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مع باب الكفالة بالنفس والوكالة بالحصومة )4م 


[ 
ا 
ظ 
ا 
ؤ 


قال حجههاللهواناد ر<لقيل ر<ل دء وأخذ مئه فيلا فيه ووكيلا بالخص مة ا 
ر ى رجل دعرى و 


| ضامنالماهدت عليه فهو حاثز لان مقصود صاحب الحو ق التوئق ' ممه وكام التوثق كلون هذا ْ 
ْ | فاناللكفول بنفسه رعا لابأنى بالكفيل وى شخصه فيتءذر على الطال انبات <قه ولا ظ 
ظ توصل الى حبس الكةيل وان كان وكيلا فى خصومته يمكن ب كائدلة البينة ولعد ظ 
الانبات ليس له أن يطالب الوكيل باداء الملل ورما لايظفر الوكيل الاصيل فاذا كان ضامنا 
ظ لاذاب عليه توصل الى استيفاء حمه منه فمر فنا ان عام التوثق 5 حصل فلبذا جوزناه ظ 
| وعلي ة قول الشافى رمه الله هذاالغمان لامجوز زو أصل المسئلة ) ان الكفالة بالمال مضافاالى | 
| أسبب وبجويه تجوز عندا حوان ول ماذاب لك على فلان فهو على أو مابدت به فلانافوو ْ 
ش ظ على وعند الشافبى رجه الله لامجو ز لاءه التزم المال بالمقد ذلا يحتمل الاضافة كالالتزام بالشراء | 

|ولان الاضافة الى وقت فى ممنىالتعليق بالشرط والتزام ام امال بالكة لة لامحتمل التعايق 1 
بالشرط حتىلو علق بدخول الدار وكلام زيد لم يصح فكذلك اذا ضاف الى وقته عه أ 
| ان عند لو أضاف الكفالة الى موت المطلوب كان صحيحا ولو أضافها اموت غيره لميصح |[ 
ولا فرق بين الموتين فان كل واحصد منهما كائن غير موجود وفى الال ثم جبالة الكفول 
اعله نع صمة الكفالة مهد هالصفة: أن تو [مايابءت ٠‏ نه أخدا من الناسفكدلك جبالةالكفول : 
ْ نه كنم عنم صحته بألاو لىلان اللعز 5 بالمقدهو المكفول ك2 وححتنا قوله تعالىولمن جاء يدل لعير |! 
ْ وأنابه زعم فبذا المنادى أضاف الالتزام بالكفالة الى سبب وجوب المالوهو ال ى'لصواع 
| | الكواعا بادى عن وسوطة سات و اغر بهالله تعالي عن شريمة من قبلنافبو نابت | 
فى ثشريتنا <تى قوم دليل النسخ غير أن الشافى رحمه لله ول هنا بان المالة لمن يألى به 
وعندى من أبن عبده تغلب اه عب كر كان هذا بحا ولكنا | 


0) 


تقول استدلالنا بزعامة |أنادى قوله والابه زعم ولاحاجة هنا الي معرفة طريق وجوب أ 
ؤ ذلك المال فان العالة جب ب علي *ن وقم له العمل فأما الوجوب على الكفيل فسبب الكفالة | 
ؤ الاإنه تقول لم يكن هذا كفالة علي التيقة فان المكفول له عجرول وجرالة للكفول له تنم | 
38 ة الكفالة و الكلام فيه من حيث الممنى اذ التزام زام الملل بالكفالة نظير التز اعالمال بالا رار ا 
من حيث أنه التز زاملاشابله نام على دن دجا المكر م سعقالار رفكة 3 ١‏ 
| فهاالتزمه بالكفالة وجواز 
الى سيب وجوب الال ولمذا +وز الملماء رجهم له الكفالة الدر ك وهو مضاف الىسيب | 
الوجوب بالاستحماق فه يبين ان مل هذه المالة لكونها لانفضي الى الازعة لانم صمة أ 
0 الكفالة ولا وذ نكم صحتها لمء: بى الأطر فانه «وحودق 0080 اذلادرى أن الطالك ْ 

ف الكل أو الاصيل فما الفرق بينالوتينة,وأنء.وت!اطلوب يجوز أن يكون سببا ظ 
0 0 اأطالبة بالمال عليه إن يكون وارنه فلبذا نصح اضافة الكفالة اليه يدوكدك اعليق 


ولايكون النزاما فاماهاهنا فاله ا الالتد ام الى ماهو سبي لوجوب الل و وهو البادمة ظ 
0 والذوبفيكون التزاما صرحا دراك تلد فرو برىء من ذلك لوجود الموافاة 52 ْ 
التزمه وان ليفعل فالطالب ناخد بالكفالة وتخاصمه فىدعواه قبل ال مكفول به والكفول | 
أضامن له لتحةق الذوب نمضاء القاضى وقد كازملتزما لما قوب ولوب عبارة عن 
| حدق الوجوب واذقال ان ل أوافك , ذغ_دا ذانا وكيل فى خصومته ضامن لما ذاب عله | 
ظ فر ضى 0 فرو 0 2 ف 0 ابر 


سر | 


0 ان عر رركا 0 رت بهغدا قلان 0 
رجلا آخر وكيلفى خصومته فا قفى به عليهفاًنا ضامن له فرط ني ذلكالمظلوب فبوجااز 


اذ لانزق أن بكون 1 وكيل والشامنلبال هو الكن. ذل نشدي أكون ف غيرهاذا وحد ظ 


1 


| منه القبول لذلك وقد بينا انه لوكانت ات :ته ذلك 7 الى ل نفسه كان دعنها فكذلك اذأ 
| أضاف كل عقد من هذا الى شخص معلوم وقبلوا ذلك ورضى +المطلوب كان صحيحا ولو 
أتقدم الوكالة فقال هو وكيلى فى خصومة ما بينى ويينك ضام ن لاذاب لك على أو لما قفى 
ؤ لك به على أو لما لزمنى لك أو ما لاني فان وافاتى بهغدا حتىأدفمه اليك فهو برىء من 
| ذلك فبذا جائز لانه وان آخر التزام ليإل بالكفالة كان ممولا على ممنى التتديم فاذاقدمه 
ظ 00 أن لصح وهذه كلبا ونائق لمق واح_د فلافرق فى كما ببن تقدم التعيين و 
ْ التعيين لان المقصود لاختاف بدلك ولو كفل نفسه الى عل فان لم واف به ذيهفرو وكيل 
فى الخصومة التى «هما ضامن لما ذاب عليه ول يشبد المطلوب على ذلك فالكفالة بالنفس 
والمال حاءزة والوكالة والكفالة باطلة لانه أنابه ولا تدر الانسان على ان جعل نفسه ناما 
| عن غيره فى خصوءته من غير رضاه فاذا لم رض المطلوب وكالته لطلت الوكلة ولا تبطل 
| بطلامها الكفمالة بالمال والنفس لان جواز هم لا بتماق رصحة الوكلةفاهماصيحانو 57 8 
ظ الو كلة أصلا ولو كفل بتفسه علي أنه ان م بواف به غدا وى وكيل فى خصوءته فرضي 

0 الطاوب فلم بواف به الفد فبو وكيل بالاصومة لان الوكلة اطلاق تحتمل التعليق ل 
عدم اأوافاة فان قضى عليه نثي' ل يازم الكفيل منهثى' لانهماالتزم شيا من امال وبالكهالة 
بالنفس لا يصير ملتزما لهال ولكن الطالى يأخذ الكفيل بالكفالة بالنتفس حتى بدثعه اليه 
لانه النزم نسلي النفس اليه فلاييرً بوت امال عليهمالم يسلمهفان تبوت امال عليه لاإننيهعن 
نفسه بل نحوجهالى ذلك ليستوفي حتّهءنه فكان الكفيل مطالبا بدفان قضى الكفي ل الطالب 
حقهكان متبرعا بذلك كسائر الاجانب لانه غير ملتزم لليال وبأدائه لا يستفيد البراءة من 
الكفالة بالنفس لمواز ان يكون بين الطالى وامطلوب خصوصة أخرى فلبذاكان متبرعاني 
اداء المال ان شاء الطالل قبل ذلكمنه وانشاء أنى وطالبه بتسليم النفس اليه 6 النزمه وان 
| كان كفيلا بالمال غير ت الطالب على قبضه منه على معنى أنه اذا وضع المأل بين دنه إصير 
| الطاب قايضا له لانه ببرئ' ذمته بالاداء وان عليه المق ذلك والاول متبرع لا تبر ذمته 
أعن ثى* عانو*ديه ولو قضاه الكفيل المال على أن ببرثه من الكفالة بالنفس كان جاخزا لانه 
ظ | متبرع فى ةضاء امال وقد تبلهالطالب ثم ابرأه الطالب عن الكفالةبالئفس وذلك حقه وكذلك | 
| لونضاه بعضه علي أن. ان يبرثه عن الكفالة الي نه وهذا لان الطالد 0 علك مانقرضهمنه 


| 


ره 


بازاءالابراء عن الكمالة بال النفس 7 علك ذلك بدلا عه د حقّه 1 امطلو باع كه من 
جبة متبرع آخرثم هو مسةط انه 6 الكفالة بالنفس من غير عوض فيكون رحا فاما 
اذا أبراه عن الكفالة بالنفس عال يشترطه عليه مدّابلة الراءةفلايمب ذلك المال ولو أداه كان 
أله أن برجع فيه لان الكفالة بالنفس ليست عال ولا توثول الي المال حال وهو عجردحتي 
الاو صف بأبه ماكه والاعتياض عن مثله بالمال لايصح مخلاف الءتاق مجمل والطلاق يمل 
فانهاعتياضعن ملك ( ألا ثرى ) أن ملك النسكاح لا ثبت الا بإمال فيجوز الاءتياض عن 
ازالته بالمال أيضا مخلاف حق الكفالة بالنفس فانه لاثرت اتداء عال قط حتى لو أخذ منه 
مالا ليكفل به بنفس فلان لا رصح فكذلك لايصم التزام امال عوضا عن الا براء بالكفالة 
بالنفس وفى حصول البراءة رواتان في كتاب الشفعة يشير الى انه برأ وجءل هذا كن 
| الشفمة اذا سلمه يمال يصع التسليم ولا يحب المال والمنى أنه اسقّاط حض واشتراط العوض 
| عقابلته فاسد ولكن الاسقاط. لاببطل بااشرط الفاسدلانه لاتماق بالجامزمن الشروط فلا 
[ يكون الشرط الفاسد مبطلا لهوفىموضمآخر يدول لا يرأ عن الكفالة بالنفسيخلا ف الشفمة 
ظ لان الكفالة بالنفس حق قوى لايسقط امد ثبوته إلا باسقاط. نام ولا سقط إلا بعد عام 
| الرضا به ولهذا لا يسّط بالسكوت وائا يلم رضاه سقوطه اذا وجب له المال ناذا ب 
0 ألا اننا به فأما سوط الشفعة فلاس يعتمد الاسةًا ط. وعام الرضًا به ألا ترى ) أن 


| 


١‏ | بالسكوت عن الطلب بعد العلل به سقط وححيه ان الوجوب ل يكن لعوده وانما كن شرعاأ 


ظ لدفم ضر رغصو ص عنه وهو ضرر سوء الىأورة وقد صار راضيا بهذا الضرر وازسامه ءال 

فاماوجوب تساي النفس بالكفالة فكان بتقبوله المقّد فلا بد من اسقاط يكون منه وهو اذا 
| أسقطه بعل فائما حول حمه الى المال فلا يسقط أصلا وهذا التحويل لم يصح فبقهيت الكفالة 
بالفس على حالما ولو قضاه امال على أن برجم به على المطلوب وقبضه منه علي ذلك فبذا لا 
ْ يجوز لان هذا عايك الدبن من غير ٠‏ من عليه الدين بموض والبادلة بالدين من غير من عليه 
ظ | الاين لا قصح مخلاف الاول لانهاسقاط امال عن المطلوب وليس تَليك من المتبرع لقضائ 
| بعوض وهنانص علي المليك م: نه<تى شرط له الرجوع على المطلوب وهذا مخلاف الكفيل 
| بإلمال أيضا فانه متبرع ملتزء للال لان بمقّد الكفالة جب المال في ذمتسه على أحد الطر تين | 


| وعلى الطريق الأ خرعندقضاءالدين ليرجع به ولمذا لو وهب هناك المال من الكفيل لرجم | 


ا 


000 


ْ 4 على الاصيل ولو وهب المالهنا من الكفيل بالنفس لايصح إلا أن يسلطه 1" مضه ظُُ 5 
ا كون نائا عنه فىقيضبهاس تحساناقال فان أبرأه عن ٠‏ الكفالة على هذا كال الكفيل أن 6 0 
ْ٠‏ اال ار م ل ل 1 


]هذا الكفالة بالنفس بغيروكالة فان الممنى مجمع الكل ولوكفل نمس رجل وجمل الكفول به أ 
|أوكدلا فى خصومته ضامنا لما ذابعار يهمماتال لكفيل وله مال فلا خصومة ة بين الطالبوورتته 
ركه ايم المكفولءه لان الوكالة تبطل بالموت فان الموكل انماارضى رأنه فى الخصومة 
ذلا تقومرأى وارثهفى ذلكمقام ره والكفالة امال باقية بمد مون ولكن مال يتحت ق الذوب | 
على للطلوبلايكون هو ضامنالليال والذوب انما تحّق عند خمبومةالطالل وائنات حقه | 
عليه بالحدةذلبذا خاصم المكفول.هوماففى له بعلي ضر ب به مع غر غرماء الكفيل ماله لان 
الذوب قدتحتق فالوجوب بالكفالة يستند الى أصل السبب لان الازوم عاق به نفسه وقد | 


كان صل السبب و فى كته فابذا |أمنى الواجب منجلة د نالصحةرضرب نه مع غرماءااصحة 
وكذلك لو مات الملكفول نه أيضا خسم الطالل ورته ا وصيه وقذى له بالمأل كان له أن ظ 


شع مير اث ا ذا شاء لان الذوبقد حدق فيضرب فميرانه ميعماله وف مراكالا : حر 


١ 
ا‎ 


عا نبت له لانه وصل اليسه نعض حقه حين رب مع غرماء الاول ذلا يغرب مع غرماء ظ 
اله خرالا با بقى له والله أل فان لم يكن على واحد منهما سوىهذا الدين فال وابواضح | 
1 وأنكانعلى كل واحدمنهما دين اخر بغربممغرماء أيم ماشاء أولا 5 وي الكتاب ؤ 
ا أمهم ققالانيداً قمر بامعغر رماء الك يلرجععلى ورلة الكفيل : عا أدوا 7 مال المكفول عنةه | 
ْ 


م غرما االكفول 


|فضروا به مع غر غرمائه لان كذالتهءنهكانت بامسه وماستوف من تركته بعد وفائه عنزلة 


(ا). 


| 


الطاال ب برجم : عأ لقى من حقه فيضرب ١‏ به مع غر رماء الكفيل : ف 4 التكفيل لانه 1 
| الكفيل الا من القدرائذيو صل الىالطالبمن تركة المكفول عنه فقطم الموابفى الكتاب 

على هذاوهو م.م ىأصل الوضع قاصر فى البيان -خينئذ لايم بيان المسئلة عاذ كر وليس فى |) 
| الكتاب مسئلة اشكل من هذه الممسئلة من المسا بيات وغيرها فالوجه أن نصور المسئلة 
| لينيين موضع الاشكال فنةولدين الطاب عثئرة ة دراهم وقد رك لكين عشرة وعليه دين ظ 
لحل اخر عشرة ورك المكفولمنه أيضا عشرة وعليه لرجل اخ ر دن عشرة فالطااب 
|| بالخياركاين! فانيدً بتدكة السكفيل ضر ب بالمشرة فى كته وغريمالكفيل بالمشرة كانت | ظ 
| تركته بسهما نصفين فوصل الى الطالب عه أن في بركة الكفول نه فِثُ ربمم غرعه 


| عاب ى من دله وذلك خسة ويضرب ورئة الكفيل أيضا ما أدوا الى الما لب وذلك خمسة | 1 
فيسل الترمالطاوب +سة ة وللطااب درهمان ونصف ولورثة الكفيل درهمان ونصثلايسل | 
أهذا لورنة الكفيل لانه بركة الكفيل وقد بعى من دين غرعه خمسة ومن دين الطاب 


ْ | درهان ونلصف فيفسمان هودا الذى ظور “كن ركذه على مقددار حهممأ أثلاما فانثاك الذى ْ 
| يستوفيهالطالب رجم به ؤرئة الكفيل فى نركة الكفول عنه فيتبين به بطلان القسءة الاولى أ 


|| وان استأنفوا القسمة على هذا الذى ظرر أدضا بجع ؛ » الطالب فا يستوفون وبرجءون عا | 
طون اليه فىتركة المكفول عن فتامض العسمة أضا لازالو هكذا الىمالا ,تناهى | 

واذا بد بالرجوع فى تركة المكفولء: ه فخرب مع غرعه بالمشرة واقتسما تركته أصفين | 
ؤأنه يضرب كالم ى من دينه وذلاك خسة فىنركة الكفيل م مع غريم الكفيل فيفتسمان المشرة | ش 
أثلاما فيتبين ان ورثة ال كفيل أدوا الى الطالب ثلاثة وثلش | ويرجمون به فى تركة المكفول | 


نه وبين إطلان القسمة لاد وكذلك ان استأفوا له ول اليم أ ظ 


م 


ظ ٠‏ رحمه الله 0 ا ا ا رك بانهذه الئل أ ! 
| ومعن ىكلامه أن هذه الحاجة : تقع الى معرفة القسدر الذنى يرجم به ورنة الكفيل ف ركة ا 
[ لإكترلف ليضم ذلك الى مايضرببه الطالب فى ثركة الكفول. عنه غرعه والملم قرنات ظ 


حساب أحهابنا رجيم الثفكانقولاعا | 


| وسثل القاضى أب عأصم الحنوبى فى زءانه وكان مهما في الحساب ان مخرج هذه السئلة | 
ظ فتكان لذلك مدة وخرجبا بالتعريب دون التحميق ( والحاصل) ان من سكاف لذلك من | 
| اصحانا روم آله تعذر عليه مخرمج المسثلة #التحقيق أصلا وكل ماذ كروه عندى فى لصيف ) 
]احاد ه خاطرى أى وقت امك مئنه هدر الممكن ان شاء الله تعالي مأميدد المسكلةى آخر ١‏ 
ظ الكتاب ليما ومن أراد “كن أصصاننا رمم الله التخلص عن هذه الخصومة قول الطالتاذا | 


الجتار الرجوععلى أحدها ثم عر ببقية دينه في تركةالا خر فاسل لورئة الكفيل لابرجع ٌْ 
| ؤْه الطاالك بشي لانه ندل ما وصلالىالطالب و لاجتمع البدل والميدل ملك رجل واحد] 
| الكفيل فكيت بس ذلك لاحد غرعيه وون الآ خرولو كفل نفس رجل الى اخر الشور 


| فانم بواف بهفهو وكيل فىخصومةمايتبما وم بينأى خصوءة هى والكفالة بالنفس جائزة 
ظ ولا يكون وكبلا فى المصومة لانه اذا لم بين انه فى أى خصومة وكله فالوكيل عأجز عن | 
| تحصيل متصود ال وكل لان ما وكله به عبول جبالة.تفاحشة ولم فو ضالاامر الى رأدعل | 
| المموم ولكن فسادالوكلة بالخصومة لا يوجب فساد الكفالة بالنفس لان أحد الحكين | 
| منفصل عن الآخر فالمفسد فى أحدهما لاتعدى الى الآ خر وكذالة الصي التاجر باذذ أبه | 
[ أو بغير اذنه نفس أو مال باطلة لانه تبرع ولا علكه الصبي بغير اذن أبيه ولا باذنه كالحبة 


| وهذا لانءةل الصى انما يمتبر شرعا فها بتفعه والتبرع ليس من جنس مابنفمه عأجلا واذن | 
الاب له لا يصح فها لاعلك الاب مباشرنه كالطلاق ونحوه ولان الكفالة اقراض للامة | 
[ بالنزام الحق فها فكان كاقراض امالىفلا عل الصذير اذن أبيه ولا بنير اذنه والمءتوهوالممرسم |[ 
ئ الذى .هذى فى ذلك كالصى وكذقك رجل عليه مال ادخل ابناله غير بالغ ممه فى الكفالة | 
| أو نفسه فب بال لانه ل كان لاعللك الكفالة عن الير باذنالاب فلان لاعلك عن الاب 


0) 


كان ذلك لطر يق الا ولى لابه فحق نفسة مم عالا ينهم 4 ف حقى غيره ولو قز لمد بلوغه 
انه كفل بنفس أو مال وهو صبى كان باطلا لازالثابت بالاقرار بعد اللو كالثابتممابنة 
ولو عابناه كفل فى صباه لم تنفد ذلك يمد بلوغهولاءه ضاف الاقرار اليحال معبودة تنا | 
تلك الل الكفالة ذكان منكرا للكفالة فى الحقيقه لا مرا مها ولمذا لوادعى الطالب انه كفل | 
به بعد لوه فالقَول قول الصبي مع عينه ولو أقر أنه كفل له وهو مغمىعليه فان عرف ذلك 
منه فالقول قولهى ذلاك لاضانتهالكفالة الىمءرود بنافى كفالته وان لم يعرف ذلك منهفبو | 
وأخوةي لأقر اره بالالتزامولو استد ان وصي اليقيم دينا فى نفقة اليتهم ان اتيم فضمنه 
أو ضمنه بنفسهففمان الدينجائز وذمان النفس باطل لا نحاصل الدينعل الصى (ألا نرى) 
أ الوصى بودره دن ماله ولو دام من مال نفسة رجع 4 عليه فهو بهذا الذمان يلتزم ماعليه. 
مخلاف الكفالة بالنفس فانه ينتزم مها ماليس عليه »توضيحهانه لو أمى الصي بأ يستدين فنعله 
جاز وكان طالبابالمال فكذلك اذا استد ان بنفسه وأصره حتى ضمن المال ولا علك مثله فى 
الكفالة بالنئس بأمرهوكذلك الاباذا استدان على الءن دينا ف لعض مالا بد ةو مره 
بالكمالة جازلاننصرف الاب عليه لهذ من تصرف الوصى وان أممه أن يكفل بنفسهلم 
| يز والتاجروغير التاجر فى ذلك سواء لا نالكفالة ليستء نعمّودالتجارة ولا تجو زالكفالة 
لصي.لا لعقال ولا لونون ولا لغمى عليه وق رواءة اد رجه الله ان الكفالة لمؤلاء 
جائزة في فول أبى بوسف رمه اللّهواصل هذا فى السكفالة للغائي وقد ببنا أنعند أبىبوسف 


رحمه اللّالكفل بنفرد بالكفالة فيجوز المّد وان لم تقبله أحد ولايجوز عندأبى حنيفة رحمه 
الله مالوبل قابل وقبول الصبي الذي لايمقّل والمهنون باطل ويجوز الك لة للصبي التاجر 
لانهمن أهل القبول وهذا تبرع عليه لامنه أو عنزلة الاقراض له وذلك سحي اذا قبله ولو 
| كفز رجل نفس رجل على انهدواني .ه الى أجل مسحي فان لم بواف به الى ذلك الأأجل فبو 
ضامن لما ذاب عليه فلومضى الاجل قبل ان بوافيه به فبو ضامن لما ذاب عليه لوجود شرطه 
أو لكن الذوب أنما بتحقق نقضاء القاضى فائما يازم االكفيل المال اذا قذى به على المكفول عنه 
لالانه ضمن مالا نصغة وليس الكفيل مخصم عنه فى اقاءة البينة عليه بالمال لان امال مالإيصر 
| متتضيأ به على الاصيل لابلزم الكفيل منه ثني* ومالمنصر كفيلا به لايكون خصما فيه وان 
مات الطالب أو الطلرب قام وارئه أو وصيه فى ذلك مقامه وكذلك لوكفل بنفسه على انه 


0 لما قضى اونا قضى عليدقاطي أهل الكوفة قتف , ذلك لك غير قاضي أل ل 
فهو لازم للكفيل لانه اها , راعى من الشروط مايكون مفيدا والتقبيد بصفة أن يكون امال 
| مقضيا عل اميل مقي أن التقسد بكون القاضى به قاد ي أهل الكوفة فنير مفيد لان 

| القصود التضاء لاعين القاضى وف القضاء قاضى الكوفة وغير قاضي الكوفة سواء ولو 
ظ كفل بنفس رجل على انه ضامن ع قضى به علي المكفول بهوهوميت والكفول وارثه فهو 
إجائز مستقهم لان المكفول به بعد موت أبيه مطالب قضاء ديئه من نركة أيه فو في الحم 
| كالذي عليه وكذلاك وصى اميت يكفل نفس رجل على انه ضامن ع أ فضي به على أبنت قري 
جائز لانه مطلوب ذلك الدبن بقذيه هن ثركة الميت وكذلك الوصى أخددمن غري اميت | 
ْ كيلا نفسه ضامنا لما قغى ه عليه لابه فى ذلك اممقام الموصى وكذلك الاب بأخنامة ظ 
ٍْ أغريم 5 الصغير لانه قم فى ذلك هام ولده ان لو كان ,الغا ولك أن راد الخد غرعا عال ش 
الأخيه أو لبعض أهله من غير وكالة من صاحب المالوأخذ كفلا منه فسه ضامنا لما ذاب | 
|أعليه فرضى ٠‏ بذلك مدعى الال كان حاعزا لان قبول هذا كان موةوفا عل اخارة الظالف فاذا | 
١‏ | أجازه جاز ولو فسخ الكفيل الكهالة قبل أذيرضى صاحب المال فبو مها وك فاو أن ظ 
| <نيفة وشمد رجبما الله لان الكفالة عندهما لاتلزم الكفيل الا برضا الطااب وهو احدى 
ْ الروايتين عنأبى بوسف رحمه الله وقد بيئاه ولو وكل رجلا بآ بأخذ له كفيلاء عن غرعه | 
| بنفسه ضيامنا 4 قضى به عليه كان جائزا لانالتوكيل صحيح عا ملك الموكل مباشرنه نفسهفان | 
ظ كفل الك يل للوكيل قدفعه اليه برئ' من الكفالة نفسه ولبس لامكل أن ١‏ يطالبهوشى" لانه أ ْ 
| أنى عا التزمه وهوالةسيم الى الوكيل لان الوكيل إضاة الشداق مهيل شه مائرا| 
|| المقد واليه الاسة.فاء واأطالبة وان كفل ه لامكل م برأ أ مدفمهالى الوكيل لانه جمل نفسه أ 1 
ئ رسولا ولان الكفيل المز التسليم الى الموكل درن بالتسليم الىغيره وان دفعه الى اللوكل 
رى * فى الوجبين لان في الفصل الاول الوكيل وان كان هوالماثرلاءمد فاعا يط؛! ب عوجبا | ٠‏ 
| لنفعة الموكل فاذا حصل المقصود بالتسليم الى الموكل برئ“ اللكفيل ولو وكل رجل ارلا إن أ 
بنط هلان كفيلا نفس الو كضامنا م ذاب على الموكل فاءطى الوكيل كفيلا يذلك فنفى ؤ 
على ا أوكل : عال لاطالب فانه بأخذ ارم ذمانه وليس للكفيل أن أخذ الوكيل ذلك ا 
١‏ لانه كانرسو لا من الوكل أليه فلا عدي أن يكون ضمن له شيا شد يؤاخد هما ٍْ 


ا 


عبدةعل المشير والمكفول عنه لانم يأصره بالكهالة.نه فلا برجم عليه أيذا وف البابالاول | 
| يرجم على المكفول به ها أدى من امال لان أمىه وكيله بالكهالةعنه ككفالته نفسه والكفيل 
ظ بالامى اذا طولب طالب ولو لوزم لازم واذا حبس حبس واذا أدى رجم وتمنى شولناأ 
يطالبه أن قولاقض حق الطلوب لا متخاص من هذه المبدة ولا يطالبه بأن يدفم اليه شيا 
لابه مال يؤد عنه لا بشبت له <ق الرجوع فانه مازلة اللدرض وبالقَرض لا يطالبه باداء الممل 
وانما يطالبه باداء المال بعد اقراض امال منه وذلك انما يكون عند أداه فلبذا لا برجم عايه 
بالمال مالم يؤد عنه والله أعلم ظ 


دخا باب الكمالة عن الصبيان والماليك )دم 


( قال رحمه الله ) واذا ادعى رجل قبل صبي دءعوى وكفل نه رجل إغير اذرتف أيه 
ؤ فالكفالةلازءة للكفيل يؤاخذ بهذا لان تسلم النفس للجواب مستحق علي الى حت حضر 
ان كان مأذونا أو يحضر وليه ان لم يكن مأذوناليقوموليه فى ذلك مقامه فيا نزم الكفيل 
اام ها عق .ستحق التسايم عليه وهو مما جرى فيه النيابة صح التزامه فان طلب الكفيل 
| أن يحضر ممه الصبي ليسلمه الى خصمهلم يؤاخذ الصبي به وانكان الصبي طلب ذلك اليه لان 
| قول الصي ليس هازم ياه شيأ الا أنيكون ناجرا مأذو اله-فينئذ قوله «ازم فيو ص بالحضور 
| ممه لانه أدخله في هذه المبدة فعليه أن مخلصه بالحضور معه ليسلمه الى خصمه وكذلك 
1 اف كان غسير ناجر فادعى عليه مالا فطلب أنوه الى رجل أنيضمنه فضمنه كان جاعزا 
| ويؤخسذ به الكفيل وللكفيل أن أذ الغلام به لان الاب قوله ملزم علي ولده فما بنفمه 
ظ وهذا من جلة مايتقع الصبي ذكان قول الاب فيه «ازما اياه فلبذا يؤص بالحضور معه فان 
| تنيب فله أن بأخذ الاب حتى محضره فيدفعه اليه أو مخاصه من ذلك لان أمى الاب فى 
أهذالما جاز على الولد صار الولد مطاوبابه وكل حق كان الولد مطاوبا به فأبوه مأمور بانفاائه 
إذلك الحق من ملك الولدم اذا نمت عليه دين بالبينة فلبذا يؤمى الاب باحضار الصى ظ 
والوصى فى هذا بمنزلة الابلان فيهمنفعة للصبي ولو أمره ,أن يكفل بنفس غلام ليسهو | ع 


| قول #لزم وليس للكفيل أن بأخذ الآ مر بعيء لانه أشار عليه بالكفالة ول بلتزم له بثي' 
| واللءتوهفي ذلك عنزلة الصى لان ولاءة الوصى على المعتوه ثدت ها نيت على الصبي ولو ْ 
ظ كفل ننس صي على أن نوافى به غدا فان لم بواف به غدا فعليه ما ذاب عليهفالكفالة بالنفس | 
| جائزة وكذلك بالمال ان ل بواف به غدا لوجود شر طه ثم الذوب علىالصي اعاتحةق قضاء | 
ظ القاضى بالمال على أأبيه أو وصيه أوقيم نصبه القاضي له فاذا وجد ذلك ازم الكفيل ولم يرجم | 
| به علي الصبى الا أن يكون أمره بالغمان أو الوصى لانه منزلة الاقراض والا قراض من | 
| الصي الحجور لايلزمهبه ثىء الا أنيكون بأمر وليهخينئذ يكون المال لازما عليه وأمر وليه | 
| بذلك كأمرهامد بلوغه وكفالة العبد التاج رأو غير التاجر عن سيده عال أونفسه بغير اذنه | 


سحتب 
| وصيها< 


ا 


ٌ 


باطلة لان الكفالة تبرع وهو متك الاجر عنه في التجارات دون التبرعات فلا نصح منه 
الكفالة بالنفس والمال عن المولى بغير اذنه "مالا يصح عن سائر الاجاف وانما يمني هذا 
انه لايطلب به فى حال ره فأما امد العتق فوزماخود بذلك لانه مخاطب من أهل الالتزام | 
| فى حق نفسه وان كفل بنفسه اذنه فبو جائز لان الماثم من صحة التزامه فى الحال حق 
مولاه دون <ق غيرهمن غرمائهفان الكمالة باللنفس لانلاق <ق عل الغرماء فليذا نشذمنه | 
اذن المولى سوا كفل عن المولى أو عن الاجني وهذا لان أ كثر مايجب بمذه الكفالة 
حبسه أن لم محضر نفس المطلوب وذلاك بوقم الميلولة بين الولىوبين خدمته فلبدا جاز باذن | 
المولى وان كتغل عنه المال باذنه ولبس عابه دن فو جائز لان الأق فى ماليته أولاه وهو | 
ملك أن مله مشنولا ,الدين ,أنبرهنهأو قر بالدبن وكذلك اذا أذن له حتى كفل عذه فان أ 


أداه مد المتق ل يرجع على سيده وعن زفر رجه الله انه برجم عايه لانه قغى دنه من 
خااص ملكه بأمرهفيرجع عليه كا لو أمره بالاداء بعد المتق ولكنا تمولان الكفلةحين 
وقمت ل نكن موجبة له شيأ على المولىفانالمبد لايستوجب دينا على مولاه فلبذا لا برجم 
عله اذا أداه نعدالمتق وهذالما بينا أن الكفالة وجب لاطالب على الكفيل حمّاولا-كفيل 
على الاصيل الاان مايجب للكفيل على الاصيل مؤجل الى وقت أدائه ولهذا لو أبرالكفيل 
الاصيل قبل أداءيه عنه كان صعيحا ولا يرجم اذا أدى بمد ذلك فتبين هذا انالمعتبر وقت 

الكفالة وعند ذلك لم يكن المبد ممن بس_توجب شيا على مولاه وان كان عليه دبن إستغرق | 


ظ 


سرف 


قيمته لم يلزمه الكفالة فى حال رقه لان المولى فى ماليته كاجنى آخر ( ألا ترى ) أنه لاعيك | 
اشذله بالدين بالاقرار عليه ولا باره تكداك اذه كله عدولكن الالإزام ننه يح ١‏ 
| فى حق نفسه حت اذا عتق كن مطاليا نه وان مات السيد وثرك مالا وأعتق العبد عددمو نه ظ 


إفان غرماء العيد يستسمويه فى قبمته ولا * ثى' لغرماء السيد من هذه القيمة لان هذهالقيمة ؤ 
ندل مالية المبد وغرماء المبد حقهم أسبق ملا عاليته من حق غرماء السيد ( ألاترى ) 
| أنه لولم يمتقه حتى مات لكان بباع العبد ويصرف تمنهالى غرمائه دوزغرماء السيدفكذلك | 
هذه السعابة ولكن نغرماء السيد ب«يعون مال السرد وازشاء غرماء المبدموا مالالسيد أ 
قيمة المبد أيضا لانهصار مسنم لكاحل حقهم بعتق العبد فوجب لهم قيمةالعبد دءنا في بر كته ظ 

بعد موبهم أن عند ألى <زرفة رجه الله لاتنفذ الكفالة مال فرغ من السعابةلان المستسى 


فى لعض قيمته عنده كالمكاتتب و كفالة اللكانب لم نصح وعندهما مق عتق نفدت الكفالةلا يه | 
عندهماحر عليه دين والمكفول له ان شاء انبع مال السيد لان أصل دبنه عليه وانشاء انبع | 
| العبد لصحة كفالته بد عتقه غير انه لا بشارك غرماءه فى تلك القمة للا: ما بدل ماليته ول | 
ْ ثبت له مزاجمة م مع غرماء العبد فى ماليته فكدذلك في بدل المالية فان كان مكان العبد أمود ظ 
| فقت فان صاحب الكفالة يستسعبها مم غرمائها عاليتها اذ لامالية ففها ولكن الدبون ” تغرر| 
أ فى ذمنها بعد المتق فتؤص قضاء ذل ككاه والمكفول له أخذها والدبرة عنزلة السدفيذاك | 
| لقيام امالية فها ولا يرحم واحد منهم على السيد بشى* مايؤدى عنه منالكفالة لانهم كانوا | 
مملوكين له عند الكنمالة والمملوك لايتوجب الدين علىمالكهفان في المديرة بذبنى أن ثبت ٠‏ 
لنرمائها حق الرجوع ف تركة مولي تقيممم! مخلاف المبد لان الولى باعتاق المدبرة لم يصر | 
مستهلكا من حق الغرماء شيأ اذلم يكن لهم حق بيع الرتبة فى الدبن وائغا كان حتهم فى | 
| الكسب وذلك حاصل لم قانا هو كذلك وصاد ممدرجه الله من هذا اللفظ المساوآة فى | 
| ايجاب السعابة ف القيمة على المدرة والعبد دون الولد علي أن المالية كانت قاعة ف المدرة حتى / 
لو غصبهاغاصب ضمن قيمة مالينها وكان ذلك لغرسامها فلبذا يجب عله السماءة فى قيمما | 
لغرمائها كالعبد وكذلك اذا كان المال على السيد من كفالة فأدى عنه المبد كادائه ينفسها 
فيستوجب الرجوعنه على الاصيل وذ كر عن شر م رحمه الله انه قال لا كقالة للعبد ومعناه 
انه لبس له حق ولابة الكفالة بالنفس والمال لانه تبرع بالنزام وهو مججورعنه لمق مولاه 


042 


؛: السد و فيال الكفالة الدبن وان كان عبن دئ يله دن الكفالة 0 أ اناي ظ 


ا 
ا 
ا 


ا 


| كفل العيد أذ مث تدده ل ا 0 
بالاعتاق لم بضععلي المكفول له ثى" فان حقه فى مطالبسة ابد يتسلمثة ار ذلك | 
|| بعد المتق وله سواء وانا أبطل المولى المالية بالمتق ولا تعلق للكفالة بالنفس بامالية وان || . 
| كانت الكفالة بعال ضبمن السيد الاقل من قبمته ومن الدين لانحق المكفول له تماق ماليته | 

فان الدين لايجب علي العبد الاشاغلا لمالت.ه وقد ظبر الوجوب فى حق ||ولى باذنه له فى || 
| الكفالة فاذا أتلفه بالاعتاق صار ضامنا ذلك لاطالب والغرم بالميار ان شاء أنبع العبد بالمال | 
لكفاته وان شاء انب السيد لاتلافه مالية الرقبة فان تع المبد كان لاجد أن يتبع المكفول | 
أبدات كن كفل بأمره واواتع الي كان للسيد أيضاأن تبع المكفول به ان كان ) 
| الكفول نه طلب من السيد أن يأ عيده وان لم يكن طلب من السيد ولام ن العبد | 
إل برجع عليه ل لامهما بم لازام والدا ندواذ كانت قب اد لتاجر أي درم 
| وعليه دين أاف درهم فأمسه مولاهفكفل بالف درهم ثم استدان العيد بمد ذلك ألف درهم ١‏ 
ثم باعه القاضى فى الدين بألف دره, فان نه يضرب فيه الغرماء الاولون والآ خروذ يديهم 
كله ويضرب فيه أصحاب الكفالة بالف درهم مقدار الفارغ ٠‏ من قبمته عن الدين يوم كفل ) 
| لان التزامه المالبالكفالة باذن اأولى انما إيصح تقدر الفارغ والفار ء بو معذكان الفدر رهم 
(ألا ترى ) أن ااولى لوأئر عليه بالدينم نصح الا تدرالفارغ من ماليتهفكذلك اذاأذن | 
له حتى كفل فاستدانته ملزمة اياه من غير أن بيشسترط فيه فراغ امالية فثبت عليه ججبع ما 
| استدانه فلبذا ضرب كل غريم من غرءائه مجميع دنه ولا يضرب الكفول له الا بأاف ش 
دره, واذا كفل العبد وهو صبى لنير اذن سيده بنفس أو هال ثم عتق لم يلزمه من ذلك 
أثى' لانه غير مخاطب والتزامهفى حق نفسه غير ييح ( ألا ترى ) انهلو كفل ١‏ عد ماعتق 

وهو صي لم يلزءه بذلك 9 د ل يأذن سيده و جائز عليه ف 


20392 


الرق ولمد المتق للا بينا أن اذن السسيد فى الكفلة بنزلة اقراره عليه بلدين وذلك سسب أ 
| عليه فى الرق وبصد المتق ة فكذلك هذا وهذا لان لامولي قولاء ملزما على عبده وقوله على || . 
أده أ من نول الاب عل دادم كل دين وجب عل الود برقن وال كدو أ 

| التجارة ,؟ يكو الوالد مؤاخدذا به بسد البلوغ فكذلك مايجب على العبد باذن السيد يكون أ 


١‏ مؤاخذا 4 لعد المتق وان كفل باذل سيكة بدبن استعرق قدمته تمكفل بدين 1 اخ ريستغرق ؤ 


0 


فيمته بأذنه أيضالم بجر الدن الثابى لان شرط صحة هذا الالتزام 0 المالية ما 0 قض | 
بالاول لا دصير هذا الوط موجودا فلا شت الثانى وهو عنزلة ما لو أقر السيدءل يهبدين | 
مستغرققيمته ثم مدي نآخر وكذلك ان كان الدين الاول من تجار” #وانعتق قبل ان يقضي أ 
دبنه لرمه الثانىلانامافم كان اشتغال الماليةمحق الاول وقدزال ذلك الممنىسبطلان امالية بالق 

فاستوت الدوزعايه ميد المق وان كان مولى العيد صبيا فاذن هو أو أنوه أو وصيه للعيد 
فى الكفالةإيجزأما الصبي فلانه لاعلك مباشرة الكفالة فكذلك لا دن فيه لعبده ولس | | 
للأب و لايةالكف لعل المي اولافى ماله( ألا أرى)الهم لو أذنو اللصي حتى كفل لم يصح ؤ 
فكذلكاذا أذنوا في هلميد 2 الدلكان كازمولاه عيدا تاجرا لانه لاعلك الكفالة نفسه ا 
فلا اصح أذيه بدذلك لعبده فان أذ نالو لى لعبدعيده فى الكفالة 3 3 مال فان كأن على العبد 
الاول دبن مستغرق ل جز لانه من كسبه كساء احجان نص السرنه ا + فرغ من 
دشه وان لم يكن على واحسد منهما دين جاز لان الثاتى خالص ملكه كلا ول فكئا نصح ؤ 
الكفالة م ن الاول باذن مولاه فكذلك من الثاتى وان أص السيد عيده ان يكفل ثلاءة أ 


الافدرمعنرجل وكفل اا ان لان ألافدرهم وباعه الشاخ ىبأقين فأبويشرب ْ 
ذا أصحاب الكفالة ديهم كله وأصاب الدبن ميم ديهم لان الكفالة م ن العيد حصات ٌ 


فى حال فراغه من ن الدين ففدتق ف الكل ثم أشتفله يدبن الكفلة لاجنم وجوب الدين ميهأ 
| 
بالاستداءة في تالد ثان فشو كلواحد من ن الغرعين فى ننه جع دنه وه وكا لوأتر | 


الول عليه ثلانة الاف درهم 5 استدان العيد لات واذا كفل العيد وهو يساوي اف | 
بأذن سيده بالف درهم ولا دن عليه ثم كفل يأف أخرق اذه أدضا / 07 الكفالة ْ 


در هم 


1 


قبوكه م بدن اك 55 فيدته<تى بلغت ألف درهم 13 نم كفل أ بالف 0 باذن مولا 
ل حأ" لان شرط صحه ة اكفالة الثالئة فد وحد وهو فراغ م امالية عندها قدرهاأ فازقيل 


اذا زادث قيمته اذا ل تشتغل هذه الزيادة بالكفالةالثانيه حتى لا نصحالكفالة الثالئة قلنالان 


فرط صحة الممّد انما (متير عند وجود العقد لابه تعذر اعتبار ما بده فان القيمة تزداد نارة 
ونتنص أخرى فلبذا صرححنا باءتبار هذه الزيادة الكفالة الثالئة دون الثانية فازباعه القاهى 
ألفى درهم فامها تقسم بين المكفول له الاول والمكفول له الآ . خر تصفين لصحة هاتين 
الكفالتين 0ه ى؟ للاوسط لانه كفل له وليس في قيمته فضل فم قم صم الكفالة له ولا 
مزاجة بين الصحيح والفاسد و كدلك لوباعه درفي" 5 ا لان الكفالتين 
منى الاولىوالثانية استونا ى الصحة والمقدار فا يمحصل من تمن المبد قل أو كثر فرو ينما 
08 ِي لستو فيا حمهما فان فضل ثى؟ بأل باعه الفين وحسمانة أ ثلانة 1 اف التقل 
للثانة لان هذا الفضل<ق المولى والمولى قد رضى لصرفه الى الكفله الثانية حين : اعتروان [ 
يكفل ما (آلا ترى ) ان العبد المدبوزلو كفل باذن مولاه نم سقطت دوه بالاداء يعرف 
| كسبهورقبته الىدين ال كفو ل له فَكذلك هنا واذا قال الرجل لرجل ماذابلكعلى فلان فهو 
|على ورضى ذلك الطالب فمال المطلوب للك علي أاف درهم وقال الطالب لعليك ألفانوقال | 
| الكفيل مالك على * ثى* فالقول قول المطاوب لان 7 بدعى عليه الزيادة وهو مذكرم 
1 ما أقرنه |أطلوب يكون لازما على الكفيل لا نالقاضى شذى عله بأقراره فيتحمق الذوب 
إإفى هذا القدر شضاء القاضى م تحقق ان لو قامت البينة فيكون ذلك لازما على الكفيل 
إفان قيلفى هدا الرام امال على | لكفيل شول الطلوب وقوله ليس ححة علي هقانا ليس كد لك 
ظ بل فيه ايجاب المال عله بكفالته لانه لما فيد الكفالة بالذوب مع عامه أن الذوب قد حصل 
عليه باقراره فقّد صار ملتزما ذلك بكفالته وكدلك لو قال ملأقر لك به فلان .ن ثى' فبو على 
وما صار لك عليه ذبو على وهذا كله استحسان وفى القياس لا يجب على الكفيل ثى' اذا 
أنكر الوجوب على الطلوب مالم نم البنة يذلك ما ينا ان الاقرار حجة فىحق المفرخاصة 
فالثات باقرار الطلوب ثابت فى حقسه دون غيره ولكنا نترك هذا القياس للتنصيص من 
الكفيل في الكفالة علي ما تمر نه المطلو بأ وعلى ما , بذوب عليه مطلقا من غير تقييد الذوب 
بثى وكذاكلوةلمانغى ثيه فهو على الا أن ها لايئزم الكفيل حتى قضىء ل المطاوب 


| رار لانه كفل عال مغى به هما 0 7 4 دعر الطارن لاتقررائو. 

قد الكفالة به ولو قالمالك عليه فهو على يازم الك يل * ى' بأقرار ِغ لكفولء:ه لابه كفل 
ظ | ماهو واجب عليه وقتت ا لكفالةومالمدذلك ٠‏ هت الوجوبعليه و ين 6 حدق الكفيل أنه 
| صار واجباوقتالكفالة لان الاقرار اخبار فى حق ار ولكن فىحقالتير يمل كالانشاء 
متزلة اقرار المريض فى <ق غرماء الصحة مخلاف ما سبق فان هناك انما كفل عا تر نه فى 
|استقبل أوعا لزمه فى |استةبل أو عا غى عليه .هف امستةبل وذلك بت باقراره <تىلوقال 
| ما كازاقر به اك فلان أمس فهو على فّال ا أطلوب قد اقررت له أمس نااف درهم وجحد ذلك 
باقرارهلعد الكفالة فى <ق الكفيل لانه ٠مم‏ فى ذلك فلا يجب على الكفيل الا ان نيم البينة 
| على اقراره بذلكأ .س.فينئذ الثابت بالبينة كالثابت بالمعابنة ولو قال ما أقرلك بهءن ثى* فرو 
١‏ | على فقامت عليه البينة أيه قد أ ر قبل الكفالة أت درهم لم ازم الكفيل اللا ان ترما ! لعل 
| الكفالةلان هذا اللفظ اما بدخل فيه اقرار يكو زمنهف المستقبل لاما كانمنهف الماضى و كأنه 
ْ ور هذا الفصل لا يضاح الفرق إل ول وماقغى 4 القاضى نكوله عن المينم يلزمالكفيل 
ْ لانه انما كفلل ا بقر به والذكول يدل عندأبى حنيفة رمه الله ولس باقرار وعندهماهو قائم 
١‏ »عام الاقرار لغمرورة فصلل الخصومة وذلك 5 حقى المصمين دون الكفيل فاذأ ا( يكن 
ٍ عنزلةالاقرار قف حدق الكفيل لا.ازمه شي واذا أدعى رجل قبل عد دعوى فكفل مولاه 


| بنفسه فبوجائز لانه التزم تسليم ما تقدر على تسليمه وهذا الفصل فى الكفالة بالنف سأقرب 
0 الى الموازمن غيره لان له و لابة على عبده لسبب ملدكة فيدر على تسايمه وكذلك كمالة 
أولى عن العبد بالمال جائئزة لا زالعبد يصمح أن يكو نمطلوبا بالمال فل و كفل عنه أجني صح 
فكذلكمولاه»فان فيل دين العبد مستحق القضاء هن ماليته وهو ملك مولاه فأى فائدة 
فى هذه الكفالةهقلنا الفائدةشغل ذمة امولى امابا لمطالبة أو بأصل الدين واستحماق قضائهمن 
| سائر أمواله وهذا اذالم يكن نينا قبل الكفالة واذا أدى امال لابرجم به على عبده وان أداء 


لمدعتقه لم يستوجب امولى عليه شيئا فان الولى لا يستوجب علي عبده دينا وقد بين أنه متى 
م يحب عند الكفالة للكفيل على المكذول عنه لامجب بعد ذلك وان أحال العبد غرما له على 
| مولاه بدينه علي ان ببرأ العبد هات امولى ولامالله الا المبد وعلى العبدد دين كثيرفللمحتال 


2) 


|[ له أن برج جم على المبد لان مالية البد مستحمة بد.ونه وقد مات المولى ولامال له الا العبد | 
| مفلسأ و 38 ان الموالة تبطل يموت الحتال عليه مفاسا على ما نيينه فبابه انشاء اللهتمالي | 
واذا بطات الموالة ب.ود دن الحتال له الى المبد فيضرب هدينه مالي ةالمبد مع غرمائه وان | 
كفل امولى عن عبده بدين ثم أبرأ صاحب الدين الولي الكفيل كان فسخا للكفالة وذلك | 
لا يسقط الدين عن الأ صيل ( ألا ترى ) ان قبل الكفالة كان المال واجبا على الأصيل 
| فكذلك بعد انفساخ الكفالة ببق المالعلى الاأصيل وهذا مخلاف الحبةمن الكفيل لاذالهبة | 
تمليك فلا يمكن تصحيحه الا تحويل الدين الي ذمة الكفيل فلبذا سقط عن الأ صيل فاما أ 
|الابر اء فاسقّاط محض واسمّاط المطالبة دون أصل الدين مبحيحفكان ابراء الكفيل اسقاطا | 
للمطالبة عنه فببق المال على الاصيل محاله وان ابرأ المبد برما ججيما لانابراء الاصيلاسقاط | 
لاصل الدءن وذلك :وجب براءة الكفيلضرورةفان كفل ا أولى بنفس عبدهوضمن ماذاب 
عليه وغاب المبد ناجرا فان الولي يؤخذ نفسه لكفالته ولا يكون خمما فيا على اد حق | 
بحضر العبدفيخامم ذاذا قفى عليه لزم المولىلانه اما ضمنما يذوب على المبدبل ولاتتحقق | 
روبعل البد ما يعض علبه الت محشريه مال ثبت ماق الك ل يكون هوأ 
| خصما فيه وقد سبق نظيره فى المر فكذلك فى المبد سواء كان عليه دين أو لم يكن لان | 
الولى ليس مخصم فياععبده بدوذالضمان واذا كان أرجل على عبد تاجر ألف درهم ولا خر ظ 
| على ذلك الرجل ألف درهم فأحاله بذلك على العبد أو ضمنه المبدله يأصص ه بو عائولاه د ترم ظ 
| .هذه الموالة والضمان شيأ لم يكن عليه انها إمتزم ما هو عليه فلا يتحتق معنى التبرع فى هذا | 
| الالتزام وكذلك وصى الصبى لو استدان مالا وأنفقه عليه ثم أمى الصبي بأنيضمنهذا امال أ 
جاز لانه ليس بالزام ليل بل فيه التزام لما عليه كذا هنا وفى المقيمَة هذا أمر م من غريم المبد | 
للعبد بأن دف ماه عله ال فرعأو و كفرع فى أنيقبش من العبد ماله عليه وما : علكأن أ 
يطالل نفسه بلك أن يو كلغيره ( ألا ترى ) أن الماللو كان عيناى بد المبد للا مس فأمسه ) 
أن يدفمه الىمدبونه صح فكذلك اذا كان دبنا فى ذمته ولو كفل رجل نفس عبد حجور أ 
عليه بأمسه فان الكفيل يِؤخذ بالكفالة لان المبد مخاطب وتسلبم النفس عليه لمواب الحصم أ 
مستحق وائما تأخر ذلك عنه لمق مولي قنصصحالكفالة بذلك عنه كلمال فان المبد الحجورلو | 
أقر لانسان ال ثم كفل به عه انسان صح وليس لهذا الكفيل أن يتبع المبد بذلكحتى 


لدف 


إعتق كا أنالطالب لا يطالبه بذاكحتى يمتقفاذا أعتق البمه بكفالته حتى ببرعه منها لانه مه 
بهذه الكفالةوأمره فق نفسهصحيح فكان مطالبا به امد المتق ولوكان على المكاتب مال 
ارجل فكفل َه عنه لا خر كان جائيزا لاف كفالة الكانب بالنفس أو بالمالذانذاك برع 
واصطناع معروف وهذا ليس بتبرع واعا هو التزا م مال أصله عليه ولا فرق فى حقه بين 
أن دفمه الى الاول أو الى الثانى فلبذا مت || كفا وان أمر الكان عبده أن يكفل 
عال على لكاتب فبو جائز لان اللكانب ملتزم فصار هذا الدين من كسبه وءبده كسبه ا 
فليس فى هذه الكفالة الا استحقاق ماهو مستحق مخلاف مااذا أمره أن يكفلل عنغيرهفان 
ذلك اه تزام لطراق التبرعفيا ليس عليه ولاعلك الكات مباشر نه نفسه فكذلك لاعكآن 
ل عيده به وأو أن رحلا طلب من مكاتب أو عبد ناجر أن شترىله متأعا عال مسحي ول 
| يدفم البدشا فاشترى العبد كان ثمراؤه فى القياس لنفسه دون الآ ه ر لانه ملتزم المالفى ذمته 
! عوض صل الام رفيكون هذا عنزلة الكفالة ( ألا ترى ) أنه لو افزة بالثمراء له بالنسئة 
ؤ لم يصح فكذإك النقد وفى الاستحسان هذا جائز لانه من صنم التجار وهو عتال اليه فان 
ظ من لا بعين غيره لايعان ثم أشترى محبوس فى بده حتى يستوف المن من الا م ر يخلاف 
| الكفالة والشراء بالنسيكة وقد بنا هذا فى كا بالوكلة وذ كر عن ن أبراهيم رجه الله قال 
1لا يوز كفالة الرجل عن اللكان بالمكانبة ولاه ونه تأخذ لان لكات عبد والولى 

ظ | لايستوجب على عبده ديئا ولان ما لامكاتب على المكاتب بصفة لاعكن امجانه تلك الصفة 
| على الكفيل لان المكاتب تمكن ه نأن سقط عن نفسهالمال بان يعجر نفسهولا مكن أبباته 
0 فى ذمة الو كيل الكفيل بهذهالصفة ولو أميتناهفى ذمة الكفيل لا تنلا كثر مماهوواجب ففذمة 
ْ | الاصيل وذلك لامجوز وكذلك لوكان لامولى عليه دين سوى مال الكتاءةوكفل به رجل 
ا لم جز للمعنيناللذين ذ كر ناهما فان اللكاتب اذا عجز نفسه فكما يسقط عنهبدل الكتاءة 
فكذلك سقط ساثر د.ون |أولىي وكذلك لو كان له مكاتبان كل واحد امات وعد: 
ْ فكفل أحدها عال على صاحبه لامولي »هن الكتاءة أو الدبن لم يجز لانه كفالة لمكاتسولا 
ْ كفالة للدولى عن المكااتتب ع وذلك غير جرع من ! لمر فلن لا يصح من اللكانب كان أوى 
ولو كان هأ مكانبة واحدة وجعل تحومها واحادة فاذا أدا عتقا وان 0 كن ذلك 
| جائزا استحسانا وفى القياس هذا لا مجوز لانه كفالة لمكت 


0 


ولكنه استحسن فقال ا مولي جملبما في هذا | كنخس احد فك الزم جيم امال كل | ئ 
وأحد ممهما * 9 علق عتق صاحمه بادا ثهوله هذه الولاءة ولهذا كان له أن أخذ سكل وأحدماما [ ْ 
ْ مجميع الكتابة الا أنهفى حق مابدهما اذا أدى أحدهما جيع اب -دل رجم على صاحيه بنصفه أ ْ ا 
|فاما فى حق المولىفالمالعامهما كشى* واحد حت انه لو أدى أحدهما نصيبهمن البدل ايت تق | 
|ألان اللولىمارضي متقبما ولا عتق أحدهما حتى يصل اليدجيم البدلواذا دان المولىأ حدهما | 
أدبنا بعد المكانبة فكفل الأ خر لم بيحز لانه لم يكن على هذا 0 من الدين ثى' ولا تماق | 
| عتقه بأداء نه فكان هذا التزاما منهاطريقا لتبرع مهو التزا م الدينعن المكانب ولاه وذلك | 
أباطل لاف الاول فان عدّمّه تعلق بأداء ذلك الال فبحوز أن يكون هو ملتزما أدا | 
كان للمكاتب مال على رجل فأمره فضمنه لمولاه من اللكاتبة أو مندن له سوى ذلك فبو || 
جائزلان أصل ذلك المال واجب على الكفيل فبذا في المقية أمر له منه مدفم ماعليه الى || 


0 دوعتل جه عاد جد بجا حوب اعد جوتت 


| 


مولاه أو توكيل لمولاه أن تبض دبنه من غرعه وذلك مستقيم ولوكان للدولي دين على أ 
ابن االكانب أو على رحم حرم منه أوعلى عبد له فكفل بهلم يجزلانمن دخل فى كتابتهفهو | 
مكاتب لمولاه وكفالة الرج-ل علي المكاتب لمولاه باطلة ومن لم بدخل في كا تاته فبو عبد | 
للمكات والدبن الذي لامولى على عبد الكاتب عنزلة الدبن لدعلل الكافت لان كل واحد | 
منهما سقط عجر ال-كاتب فكنا لاجو زاا-كفالة لامولى عالهعلى مكانبه ف.كذلك عاله على ١‏ 
عبد مكانبه وان كفل به المكاتب عن عبده أو أم ولده جازلاات كسمما ورتبهما كذ لك | 
( ألا ترى ) انه اذا أدى بدل الكتاءة تقر ملكه فنهما فكان الواجب على ملكه عنزلة | 
|الواجب عليه ونبين مهذا انه مهذها! -كفالة ليس علتز م مالس عليه لطريق التبرع وان كفل به شْ 
عن ابه 5 عن أحد أنوءه از أماااذا كان حرافغيرمشكل وكذلك ان كان داخلا فى كنتاته | 
إلان من دخل فى كتاته فو منزلة المكاتب لمولاه ( ألا ثرى ) ان بادائه يمتق كك يستق | 
| المكاتب وان كان فى المال لا تصح منه الكفالةوالتبرعات كالانصح من اللكاتب ف كفالة | 
| أحدا كاين عن الا”خرباطاة وان كان الم ولي واحدا واذا مات مولى اللككانب وكنفل رجل | 
أعاله عليه من الكتابة أو غيرها للورثة لم يجزلانهم قامون مام المورث ذكما لاتصح كفالة | 
]هذا الرجل للمورث عنه فى حياته فكذ لك اوارثه نمد وفاته * فان قيلالوارث لاعلك رقية | 
المكانب فلاذا لا نصح الكفالة» قلنا هو بمنزلةالمالك علي معنى انه اذا عجز كان مملوكا له حم 


الشف 


أن الام من الكفالة ضف ذلك الدين فى ححق الاصيل ا منطاعة انام كد | 
وفى هذا لافرقّينالول وبينوارثه بعدموتهولو كان للمكانب دبن علي لعض الورية و وكفل | 
به رجل أو كفل نفس المطلو ب كان جاز الان الاص يلمطلوب ب مهذ|المال مطلةاقتصح كفالة أ ؤ 
الكفيل به( ألا ترى ) أن المال لو كان المكاتب على مولاه لم يكن من جنس اللكعرديل | 
به رجل لاقن الول يع فكذلك وارنه لعد موته واذا ادان العيد التاجرلمولاه دنا بنا| 
ولادن عليه وأخذمنه كفيلا بذلك فالكفالة باطلة لان المبد لا.يستوجب الدين على مولاه || 
اذالم يكن عليهدين فان دينه كسبه وكسبه ملك المولى ومن ملك مافى ذمته سمط ذلك عنه أ 
وأن كان على العبد دبن فالكفالة جائزة لان كسبه حق غرمائه فيتحقق واجبا فى ذمة اللولى | 
6 يتحقق واجبا فى ذمةغيره فليذا حت الكفالة به عنه والكفالةبإلنفس فى ذلك مثل الكفالة | 
إل اللانه اذا لم يكن علي المبد دين نفصومته مم امولى لا ثأزم الولى نسليم اننفس اليه للجواب أ 
ؤلا لصح الكفالة بتسليم نفسه أيضا واذا كأن عليه دين فابه يستحق على الولى تسلم النفس | 
للجواب فيصح الزامه بالكفالة أيضا وكذلك أخذ هذا الكفيل بنفس مولاه فى خصومة ؤ 
ثى' ندعيه قبله وكيلا فى خصومته فبو جائز اذا كان عليه دين لان الجواب ا كان مستحقا | 
على الول صصح توكيله به وان لم يكن عليه دين فبوباطل لان المواب غير مستحق له على | 
المولى فكذلك على وكيله لان العبد اذا لم يكن عليه دين ته لمولاه ويكون هذا عنزلة أ 
التوكيل من المولي عبده فى أن يخاصم نفيسه وذلك باطل وكذلك لو كفل الوكيل بنفس | 
الول وضمن ماعليه وهو مابة درهم فهو على التقسيم بم الذى قانا فان مات المولى وعلى العبد | 
| دين فالعبد أن ستو امال من الكفيل اهف الخنلة درسم به الكفيلفى نركة المولى ئ 
| لابه كفل عنه بأمره وأدى وكذلك لو كان المولى صببا وقد أذن أبوه أووصيه لبسده فأ 
| التجارة فاسنهاك الصبي شيا لعبده وعليه دين فضمان ذلك واجب عليه كلو استهلكه فرعأ ٍ! 
| العبد فاذا 5 ا امال برضا الاب أو الومى كان ذلك جائزا لاه دبن مستحق | 
عليه يؤمر الاب والوصى نضائه من ماله قتصح كفالة الكفيل به واذا كان بأمر الاب | 
أو الوصى رج السكفيل عليه اذ أداه واذا كفل الكفيل للمبد بعال عن مولاء وعل المبدأ 
دن فأدى العيد دينه رىئ ؟ الكفيل من السكفالة لان صحة هذه الكفالة باتار الدبن | 
على العبد حتى اذا لم يكن عليه دين لانصح للبكفالة فاذا سقط الدين ققد اتعدم المنى الذى 


زشفة 


نه كانت الكفالة ا قبل أن يدى دينه ثم أداه من مال | كتسبهل- د المتق أخذ 
الكفيل المال لان الاصل أن العبد المدوذ ناذا ادى دينه نعد المّتق من مال | كتسبه لد 
المتق لا.يكون متبرعا بالاداء ولكن برجم بالمؤدى فها | كتسبه قبل العتق وما| كتسبه 
| قبل المتق هو الدبن الذى له على مولاه فاذا لم يسقط ذلك الدين عن ال ولى بتى الكفيل علي | 
كفالنه وان أداه من مال كان له فى الرق برىء الكفيل من الكفالة لانه لا يستوجب 
الرجرع الؤدىف كسبه فصارما فى ذمة الولى حمًا له فبالخلوص يسقط عنه وبراءةالاصيل || 
و جب بر اءة الكفيل وكذلاك هذا الحرف فما اذا أدى ديهف حال الرقفازماف ذم ةالول 
خلص له ورسقّط عنه وبراءته توجببراءة الكفيل وكفالة الرجل للمكانب «افس مولاه 
]| أو بدين له عليه جائزة لان الولى في كسس مكانيبه أنفذ منه في كسب عبده اللديون 

وقد بينا صعة كافالة العبد عن مولاه اذا كان مديونا فللمكاتب أولى و كذلك لو كفل بنفسه 
أ وضمن ماذاب عليه أو جمله كفيلا بنفسه وكيلا فى خصومته وهذا مخلا ف كفالةالولي عن 
| الكاتب لان دين المولى علي مكانبه لا تقوى حتى بلك المكانب اسقاطه بالتسجيز فامادين 
| اللكانبعل مولا قنوى فانالولى لا بماك استاطه الا بالاداء فلبذا صمت الكفالة .هو كذلك 
لو كفل عن اأولي بدين لابن المكائب أو أبمد من ذلك وابن المكانب نزلةاللكاتبلان 
من دخل فى كتاته فهو مكاب للمولى والمستسى فى لعض قيمته بعد ماعتق لعضه عنزلة 
| الكاافب وقول ألى حنيفة رحمه الله لانجوز كفالة أحد عنه بالسعابة لولاهولا سفسهه ذفان 
قيل الممنى الذى لاجله لا تجوز الكفالة بردل الكتاءة عن ال مكاتب للمولىلانه ضعيف بملك 
| لكاتب اسقّاطه بالتمجيز وهذا لا بو جد فى السمابة فانهلا يلك اسقاطه بالتعجيز اذ ليسله 
ظ أن يسجز نفسه فينبنى ان نصح الكفالة «قننا بل المنى أنالمكاتى عبدولاتقوى دين الولى 


: 


أ فذمته لاله لس للعبد ذمة قوءة فى حق مولاه وهذا موجود هنا فالمستسعى عنده عيزلة 
| الكاتت لان الرق تحزا عند أبى حنيفة رمه الله فلا يمتق نصيبه ما لم يؤد حق السعاية 
. || وكذلك المتق عند اموت اذا لم رج من الثلث فلزمته السعابة فبذه السمابة بمنزلة بدل 
الكتاءة على ممنى أنه لايستق الا بأدائها فلا تصح الكفالة مها عند المولى وهذا مخلاف ملاذا 
أعتق عبده على مال فكفل كفيل للمولى بذلك امال صحت الكقالة لانهعتق هناك بنفس 
| القبول فكان امال دنا قويا فىذمته كسائر الددون وامستسى لايق الا بالأأداء فلا يكون | 


#رنة 


لمال لازما فىذمته بصفة القوة وهذا لان المتق فى الأأصل صبلة وكل مال محصل بأدائه أ 
التق أ ينم بإدائه المتق يكون فى مسنى الصصلة فلا نصح الكفالة به فم لواجب بعد عام | 
المتق فليس فيه منى الصلة فتصح الكفالة بهواذا كان المبد التاجر بينرجلين فادانه أحدهها | 
دبنا وأخذ منه كفيلا نه أو بنفسه فهو جائز غير انة لا لز م الكفيل الا نيف الال لام اغا | 
يجب على الكفيل بالكفالة ماهوواجب ب على الاصيل وهو العبد نصف الال لان حصةاللو لى | ْ 
المديئة لا يجب عليهفان المولى لايستوجب الدين على عبده واعا ١‏ هت نحصة أصيب الأخر 1 
وذلك نصف امال فوجب علي الكفيل ذلك أيضا وكذلك او كان المبدهو الذي ادانأحد ؤ 
| موليبه وأخذ منهكفيلا منفسه أويالمال فهو جائز بواخذ ان كان على المبد دين لان جيع الدين | 
هنا برت للعبد على ال ولى الذى له الاميف لابه غير ملوك والنصف ال" خر لقيام الدينعليه ظ 
وان لم يكن عليه دين لدت لصف الدن عليه وهو نصيب المولي الآآخر فاما نصيبه من ْ 
كسب المبد فيخالص حقه قتصح الكفالة عنه للعيد بالنصف هنا دون النصف الا . خر| 
وكذلك شريك المولى شركة مفاوضة لوادان المبد دبنا فأخذ منه كفيلا بنفسهأو بالدين فهو | 
جامزغير انه ببطل من حص ةالو يمن الدين نصفها ندر ملكه وما سقط عن الاصيل سقط أ 
عن الكفيل تدره ولو كان للمولىشريك شركة عنانفادانالعبد وأخذ منه كفيلا بنفسه أو أ 


مستحمًا على العبد فنصح الكفالة ولو انالموليين جيعا أدانا العبد دينا و احدا عقد واحدوق | 
صفقة واحدة فأخذا منه كفيلا بالمال أو بنفسهفبو جائز غير انه بطل منه متدارحصته لانه أ 
لايستوجب الدبن على ملكه وتقدر ما يبطل عن الاصيل يبطل عن الكفيل ولو أنالمبد | 
أدان موليبه دنا وأخذ ممهما كفيلا به فبو جائز غير انه بطل من كل واحد منهما نصف | 
| الدبن لان نصف كسب العبسد خالص كل واحد منهما اذا لم يكن على المبد دين ولو كان أ 
للعبد دبن على رجل فكفل به أحد موليبه أو كفل بنفسه فهو جائز يؤخذ به كله ان كان | 
عليه دين لان كسبه حق غرمائه فالموليان منه. كسائر الاأجانب وان لم يكن عليهد.ن أخذ أ 
بنصفه لان نصف كسبه للمولى الذى كفل ولا يجي له بالكتمالة على نفسه فلهذا كان له عليه 
الكفالةتقدر نصيبة.ريكه وان كفل له الموليان ججيما عال وكل واحدمنهما كفيل ضامن أ 
عن صاحبه فان كان عل المي العبد دبن فبوجائز لا نه ان ذ كفل اا نكذلكاذا كفلا | 


9 2(0؛) 

* لانهما كسائرالاجانف فى كسبه وأيهما أدى اليه الملل رجم على صاحبه تصفهليستوي فى | 
أغرم الكفالة كي استويا فى أصل الكفالة وان لم يكن عليه دين بطل مهما نصفهذا الدبن | 
| لان كل واحد مهما مالكلنصف كسبه ولا علك لنفسه افسه فلبذا نطل عمهمانصف هذا | 
الدرن ولايكو نكل واحد مهما كفيلا دن قبل صاحبه لان كل واحد مببما اعا يضمن | 
أصل السكفالة صاحبه فلا يجوز ان يصير صاحبه كفيلا عنه بذلك اذ يكون كيلا بنفسه أ 
وذلك باطل ولوكفل ماجازت فيه كفالة الم عناللسلم والذى عن الذى جاز لان الكفالة 
من المعاملات وأهل الذمة يستووزمع المسلمين فى المماملات ولوك فل الذى عن الذى للذى | 
بالجر من قرض أوغصي أو استهلاك صحت الكفالة لان الح رمال متمومعندهم فان أسل ظ 
| الطالب سقطت الخمر عن الاصيل والكفيل جيمالا الي بدل لانه لا يستوجب ار ولا أ 
قيمنها ابتداء مهذا السببعلى أحد فكذلك لابسىما كان واجبا له ويجمل باسلامه له كبرى" | 
الاصيل والكفيل جيءا وان أسل الطاوب فكذلك المواب عند أبى حنيفة وأبى بوسف | 
| رجبما اله وعند مد رحمه الّيمب علي المطلوب قيمة الخر وبق الكفيلعلي كفالته وهى | 
رواية زفر رحنه اللهدوخالفهاًو حنيفة رحمه الله لان اسلام المطلوب لايعنع وجوبقيمة اجر | 
| عليه للذى اتداء (الاثر ى)انه لو استهلك المسلم خخر ذى أواستّرض من ذى مرا فاتلفيا| 
ظ كانت ضمونة عليه بالقيمة فكذلك تتى القيمة على المسلى للذى وقد جملنا الطالب بأسلاء+ | 
كالمبرى* واأطلوب لا يمكن انيجمل باسلامه كالمبرى" لانهلا يبر" نفسهوان ليبرا الاصيل || 
لابيرأ الكفيل فيكو نلطالب الخيار ان شاء رجع على الاصيل تقيمة ار وان شاء رجم | 
على الكفيل بالخخر ثمالكفيل برجع عل الاصيل تقيمة لخر انكان كفل بأمره ووجهقول | 
| ألى حثيفة وأنى بوسف رمم اللّان الخر النىهى دل القرض اذا سقطت بالاسلام تسقط | 
ظ لا الى بدلكا اذا ستقطت باسلامالطالب وكان الممنى فيه أن الطالب لو استوفالقيمة لكان | 

ؤ به تملسكا من المطلوب الجر التى فىذمته ولا يجوز عليك الجر من اسل ببدل قط املا ظ 
| لان حقى اسقّاط البدلمتى كانمتملقا شرط تهليك المبدل فاذا امتنع ذلك بستط أصلا كن 
| هثم فلب فضة لانسان فلصا حب القاب ان يضمنه قيمته من خلاف جنسه بشرط انعلكه | 
| للشوم فاذا امتنم من ذلك لا برجم عليه بنى؛ مخلاف ما اذا كان الطلوب مسلا وفت 
| الاستتراض والاستهلاك فا نأصل الجرهناك لات فى ذمته اننداء وانما يجب القيمة ولا 


ما قابله دن غصب مدر | أو أتلفه إضمن قيمته من غير أن 
علك المدير بدفاذا سقطت عندهها ار عن المطلوب لا الى .دل رى"'لكفيل لانابراء الاصيل 
٠‏ | بوجب براءة الكفيل ولو أسل الكفيل خاصة سقطت الخر عن الكفيل لا الى ددل فى قول 
| أبى -نيفة رحمه الله وأبى بوسف رحمدالله ولكن براءة الكفيل لا وجب براءة الاصيل أ 
أأوكنت الجر لاطالب على الطلوب على الها وءند تمد رجه الله الطالب باتميار ان شا رججع ظ 
| على الكفيل شيمة ابر لاانه مطلوب وانشاء رجم على الاصيل بالخمر فانأخذ من الكفيل || 
قيمة اخثر لم يرجم الكفيل على الأأصيل بثى' لانه مطالب فى حق الاصيل واسلامااطالب | 
يسقط ار لا الى ددل وان أسامو ا ججرما سقط الجر لا الى بدل لان فى اسلامهم اسلام | 
الطالب وزيادة وكذلك ان اسلم الطالب والكفيل أو الطالى والاصيل فان أسل الكفيل 
والاصيل سقطت ار لا الى ددل عند أبىحنيفة وأبى بوسف رجهم الله وتهولالى القيمة 
عند مد رحمهاللهفاذا استوفادمن الكفيل ١‏ برجع الكفيل على الاصيل لابه طالب فى حقه أ 
ولو كانت اخْثر من تمن يبم والمسئلة يحالمافان أسل الطالب أو المطلوب سةطت الر لا الى 
بدل بالاشاق لالفساخ البيع ينهما بأسلام أحدحما قبل قبض الجر وان أسل الكميل خاصة 
فالببع ببق على حاله ويسةط الخر لا الىبدل من الكفيل فى قول ألى حنيفة وأبى بوسف 
ريما الله وعتد مد رمه الله تحول الىالقيمة لان ما فىذءة السكفيل عنزلة القرض ولو 
كانت اللحمر سلا والثلة حالما فان أس الطالب والمطلوب سقطت لا الى بدل لانفساخ 
| المقد باهما وان أسل اسكفيل ببق المقد بين رب السم و السم اليه ولكن ,برأ الكفيل 
ظ بالاثفاق لانه لامجوز ان تحول حقربالسل الى القيمة دمنا فى ذمته فان الاستبدال با 
فيه قبل ابض لانجوز ولوكانت الحم رصداقا والمسئنة حالما فنةو لأما بيان قول أنى حنيفة 
رحمه اللّهة لصداق اما ان يكون مرا أو ختزيرا بعينه أو بغير عينه فان كان بمينه وقد كفل 
به كفيل فبو صصح لان الصداق مضمون بنفسه في بد الزوج والكفالة بالاعيانالمضمونة 
ؤ ظبنها محريخة كالتصون وثنواء أسم الزوج والرأة أو أحدهما أو أسلموا جيما فى حتبا 
ظ فى المين م! بيناه فى كتاب الدكاح فيكون لها ان تأخذ المين من الروج وان شاءت طالبت 
ظ الكفيل بالتسايم لان ل ص | 5 السام لعد أسلامه سق الكفيل مظاليا أيضا وانكان 
| لير عينه فان كان خخرا وأسلدت المرأة مها في ذمة الزوج فى قيمةالممر ويبراً السكفيلمن 


[| )0 
الكفالة لامها طالبته وما فى ذءة الكفيل عنزلة بدل القَرض فابه فير واجب بالنكاحبل | 

انما وجب بالكفالة فيسقط باسلام الطالى لا الى بدل فأما فى ذمة الزوجصداق واسلامها | 
حولالمق إلى قيمة الحمر فى صداق بغير عينه عند أبى حنيفة رحمه الله وان أسل اازوج | 
ختباعطيهفى قيمة الممر وان شاءتطالبت الكفيل بالج لان الاصبيل مابرىاباسلامه بلنحول | 
الى القيمة فى حمّه لتءذر تسلمعين الحمر عليه ول تعذر ذلك على للكفيل فان استوفت الحمر | 
| من الكفيل ل يكن للكفيل أن برجم على الزوج بشى' لانهعنزلة امرض من الاصميل وعند ظ 
| أىنيفة رحمهالله اسلام المستقرض يسقط الممر لا الى بدل وان أسم الكميل فاممائرجم عل ْ 
الزوج بالجر وقدرى* الكفيل لان مافى ذمته عنزلة الترض واسلامالمطلوب عنده.يسقط | 
الجر لاالي مدل وانكانخنزيرا بذير عينه فانأسلمت المرأة فلبامور مثلباعلى الزوج ولا ثىء | 


ا 


| بعينه وعلى تقول محمد رحمه الله المواب فى افصو ل كبا كواب ألى حنيفة رحمه الله فى الخر 
ا ء8 0 0 ّ 

بغير عينها الا في فصلين ( أحدهما ) فما اذا أسلم الزوج وأدى الكفيل عين ار فمند مه | 
رحمه الله برجم الكفيل على روج بيمة لخر لانه مطلوب فى حمّه واسلام المطلوب عند أ 
| شد رمه الله سقط الخر الى القيمة ( والثانى ) فمااذا أسل الكفيل علب مد رمه الله نأ 


ظ 


| الميار ان شاءت رجعت على الزوج بار وان شاءت علي الكفيل بقيمة الخ لان الكفيل 
| مطلوب فى حقبا واسلام العالوب منده يسقط الجر الىالقيمة ولو كل الذى لتر عن الذى 
ٌْ سل فبو باطللان لمم لايستوجب الجر دنعل حد ولا يكون له لخر اإضاعينا مضمونة 
| على أحد ملا تصح الكفالة مهاله وكذاك ان كفل عن مسلم أذى مخمر لان الجر لا.يكون 
إدينا فى ذمة المسل لاحد والكفالة ما ليس بواجب فى ذمة الاصيل باطلة وكدلك لو كفل | 
|مسل اذى عن ذئ خم فهو ياطل لا نالمسل لا زم الثر بثىء من المتود لأحد فكذلك | 
| بإلكفالة لان الجر ليس مال متقوم فى حق الل وكفالة الذنى بالخ للعبد التاجر الى | 


)51/ 


ظ والمكاتب الذى جائزة وان كان مولاهما مسلا لانهماتصر فالا تفسهما والمعتبر فى التصرف أ 
أ فى الْخر فى حمهما درنهما لادن مولاهما فان كان! ذميين جازت الكفالة لا باللجر م لو كانا | 
ْ حر بان واذا كانت الذى عبدين له ذميينعل خمرمسماة وكل واحدد ماما كفيلعن الآخر ا 


فاسل احدهما صار تكار-ا قيمة لان جواز الممّد كان باعتبار أنهما فى هذا الممّد كشخص 
واحد ولولا ذلك يصجلاعتبار ممنى الكفالة فاذا كانا كشخص وا دمحمل اسلام أحدها | 


ٌ 
ف حكم التدول من الممر الى القيمة كأسلام,ما * توضيحه انه لارمتق وا<د منهما الا اذا ْ 


أدى جيم البدل الى المولى ولو تحول نصيبالمسلم منبما الى اليمة وق نصيب النصراقىمنهما | 
خرالميزماعلي أحدهما ما على الآخر فيءتق أحدهما باداء ما عليه وذلك خلاف شرط المولى | 


فاما ان ببق الكل را أو يتحول قيمة وابقّاؤه خرا بد اسلام أحدهالايصح فيتحول | 
التكل ال القيمة وكذلك اذا كان عبد واحد مكائب لذءيين على حجر فأسل أحدهما لما بين انها 
الاغيز نصيب أحدمماعن نصيب الأ خر وقدصح حول نصيب اللي يها ال القدة فتعول 
| نصيب الا خر أيضاً ضرورة ولو كانب النصراتى عبدا مسا وعدا نصراني)عل جر وكل أ 
واحد منهما كفيل عن صاحبه لم يز لانهما كشخص واحد فى هذا العقد وقدبطل نصيب | 
امس فكدلك النه.رانى اذ لو جوزن الممد فى نصيي النصرانى لابق جعل السلم كفيلا به| 
والمول مارضى الا بذلك ولو غصب ذى من ذى مرا أو خنزبوا فكفل به عنه مسل لم 
مجز ان كاناقاكين لان المسلكما لا يلتزم الحمر والنزر فى ذمته دنا ,امد فكذلك ليزم | 


520100006 


تتسلبمعينى الخمر والمنزير بالمتّد وان كأنا قد هلكا قبل الكفالة صارت الكفالة بما عليه من 
ظ ضهان الخزييووم بجز فى لمر لان الحمر مضموئة على الخاصب بامئل فالكفيل المسل لها يلتم 
ْ لأمر في ذمته بالكفالةو ذلك لامجو زفاما اللاز 7 فصيو ن بالقيمة والميمة در هم تصح التو آم 
| ذلك بالكفالة ولو كان الخاصب مسلا جازت كفغالته عنه فى لنأمر أَيضًا بعد هلا كباالان 
| خر.الذى مضدونة على المسلم بالقيمة كالخنن بر والتيمة دراه فاذا كانت الكفالة تنكو ن,القيمة | 


| 
/ 


١ 


1 


| 
ا 
1 


| بعد هلا كباخبذا مسل التزم دراهم هى دين على الاصيل بالكفالة وذلك صحيح 


مج باب الكفالة بلمال )دم 


( قال رجه الله ) وفيه حديث أبى امامة رضى الله عنه قال سممت رسول الله صل الله | 


لاد يقول الا مؤداة واتعة مردودة لين متخى والزجم غارم والنة و وع | 
اموالتارة ولكن ع فيبا معنى المطية فان من أعار غيره شاة اوناقة ليبشرب أ بنها يسمي ذلك | 
| منحة ولهذا قلنا ان من منح غيره شيثا عكن الانتفاع به مع , عَاء عينه كالدار والدابةوالثوب [ 
| يكون عارية ولا يكون منحة وان منحه شيئا لا حكن الانتفاع به مم بقاء عينه يكون هبة أ 


0 فى مثله ا 0 اتحاعل | 


ظ ومتضوده ا خر الحديث وهو قو د والزعير غارم 0 1 ضام 0 ضامن لمهأ ْ 
من مال أو تسليم نفس على معنى انه مطال به واذا كان لرجل عليرجلالف دره مال أجل | 
| فقال له رجل اذاحل أجل مالك على فلان فر وفك مالك فهو على أو قال ان حل فهو على 
| فبو جائز على ماقال لان حلول المال على الأأصيل سيب لنوجه الطالبة عليه والكفالة التزام ْ 
1 المطاليةفيحوز اضافتها الى وقت توجد المطالية به على الاصيل وتماءةها به وكذلك لو قال / ْ 
ظ مات فلان قبل أن وفك مالك فبو على لاذموتالد.ون سبب طاول الاجل وتوجهالمطالبة | 
| بمَضاء الددن فيجوز تمليق الكفالةبه مخلاف ما اذا عاقه موت رجل آخر واذا ادم الكفيل | 
| لد موه أو لعسد حاول المال ان المطلوب قد كان قضاه قبل ذلك لم يصدق لان السيب | 
| الموجب لتوجهالمطالبة على الكفيلقد تر وقد بدعى مانما مالم يظبر وهو قضاء المطلوب | 
[|حقه ولو ادعى المطلوب ذلك بنفسه : يصدق الا محة فكذلك اذا ادعاه الكفيل ولو كان | 
ظ |حالا فمَال ان لم يعطك فلان مالك فبو علي فتقاضي الطالب امطلوب فم ! لمطه ساعة 'نماضاه | 
أ فهو لازم الكفيل لان الشرط امتناع المطلوب من الاءطاء وأا يتحدّق بعد ذلاك التقاضى 
فكما تقاضاه وأمتنع من إل داء ققد وجد شرط وجوب المال على الكفيل ولان مصود ْ 
الكفيل ٠‏ عن هذا دفم مؤنة كثرة التقاذى عن الطالب فان» تأدى بذلك واما حصل ذلك ْ 
| اذا صار الكفيل ماد زما عند امتناعالمطلوب موالكات رد ارم شرح رجمه الله أنه قفى | 
| بكفالة وقال ان الكفيل غارم وفيه دليل جواز الكفالةمطلقًا لكن لايكونمستحق النسايم ؤ 
> حت ,تحمّق ان الكفيل غارم له واذا كفل الرجل عن رجل عال فلاطالب ان بأخذية لبها ٠‏ 
إشاء وعطاابة احدهما لا سقط حقه فى مطالبة الآ خر تخلاف الغاصف ب مع غاصب الغاصب | 
أ وقد ينا وع فرق ينهما وتو آخر وهو أذ أن هناك الى ى قبل أحدها ين من عله المق | 


0) 


: ا-15555ا اا 55 
55 تباره عا ل الدين يمه الكفالة على الاصيل م6 كآن قب_له (ا أله 0 2 يكب و ف 
المكوك لف_لان علي فلان كذا وفلان به كفيل وموجب الكفالة زيادة الو ق لاطالل فى 
المطالية واعا ,تحقق ذلك اذا , وجرت المطالبة له عليهما فلا 2 زمطالية احدهها مسقّطةدتهى 
#طاليته له خر فاذا أخذ الكفيل به كان لالكفيل ان يأخذ المكفول به فيعامله ست ما 
ٍْ لعامل ولدس له أن يأخذ المال من امقس حَىَّ يؤديه لانه قبل الأداء مقرض للدمة ؤلا 
١‏ برجع بالمألحتى بده شلد نصير به متما_كا ما فى ذمة الاأصيل ولكن ان قضاء الاعيل 
فبو جااز زلان أصل الو جوب ثبت لا-كفيل على الاصيل وان كان<ق الاستيفاء متأخر ا الى 
| أدائه له وتمجل الدن المؤجل صحيح فاذا قبضه الكفيل وتصرف فيه كاذماريج حلالا له لانه 
| ملك المقبوض ملكا صحيحا فالر #الحاصل لدبه يكون له ولو هلك منهكان ضامنا لانه قيضه 
أعلى وجه اقتضا ضاء الدين الذى لدعلل الاصيل وعلى وجه الاقتضاء بكو ن مضمونا عل الاتتفى ولو 
ظ اقتضاه الطالب م ن الذىعليهوهو الاصيل وله أن برجع علي الكفيل عا اءطاه لانه انما اعطاه 
ذلك ليسلهءه ما فى ذمته أن يؤديه الكفيل عنه فاذا لم يسل لهكانله أن برجم عليه عاأعطاء 
ْ أولوم يكن دفمه الى الكفيل ؤ في الا تداء على طريق المَضاء ولكن 0 رسولى .الى 
| | فلان الطالب فبلك من الكمي| ل كانمؤعنا في ذاك لانه | استعمله حين مث بالمال على بدهالى 
الطالى ولو استعمل فى ذلك غيره كان أميئا فيه فكدلاك اذا استعمل الكفيل حت اذا أداه 
| | الطلوب الى الطالب بعد ذلك للا برجم على الكفيل بشي* وانأدى!! -كفيل الى الطالبر جع 
به دعل انام يل فهلاك الامالةفى ل بد صاما ولو لم مهلك منه ولسكنه عمل به 
ْ 42 5 ع كانت الوضيعة عليه لابه الف عا عا صنع والر بح له يتصدقءه فىقول أنى <نيفة 


. وحمدرجبمااللهوق قول 5 و الله لطر لاله 4 عنزلة لودع اذا هرف ف الوديءة ٌ 
ور ولو كان الدين طءاما فأرسل به الاصيل مع الكفيل الىالطالل قتصرففيه الكفيل 
1 فيح فبذا والاول سواء ولو أعطاه الطءام أو ضاء عم كفل ١‏ 5 57 درح فيه فال أ حنيقة 
1 رمه اللهقول الريس له ول ونصدق 3 كان أدي الى وغل تولدانَ ودف ورد رحجيمالله 
| اطب له الريح فالحاصا أن الك ان ة الطالل طمامه والربعم (طيب له لانه استر 

ظ بح فالحاصل أن اللقيل أن قغى 8 8 
على 5 صحيحلهوان ْ2 ي المطلوب طعامه 0 رجع على الكفيل ب بالطءا مالذى أعطاه فالريح 
ٍ طيتب للكنبل 0 كتاب تاب ابرع لان 07 ملكه كان صحدا فأن وجسه رديه 


لكك 


ذلك لا عكن ل بح وى وف الجامع الصغير نهو ل برد الاين وال ل الاصمي ل عند 
|ألى حنيفة رحمه الله لانه انما رضي بتسليمه اليه شرط ويس له ذلك الشرط ولكن مسراده 
| ان شت برد الربح عليه منغير أن مجبر عليه فى الك وهنا فاليتصدق بالربح لاه يمكن فيه | 
نوع خبث حين كان قبضه لشرط ولم يسل ذلك الشرط للمسطى في ؤس بالتصدق به على | 
| سبيل الفتوى عخلاف ماتقدم من الدراهم فامها لاننمين فى المقد فلم يكن رحهحاصلا على عين | 
وض فدا الطهام يتين فامار على غير القبوض تكن فيه الحيث من هذا الدج | 
|| واذا قال الرجل للرجل ١‏ كفل عنى لفلان بكذا وكذا فرذا اقرار منه إلال ان كفل به أو | ْ 
ؤ يكفل لانهأسه بالكفالة عنه ولا تكون الا لعمد وجوب المال على اللأصيل فان الكفيل 7 
انين م الطالبة مما هو واجب على الاصيل أو رض ذمته على ان يبت فيا ماهو واجب فى | 
| ذ.ةالاصيل فيقتضى أمره بذلك الاقرار وجوب امال عليه والاابت عقتغى النص كالثابت | 
انض فكاة قل ثفلان عل الف ترم ذا كفل بها عنى واذا كان لرجل على رج ل الف هرهم | 
| الى أجل فكفل ماعنه رجل ول ! سمه فى الكفالة الى أجل فالكفيل مباضامن للاصيل وان | 
لم إيممه لابه لتزم امطابة التى هى على الأصيل والطاة على الأسيل بهذا الل دحاول | 
| الأجل فكذلك على الكفيل أو يلنزم فى ذمته ماهو ثابت فييذمة الأصيل والثابت فىءذمة | 
الأصيل مؤجل الى منة +كدلك لوكان فى ذمة الأصيل. زوف تثبت فى ذمة الكفيل ) 
ظ تلك الصفة وهنا مخلاف الشفيم اذا أخذ الدار بالشفعة والمَى مؤجل على المشترىلايثبت | 
الأجل فى سحق أشي لان الأخذ بادنة جنزلة الدراء وهو سبب ببتداًلوجوب امن | 
| به على الشفيع فلا ثبت يثبت الاأجل فيه الا بالشرط فأما الكفالة فليست بسبب لوجوب الال | 
| ما شاه ولكنها التزام زام لما هو ثابت فلا يثبت الا بلك الصفة فان ماتالمكفيل قبلى الأجل أ 
فيو عليه حال إخذ من ركته لان إلوتاستتى عن الأجل ولان يتصرر لالجل | 


ا 


ٌ 


ا 


ظ 
ظ بمد موته لانيدوارئهلاننبسطفالتركة لقيام ادبن ورعا ميلك قبل حلول الأ جل وال جل 
كان لمنفمة من عليه الدين فاذا أدى الى الفمرر سقط ولكن لابرجم ورثته على لأذي عايسه 
| الأأصيل حتي يحل الأجل لان الأجل باق فى حق الاصيل لبقاء حاءته حتى لا يطلابه. 
| الطال بشى" فكذلك ووثة الكفيل ولو ما تالاصيل قبل الاجل حلت ايه لاسئننائه عن 
لانمل نل على لكي يفاد ابت ال الأبب سن من شرورة ساد ع ال سيل 


200 01 شْ 
سقرط الأجل فى حق اللكفيل (ألا أرى) انه لو كان أصل المال حالا ثم اجل الكفيل فيا أ 
عليه صعم وبقى امال على الاصل حالا والثابت بالغرورة لا بعدو موضم الضرورة ولوكان | 
لوجل على رجل الف درهم حالة فكفل مها رجل الى سنة فبو جائزالى ذلك الاأجل وهذاأ 
لأخير عن الذى عليه الأأصل قال(ألاتر ى)انه لو كان عليه ذكر حق بالف دره وفلانكفيل | 
بها الىسنة كانت عليبما جيم الى سنة وعن زفر رحمه اله أن المال على الا صل حاللانهاجل أ 
الكفيل خاصةوالتأجي ل اسقاط للمطالبة الى غاية فاذا كانابراءالكفيل لابو جب ,راءة الاصيل أ 
فالتأجيل في حق الكفيل لاعنم كون المال حالا على الاصيل ولكنا تقول انما أجل اطااب أ 
هنا أصل الدين لان الحاء فى قوله فكفل مها الى سنة كناية عن اصبل المال واضاذة التأجيل أ 
الي أصبل المال يثثبت الاأجل فى حق الاأصيل والكفيل جيما حتى لو اجل الكفيلعاالتزم | 
بالكفالة يبتقى المالجالا على الأأصيل وهكذا يدول فى الابراء اذا اضافه الى أصل المال يكون أ 
ابراء لمماواذااضافه الي الكفيل خاصة يكون موجبا براءة الاصيل واذا كفل له بالفدرهم | 
لفلان على أن يمطيها ابه من وديمة لفلان عنده فهو جائز لانه قبل الالتزام بحل عخصوص أ 
وهوان يؤٌدبه ما فى يده وذلك صحيح فى الكففالة واموالة جيمافان هلكت الوديمة فلاضمان أ 
على الكفيل لانعدام الجناية ولافر قف حقه بينالتزاماهاء الوديمة الي صاحبها أو غرمم صاحببا 
بأمر صاحبيافاذا لم إضمن الوديمة فد فات اللدل الذى التزم فيه النسليم لاطالب وقد بينا 

ان فوات امحل مبطل للكفالة ولوكان إرجل عند رجل الف درهم وديمة وعلىرب الوديمة 
|[[ألن درهم دين وطلب من الذى عنده الوديمة التزام أداء ذمته محل صوص وهو تمييد 
مفيد فى حةه حت لا يكون ضامنا فى ذمته شذا «مدهلاك ذلك الالثم لبس لصاحب الوديمة 
أن .أخذها من الكفيل لاعن حق الفريم وقد تعلق بها ولانه التزم أداء دينه مها بأمره 
ولا تكن من ذلك الا بعد كونما فى بده فاذا هلكت برى" الكفيل منهالما بدنا والقول 
فوله فى اها هلكت لانه تقى أمينا فى المين بمد هذهالكفالة ما كان فبلبافيكونءة,ول القول 
ى هلا كبا وان اغتصما اياهرب الودامة أواغتصها ايا فسا نارفا سلهلكبابرى'السكفيل 
لا بينا ان وجوب الأداء عليه كان مةصورا على الوين ماتقيت فى بده فانه ما التزم في ذمته 
شيئا فاذا لم نبق السين فى بده لآيكون ضامنا شيئا وكذلك لى ضمن له ألف درهم على ان 
يمطها ايام من عن هذه الدار ف ببعها لم يكن عليه ضمان لا نه التزم الاداء من محل مخصوص 


20 


| وهو تمن الدار ولا يحصل تمن الدار فىيده مالم ببسع الدار وهو لم يلتزم بيعبا عل ذلك فيذا 
ألا يطالب ؟ ى* ملم يبع الدار وتبض الْهّن ولو كفل رجل عن رجل . عال على أن يمل له | 
| حملا فالجمل باطل هكذا روى عن ,١‏ برأهيم رحمه اله وهذا لاله رشوة والرشوة حرام فان | 
| الطالب ابس يستوجب مبذهالكفالة زيادةمال فلا يجوز ان يجب عليه عوض عمابلته 1 | 
| الشمان جائز اذا لم يشترط الجملة فيه وان كان الممل مشزوظا فيه فالضمان باطل أيضا لان | 
| الكفيل ملتزم والالتزام لا.يكوزالا برضاه لي م زم ش 
ثم * فاذا شرط الممل فى الكفالة فبو مارذى بالاليزا م اذالم يسل له الجمل واذا لميشترطه ْ 
| الكفالة فبو راض بالالاز زاممطاقافياز ٠دو؟غالة‏ رمد موةوفة عند أبى حنيفةرحنه الله ننس 
ظ كنت أو عال كسائر 1 ندة جائزة وازماتت عل الردة كسائ تدس فامها فامما | 
ْ لا تقبل مخلاف الرجل وهذا فرق ظاهى في ال يرفاق لنت , بدار المرب وسبيت لطات ظ 
| الكفالة بالنذس دون الماللام لمات وسبيث فكأنها مانت ( ألا ترى ) ان مالحا لور ما 
وهو تالكفيل بطل الكفلةبالنفس دون امال وفي الكتاب قالهى عنزلة أمة كفلت نفس | 
لان الكفالة باانمس || كانتلا تتحول الى اال وقد صارت هذه أمة بالاسترقاق فكامها 

كفات اتداءو هى أمة فلا تطلب ذلك أق مولاها و أما الكفالة بالمال فد حولت الىما 
| خلفت من للال مكاذوارم,امطالبا قعضاء ذلك ولكن اليل الاول أصح ماذ كر بمد هذا 
قالوان اعتقت نوما نالاهى لم تؤخذ بالكفالة,]لتفس ولا باءالوقداً بطل السبي كل كفالة أ 
وكل <ق لبا ولو كن هذا عنزلة ابتداء الكففلة منها وهى أمة كانت تؤخذ بذاك بعد 
| العدق فمرفنا انه لا تردلت نفسبا بالرق كان ذلاك »نر لة موتها على ما قيل الحر يّحياة والرققة | 
ؤ ناف فبطات الكذالة بالنفسأصلا وتحول امال الىمال هلا 3 د ثي* من ذلك الما بعد المّق | 
ظ ولو كفل مسلم نفس صرند فى دين عليه فلحق بدار 5 راد ارد بسد الكفلة ولق كان 
| الكفيل على كفالتهوقد بينا هذا الفصل شروعه فى أول الكتاب فان كانت اصرأة فسيت ظ 
بطات الكفالة عنها بالفس دون الال لامها حين سيت ققد سةطت علها الطالبة بالحضور أ 
ظ فيسقط عن الكفيل ماالتزم من الاحضار » توضيحه انها نبدات فسبا لا 
ْ أمانت ومو ثالكفول عنه .فسه بيبطل الكفالة ولكن الكفيل مأخوذ : قضاء ذلك الدين فاذ ْ 
اداه 0-85 نه 7 0-0 ف ددارالاملام لإ ٠‏ دن جل 1 2 عدر ياك ' 


ْ 
١ 


| 


ا 


١ 22‏ |بالدار وقد كفل رجل عنهما ننس أو مال فا نالكفيل يوذ بذلك فان مانا أو سبيا بطات | 


0) 


لم يكن ثى* تركت وأدى ال-كفيل ذلك ثمان عتقت بوما لم يقبعبامن ذلك بشي" لان الس | 
أبطلءنها كل دين فان شس المسبي تبدل بالاسترقاق مندفة المالكية الى ال.اوكية والدن ٠‏ 
لامجب على المملوك الا شاغلا لمر هذا الدبن حين وجب ل يكن شاغلا لثى' سوىالذمة 
| وقد تمذر ابقاؤه تلك الصفة فلبذا سّط عنها وكذلك الذدى والذمية اذا اتمتغى المبد ولْتا أ 


الكفالة بالنفس دون المال فان أداه ثم عتما لميرجم علهما به لما ينا فى ام رئدة ولاتموز كفالة | 
المرئد عن الذمى باذمر والنزير لان حك الاسلام باق فى حق المرئد فانه مجر على المود 
الى الاسلام غير مقر على ما اعتقده قككنا لا تجوز كغهلة المرئد بالحمر فكذاك كفالة الرئد أ 
| وعلى هذا لو اسمهلك المرئد خمر الذى كان عليه تمتها م لو استهلكها مل ال كل مهأ عنه 
مل جاز لان القيمة الواجية عليه دراهم أو دنائير ولو كفل لم ريد نفس أو مال ملق ٌْ 
| الرئد بدار المرب كان ورثته على حقه من السكفالة لامهم مخلفونه فى حقوقه بمد افك | 
| مخلفونه فى املا كه فان رجع ثانيا كان له ان بأخذ الكفيل بالنفس وامال لان ما كان قاءما | 
من حةوقه يعود اليه اذا رجم ثانيا عنز لةماهو قاثم من املا كه وان كان ورلنه قداستوفوا 
| تضاء القاضى فالكفيل منذلك برىء عتزلة ماهلك من ماله وهذا لات الاداء الىيوارنه 
| تضاء القاضى عنزلة الاداء اليه فييرً الكفيل به وكفالةااستأمن والكفالة له عال أو نفس 
جائزة لانه من المناملات واعادخ_ل دارنا بأمان ليعاملنا ففى المعاملات يستوىننا فان لق 
بداره ثم خرجج مستأمنا فالكفالة تحالمالانه بالاحاق صار من أهل دار الحرب حقيقة بمد 

ان كان من أهلبا حكما فبو قياس ما بينافى المرتد وان أسر بطات الكفالة فها له لان نفسه 
قد تردت لاسر وذلك مبطل للقوقه ول خلفه ورثته فى ذلك مخلاف المرئدة علي ما بينا 
أفاءا فها عليه فتبطل الكفالة بالنفس لتبدل نفسه بالاسر كا فىالمرئدة وبالمال كذلاك هنا لان 
أفى الرئدة امال تحول الى ما خلفت وليس هنا حل هو خاف عنه فلبذا بطات الحكفالة 
| بالمال أيضا ومكاتب الحر فى اذا كان مستأمنا في دارالاسلام وعبده بمنزلة عبيد أهل الذمة 
| ومكانهم في جيع ذلك لاذف المماملات هم سبب عمد الضمان يكوثون عنزلة أهل الذمة 
ظ فنكذلك عبيدهم ومكاتبوم واللّ أعلم بالصواب 


ْ 


ا 


1-3 لك كغالة العم لعضرم - 0 ن لعضص 0 

ا اميلس بش لل مسا| 
( قال رحمه الله ) واذاكان لرج لعلى رجل الف دره فكفل جاعنه ثلاثة نفر ولعضم أ 
كفيل عن لعض و كارم ضامنو نز ذلكفبو حا لز لان كلواحد مم كفيلءن الاصل مم ْ 
|| المالوذلك جاع ز'فان الكفالة للتوئق بالحق وهو محتمل التعدد ثم كفل كل واحد ممم عن | 


٠ ١ || الآخرين مالل مبما بالكفالة والكفالة عن الكفيل صمبحة لان الكفيل مطلوب عا التزمه‎ | ١ 


وشرط حة الكقالة أن يكون المكفول عنه مطلويا عا التزمه الكفيل لان وجب الكفالة | 
النزام الطالبة بم على الأأصيل فان أدى أحدالكفلاء المأل كان له أن يرجم على الاصيل بالمال أ 
كله ان ا ع لابه ا بأسره د 6 0-1 مر نكنة فان لكيه 7 امال 


بالنصف لابه اذا لق 0 ا سواء لان 50 عن ْ 
الاصيل وعن ٠الثااك‏ أضا فبات تنصفما! أديتلنستوى فى الغرم ثم اذاارجع عل مه بالنصف 
رجعا علي ااكالك اذا لقيآه ثلث المالفأخذان ذلك نصفين لستوى هو مهمأ 6 م ا كنالة أ 
نم برجمون عني الاصيل بالمال كله لام كفاوا عه ارد واكوة ولو كان ا طُ ر علمم ا 
ألف درم م ولعط بم كفيل عن عض فأدى المال أحدهم فان للمؤدى ان برجع ع علي كل ظ 
واحد 0 خرينبالثاث ثان شاء لان كل واحد مهم أصيل قؤناث ث المال والؤدى 57 كفل إ ش 
عن كلل واحدمهماق ذلك الثاك 9 وال شاء رم على حدهما بالنصف أما الثاث ث فلابه ْ 
كفل عنهوأدى وأما السدس فلان اللؤدي مع الذي ! لفيه كم يلان. عن الثااك ع عليه وهو | 
الثلثكث فك بابئى أن يكون غرم هده الكفالة عامممأ على السواء برجم عليه صف هدا الغلك أ 0 
لتحدق المساواة هما فى الغرم ” 7 برجمان على الاك اذا له بأه ا دان فأخذ ان ذلك يسما ا 


نصفينوف الكتابذ كر عن عبدالله بن الملابانه باعقوما غما ص انيأخذ أبوشاء : حفه فأبى 1 
شر مره الله ذلك وقال اختر أملاهم لؤذه حتى تستوق منه حقّك واعا أوردنا هذا لنبين ا 
اندمجوز ان يكون المال علهم ويكو نبعضهم كفيلا عن بعض عاعلى كل واحد مهم لما فيهذا | 
من زيادة التوثق لمق صاحيالمق فان بدون هذه الكفالة لم يكن له ان يطالب كل واحد | 
|| منهم الايماعلييه وهو الثاث وبمد هذه ال.كفالة له أن يطالب أمهم شاء مجميع المال مع تماء 

ا حمه في اللطالبة الاصلية وهو ان طالب كل واحد مهم بالثاث ولا فرق فى هذا الحم بين أ 


ان يشترط ان , د اي 1 عقدسي ذكر 55777 ين أن :ء بشتر اط أن لم هم كفي عن 
ظ نمض بالمال أو ٌ مَل بالمال لان ذلك معلو 1 بدلالة الكلام وان كان قال مايثهم على معده .هم 
١‏ 3 حم على ميعهم فل لس هذا بشي' ولايطاات ب كل واحد مهم الا بثاث الال لان هده 
ْ 00 بال بول على البول ولا.درى من طلس منمم ليكون الى' كفيلا عنه ولامن موت 
| منهم ليكون الى كفيلا عنهفان حر فطلى فى هذه المسائل ممنى عن كثوله تعالى اذاا كتالوا 
ْ ا لستوفوال أىعن ن الناس وكفالة المحبول باطلة واذا كان لرجل علي أد. 8 7 ألف 
ظ در هموما عتادره ) وكل اننين : نين ممم كفيلازعن انين تجميع المال فان للطال أن بأخذ أى ظ 
:|| اتنين منهم يجسيم الال انشاء وان اعد الواحد مهم نسبع|لةوخسيندر هماأماأخذء انين مهم 
يبع الملل فظاهى لان الكفلة كانت على هذه الصفة ان كل ابنين كفيلان مجميم المللعن | 
| الأخر فى النين - ممهمشاء فيه | كفيلان مجميم امال وأما اذا أخذالواحد," نهم ففى ديم الال | 
أوهو ثلامائة هو أدص مل فيطاليه ذلك وفى الباق وهو لسعمائة هو مع واحد ه نالآخرين | ْ 
ْ كفيل لان الشرط فى الكفالة كان هكذا واعا يكون هومطاليا با بالكل اذا المز مالكل بالكفالة ظ 
فاما اذا التزم الكل بالكفالة مع 3 ر لم يكن هو مطالبا الا بالنصف وذلك أريمانة وتحسون | 


اذام ضممت ذلك ال 0 ل كر ا نه ومسين 0 أذ الو احد .ذا 00 فاذا | 


ْ 


جم علمهم جبيما 


مال اسه قرع هويام بتي مائنا هرهم وهو مع هذا الذى لقيه كنيلان عن 


وان لتق 5 ل لان ثلث هذه التثمالة وهو أ 
| الأخرين بهما يدجم عله عاثة أخرى ليستو فى غرم الكناة عن الااخرين فلبذا رجع 
| عليه عائتين وان لسا يا اخ ركان لكل واحد مهما ان دجم استة وستين درها وثلثئين اما 
لستووا فى غرمالثتين أولان كل واحد منهما «ؤدعنه نحسين فيرجع ذلك عليه يقى مائة 
|أخرى هما مع هذاالثالك كفيلان بذلك عن الرابع وقد أديافير جعان عليه يناث ذلك وهو | 
ثلابة ولك كل واحد منهما بستة عشر وثنثين فصار حاصل ما يرجع ب كل احم ها عله 
أستة وستين وللئينفان دوا الرادم ' لعد ذلك رجم كل واحد منهم عليه ثلانة وثلاثين درهما 
وثلث درعم لامسم أدوا عن اع تدر الث ع كل واحد نهم لا ولركان أمى 


ظ النصف ولق أحد هم فاخد .نه > ماق فرعم ثم نم اتيصاحب الاثتين أحد 1 أحدكه 
خسة ان ل 2 قول لداها أديت امام نه عن نطسى وفالة أخري عنك وء نالرابع 
فاك أدت نصفماأ عنك والنصف الآ . خر الذى أدته عر ن الرابعانت معى فيه في الكفالة بذك 
على السواء تأرجع علبنك , صف ذلك أيضا فلبذا دده نه خمسة وسيعين ذان اتي الاول ) 
الثالك أيضا أخذه انين وستين درهما ونصف لابه تقول له قد أدث عنلك وعن الرايم 
ماكنة فارجم عليك نمف ذلك وذلك خجسون لالى أديما عنك وأما الممون التى 0 ْ 
عن الرابع فنصف ذلك قد أخذه منك الثانى وهوخمسة وعشرونفرجوعنا بذلك عليه بقى | 
خسة وعشروذل فارجم عايك بنصف ذلك وهو اثناعشر ونصف لنستوى فى غرم الكفالة | 
عن الرابع فصا رحاصل »أبرجع عليه بدائنين وستيندرهما ونصف درهم فان لشهما الاوسط 
رجما عليه بهانية وثلث «دهما نصفين لستووا فى الفرم فى حق االحمسين التى كفلوا مما عن 
اربع فان لقوا اله خر لعلد ذلك أخذوه عاخة در رهم لاعم فى الماصل كقلاء عنه بالمائية 

58 فأعدون ذلك منه وقتسمونه أثلانا لان حاصل ماغرم كل واحد مهم عنه لعد 
هذه اأراجعات ثلانة وثلاثون وثلث ولو كان الذى أدى النصف لت الذى فبض السة 
والسبمين فانه ,أخذ منه نصغها لانا كنا قد التقينا مرة واستوبنا فى غرم الكفالة وقد بلننى | 
انه وصل اليه ثى* من الثالث فلا دمن ان يعطينى نصف ذلك لنستوى ى النم كما استوبنا 
فى الغرم ذاذا أخذ منه نصفبا ثم ليا الذى أدى الخؤسة والسبعين رجما عليه بها نية وخمسين 
وثلث يينهما نصفان لانا قد ينا أنهما لو لياه معا رجع كل واحد منهما عليه بستة وستين 
وثلثين فيكون جلة ما برجعان به مائمة وثلانة وثلاثثين وثنثا والا ن قد استوفينا منه صرة 


خسة وسبمين فيرجعان عا تقى الى تام مائةوثلانة وثلاثين وثلث وذلك مانية وجسون 
وئلث بأخذانذلك همأ أصهين” 3 اذا 7 الرادع اببعوه عانه ة كلواحد مهم بثلايةوثلاثين 

وثلث لما يبنا ولو كان لرجل على ثلانة رهط ىّ ومائنا درهم ولمضهم كفلاء عن عض 
ضامنون لما فأدى أحدهم امال رجم على كل واحد من شريكيه ا لاله ىمقدار 
الثاث مؤد عن نفسه وف الثاثين هو مؤد عن شر بكيه بكفالته عمهما أميها فورجع ؛ ذلك 
ظ عليهما فان تق ني أحدهما ورجع عليه بالثاث ث لاداله ماحمله عنه وبنصف الثاث الآخر أيضا ٠‏ 
| لامهما يستويان فىالكفالة عن الثالث بهذا الثث فيرجع عليه بنصفه ليستويا فى غرم الكفالة 


| فان قي أحدهم الغاف عد ذلك وأخذ مله منه شيشا كان ١‏ لصاحيه اذا لفيه 5 أخذ مئه لصيف 
ذلك بالمعنى الذى فلنا وهو اهما حين التقيا قد استويا فى غرم الكفالة عن الثالث فينبنى ان 
يستويا فى الام أيضا والذي أخذه أحدهما من الثالث غنم سبب تلك الكفالة فيرجم عايه 
منصفه لإبستويا فى لدنم أو اق السناواة هنيما فى الث 5 هو هوجب الكفالة واذا كان | 
إرجل على رجل الف برق كفل مهاء: سه رجل ثم 0 اخر كفل .ها عن الأصيل أيضا 
فهو جائز وأخذ الطالل أ مجماشاء يحم بم الملل لان كل واحد منهما التز م جمييع امال بالكفالة 
عن الاصيل نعقد ط حدة وذلك 39 فان أصل الدين بأقعلى الاأصيل, سدالكفالة الا ولى أ 
ما كان قهلما فأناخد أخذ الكفيلين ؤأداه 0 برح جع على اله خر بشى' لانه ما كفل عنه لثيء 
واما كفل عن الأصيل ١‏ لعقد باشره وحده فيكون رجوعه عله ان كان كما او 
برجم على السكفيل الاآخر بثى' وان لم يؤد واحد منبما شيئا حتى قال الكفيلان للطالب كل 
واحد منا كفيل عن صاحبه ضامن لهذا المال ثم أدى أحدهما لمال فله ان برجم على صاحبه 
بالنصف لانبهما بالعقد الثاتى جملا انفسهما ففغرءالكفالة سواء فان كل واحد.هما كفيل 
الال عن الاصيل وقد كفل عن صاحبه أيضا بأ.ر صاحبهفاذا 'نيتت ال اواة ينما الكفالة 
ظ فينبئى أن يستويا فى الغرم أِضا وذلك فى أن برجع على الآخر بنصف ماأدى ثم برجعان 
علي الأأصيل مجبيع المال واذا كان أرجل ء على رجل الف درهم فكفلما عنه بأمره رجل ثم 
ان الطالل أخذ الكفيل مها فاعطاه كفيلا آخرما * 9 أداها الا" خر الى الطالل لم برجم بها] 
على الاأصيل لانهماتحمل بباءن الاصيل ولا أمرهالاصيل مبذه الكفالةونبوتحق الرجوع | ْ 
لالكفيل عند الاداء يسبب الاصيل بالكفالة فائما دجم على ن أمره به وهو الكفيل الاو ل 
الكل الأول لرجدع على الأصيل لان اداء كفيله ا عن لة ادايه بنفسه ولانه قد 
ظ أسقط عن الاصيل مطالبة الطالى -هذا المال ا أداه من مال نفسه الىالكفيل الأ خرف كانه أ 
أسقط ذلك يأدائه الى الطالي وان كان كغمل عن الذى عايه الأأصل رجلان ول قل كل 
واحد مهما ك.فات عن صاحي فان الطالب يطالب كل واحد ممما بالنصف لامهما التزما | 
| امال نمقد واحد فيكون د ممما 1٠‏ زما لانصف كالمشترين أو اقرن لرجل علبهما | ١‏ 
بالمئل وأممما أدى اانصف لم برجم علي صاحبه لثى؛ لانه ماالتزم عن صاحبه شيئا اا التزم | 
عن ن الاصيل ه ون رجوعه عليه ان كان كفل عنه م فانلم قدا شيتاحتى الا لاطالب 


ده | 


ب 


أأناد ءات عات مد الملل أو كل واحد منا كغيل ضامن مما فله أن ,أذ أمبما شاءمجميم أ 
أ الملل لان هذه الزيادة القنها بالكفالة إل ولى وقد حت ممما فصارت كلمذ كور فى 0 1 
| الكفالة الا ولى أخذ أسهما شاء مجديم امال وان اداه أحدهمار جع على صاحبه بالنصف ليستوبا ْ 
أفي غرم الكفالة كم استويا 588 واحد منهما عن صاحبه فان لق الطالل أحدهما | 
| فاشترط ذلك عليه مثل ذلك بأص صاحبه فبو سواء لا نكل واحد منهما كفيلعن صاحبه || . 
وعن الاصيل ولا فرق بين أن يكون كفالة كل واحدمنهما عن الاصيل ولو كتب ذ كر 
دق علي رجل بألف درهم وفلان وفلان كفيلان مهما وأهما شاء أخذ بها وأقر الطلوب 
| والكفيلان بذلكهمو جائئز لان اضاهما الاقرار الى المكتوبفىذ كر الاق عنزلة تدم رحبا | 
|بالمكتوب فان أدى أحد اسكفيلين امال رجم على الذى عليه الاصل مجميع المال ان شاء وان 
شاء رجم على الكفيل الآ . خر بنصفه ثم برجعان على الاصبيل جبيع الماللاناقرار كل واحد أ 
نهم بالمكتوب ف الك : 0 لة أص الاصيل لما بالكفالة عه وأضص كل واحدمنهمالصاحبه 
0 عنه فببتت المساواة بينهما فى الكفالة هذا الطريق واذا كان رجل علي عشرة 
رهظ أل درهم وجعل كل أربعة كفلاء عن اربعة يجميع امال فبو جائز لاقانا وله أن بأخذ 
أى أرلعةشاء بالمال كله لمم هكذا التزهوا بالكفالةفان اخذواخداء ممهمرجع بثامالة وجسة 
ش ومشرئ لاله فى للاثة أصيل وفى الباق وهو سبمانة هو مع لابة فر كفيل عن الباقين ْ 
-فظه رلع ذلك وذلك مانّان ولجسة وعشروزوان أخذائنينحدهابسمائةلامماف المائتين 
١‏ أصيلان وفى الباق وهو مااثة هما 8 اخرين كفيلان عن الباقين لخحظبما النصف وهو 
١‏ أريممانة وان أخذ ثلمامة ة منهم أخذهم يماما" له وحمسة وعشربن أمامقدارثئلها كم الاصالة | 
فان كل واحد مهما أصيل فى .مائة والياق وهو سيعائة هم م آخر كفلاء ذلك عبان 
بيهم علاية ارباع ذلك وهو خسائة وحمسة وعشروذ لفان أخد واحدا” مهم فأدى 4 
الااف فان مائة معها حصتهلانه امف فيها والاصيل فيا بؤدى عن نفسه لابرجع على أأحد ْ 


ْ وق مأئة وخسين هو مود عن أصحانه حصة كل واحدمهم من ذلك القتسم فانلفييم جيما : 
]دجم على كلواحد منهم در ذلكمن تسهائةوخسينستة عشر وثلثان واذاق أحدهة: م دجم | | 


أحده, نستة عشر وثلثين لانه أدى عنه هذا القدر وبرجم عليه صف ما بق والباق مائة 


وثثلانة وثلانون وثلث ذصفه سته وستول لكان برجع عليه بذلك ليستويا غم الكفاة 


| فامهما مستويان فى الكفالة عن الباقين فينبنى أن يستويا فى الغرم نسببه أيضا فاذا أدى ذلك 
ظ اليه ثم اتي الا خر منهما أحدااباقين أخذه ينصف آسع اعفسين واللائة لانه مع الاأول قد 
| أديا عنه النسع فنصفه من ذلك نصف التسم فيرجع عليه أيضا بنصف ثلاثة انساع ونصف 
| لانه مع هذا الذى لقيه مستويان فى الكفالة فينبنى أن يستويا فى الغرم عن السيمة الباقين 
وهذا قدأدى عهم ثلاثة انساع ونصفا فيرجمعايه بنصف ذلك ليستويا فى غرم الكفالةفان أ] 
| لق الا ول الاوسط العد ماقبض هذا رجم عليه نصف ما اخذه كله للمعنقى الذي ننا اهما 
ْ حين التقيا استويا فى غرم الكفالة نم وصل الى أحدههما بمد ذلك ثي* وأخحذ الآ خر منه 


ا 


| نصفه ليستويافى الننم أيضا فان لقيا الآ خ يمد ذلك وهو الثالث رجماعيه تام ثلانة انساع 


ؤ وثلث تس حصته من ذلك النسع لامهماحملاه عنه ونسعان وثلث للمساواة فى غرم الكفالة ظ 
لاجم مع آخر كفلاء عن الباقين فينبنى أن يستويا فى غرم الكفالة ( ألاترى ) انبا لو لفيا 
ظ اثالث مما كان رجوعبما عليه تمام ثلاثة انساع وثلث نسع فكذلك اذا أخذ أحدهما منه 
| بعض ذلك ثم لقياه رجما عليه بذلك واذا كان لرجل على ثلانة رهط ألف درم ونعضم 
| كفلاء عن بض مما نأدى أحدهم مائة درهم يرجم على صاحبه بنثئى' لانه فيقدرثات امال 
| أصيل فا يؤديهيكون أصيلا فيه فلا برجمعلي أحد بشى' اذا كان المؤدى تدر الثاث أودونه 
| وان قالانما أدبت هذا عن صاحى أوعن أحدهما م يكن له ذلك على وجبين أحدهما ان فيا 
هو أصيل الملل نابت فىذمته وفهاهو كفيل هو مطالب عا فى ذمته غيره من امال واأؤدى 
| ماله فيكون انماعه من امال الذىعليه ليسقط عنه به أصل امال أولى لان هذا الطريق قمر 
|فانه اذا جمل المؤدى من غيره احتاج الى الرجوع واذا جمل مؤديا عن نفسه لا محتاج الي 
| الرجوع على أحد ولانه ان جمل المؤدى عن صاحبيه كان لمان بولا أداؤه بالكفالة بأسرنا |] 
. | عنزلة أدائنا ولو أدينا كانلنا أن تجمل المؤدىعنك فلا بزال يدور هكذافارذا جملناءالى تمام ظ 

الثلث مؤديا عن نفسه وهذابخ لاف مااذا كاتب عبيدا له على ألف در مم على ان كل واحد | 
ْ منهم كفيل ضامن عن الاخربن م أدى أحدهم شيا لا يكون المؤدى عن نفسه خاضة | 
ظ بل يكون عنهم ججيما لان هناك لو جملنا المؤدى عن المؤدىخاصة لكانيمتق اذا أدى مقدار 
| نصيبه ببراءة ذمته عما عليه من البدل والمولى مارضى نمق واحد مهم الا بعد وصول جع 
|| امال اليدففى جمله عن نفسه يمتبر شرط مذكور فالممّد نصا وذلك لا يجوز فلبذا جمانا 


ا 


| 


المؤدى من تصييم ولا بو جد مثل ذلك هنا وهذا أيضائلاف ما اذا كان المال على وأحد 
فكفل هه ثلانة على أن لمضيم كفلاء عن بض ثم أدى أحدهم شيعا كان له ان برجع على 
صاحبيه ثثى مأ أدى وان شاء رجع علي أحدهما نصف ماأدى لان هناك افل المال على 
غيرهم وثم بلئزونلهباكفالة فكان حالهم فى ذلك علىالسواء ولو رجع على شر يكيه ثانى 
ماأدى لم يود ذلك الي الدور لانهما لا.رجمان فى ذلك عليه بشي' هن ذلك مخلاف مانن فيه 
على ماقدر افا ناد زبادة على الثاث كانت الزيادة على صاحييه نصنمين لانه فى الزيادة على النلث 
مد 5 الكفالةوه و كفيلعابماوار رجم ذلك علبما : يكن لما ان بر جما عليه (تثى“'لغراء 
ذءته عما عليه بأداثه وان أراد ان مجمل الزيادة عن أحدهيا دون صاحبه لم كن له ذلك لان 


امال واحد وهو دن فى الذمة لا حدق فيه المييز قائو نيته عن أحدهم فان لت أحدهم| 


أخذهة ملصيبه من الزيادة وهو النصف لانه أدى عنهذلك ونصف مأأدىعن الآخر أيضا 
لانه مع هذا الذى ليه كفيل عن الأخر ما عليه فينبخى ان توي فى غرم الكفالة وذلك 
فى ان يرجم عليه نصف ٠١‏ أدى عن الآ خر واذا كان ارجل على رجل ألف درهم فكفل 
مها عنه رجلاذ على انيأخذ الطالب أمما شاء فأدىأحدهما مائئة فقالهذه من حصةصاحى 
الكفيل معى لم يكن على ماقال ولكنها من جميع الملل برجغ على صاحبه بنصفها لان بهذا اللفظ 
يصير كل واحد منمءا مطالبأ مجميع امال ويصير كل واحد هنبما ضامنا للاصيل عن صأحبه 
فاذا جمل |اْدى ١‏ أأدى عن صاحبهكان لصا<بهان يجمل ذلك عنه فيؤدى الي الدور ولكن 
الوجه فيه امهما لمْاستويا فى الغرم وذلك فيان برجع على صاحبه بنصفبا وان شاء على الاصيل 
يجميعها واذا كان لرجل على رجلين ألف درهم وكل واحد هنبها كفيلعن صاحبه فازم أ حدهما 
فاعطاه مها كفيلالم أداها الكفيل فلهأن يرجع مها علي الذى أعسه بالكفالة خاصة لان الذى 
أمه بالكفمالة مستقرض لذءته انتداء بالتزام المطالبة فيها وما له باداء ما التزم وثبوت حق || ٠٠.‏ 
الرجوع للءمّرض على المستةرض لاعلى غيره والنري الذي م ,أمه بالكفااة لم يستقرض منه 
شيئا فى حته حمل كانه لم يأمه أحد بالكفالة فاهذا لا برجع الؤدى عليه ولكن اذا 
رجع علي الذي أسه بالكفالة فاخذها منه كان للا مران برجم على صاحبه بالنصف لاانه 


صار مؤديا امال بطريق الاستمّر اض الذى فلناوقد ثم ذلك بأداثه ما استرض وهو فالنصف 
كان كفيلا بأصىءفير جم عليه يمد الاداءكالو كان أدى بتفسه الي الطالب وان كانا طلبا اليه 
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أن كفل مها عمهما ققس شراط اذ اعضوم ا نلءعض قاد داها الكنا ل عنبما | 
أرجع على كل واحد منهما بالنصف لانه ما التزم بالكفالة المال عنبماجلة كان كفيلا عن كل / 
واحد منبما ننصف امال كما هو قصد مطلق الاضافة الى اثنين وعنه الا داء انما برجم كل 
وأحد منهما عا كفل عنه ولان كل واحد منبما فى النصف أضيل وكفالته عنه اكاتكون | 
فما هو أصيل فيه ولو كان فى ااشرط حين كفلوا بمضهم كفلاء عن بمض فأدى الأ نه م 
الالف فان شاء رج ع علي كل واحد منهما نصف ما أدى اذا لقياهما وان مادريهم علي | 


أحدهها اذا لقيه ثلانة ارباع ما أدى أما النصف فلا نه كفل نه عن هذا الذى لفيه وأداه ظ 


فيرجع به عليه وأما انلصف الأاخر فلان المؤدي مم الذى لفيه كفيلان به عن الآخر اذ 

هو موجي أأشر ط الذ كور فى قوله على ان بمضهم كفلاء عن البعض فينبنىأن يستويافى | 
الغرم لسدب هذه الكفالة وذلك فى أن برجع صف ذلك ثم اذا لما الثالك رجما عليه | 
نداف المال لامهما أديا ذلك عنه بكفالة تازمه فيكون ذلك بينبما نصفين واذا كان أرجل أ ؤ 
على رجل ألف رم وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه مها فأخذ الطالى أحدهمافأعطاه أ 
ظ كفيلا بالمال كله * 9 أخذ الا . خر فأعطاة ذلك الكفيل بالمال ثم أدى الكفيل المال ذله أن | 
برجع على أسهما شاء بالالف كلبا لان كل واحد منبما كان مطلوبا يجميع المال والسكفيل 
كفيل عن 1 واحد منهما يجميم امال اعفد على حدة فمند الاداء كان حق البيان:اليه بجمل ١‏ 
اداوه عن أهما شاء فير دجع عليه بالكل و هو أظيرمالوكانار جل علي ر جلالفدر هم في صماتاو يه 1 
| رهن وألف فى صك 1 آخر ويه رهن آخر فأدى ألف درهم كان له أن يجمل ذلك عن أى | 1 
الصكين شاء فيسترد ذلك الرهن فكذلك اذا أدى الكل هنا(ألائرى)أنه ١‏ سد كفالته عنه أ 
لو أدى كان له أن بر جح بالل عليه قاذ نين ذلك الحم بالكفالة عن الثالى ولكن يشت | 
في حق الثانى ماهو ثابت في حق الأول لاستو تواتهما في الممنى فان لم يؤدشيثا حتى لزمهم 
الطالب -فمل بعضهم كفلاء عن بعض ثم أداها الكفيل ثم أخذ أحدهمارجع عليه,ثلاثةارباع | 
الممل لان هذه الكفالة الاخيرة ننقض ما كان قبلبا لان التى كانت قبلا فيعدين مختلفين أ 
والكفيل كفيل عن كل واحد منهما بالكل وهذا الثانى عمد واحد و كل واحد ممهم فيه ظ 
| كفيل مع صاحبه عن الأ خر فاقدامهم على المقد الثانى يكون نضا منهم لما كان قبله وهام [ 
وزاك وان اي شَضصْه أبضا مئزلة مال باعه شيئا بالف درهم نم جسدد مما بالفين / 


تقض البيع 5 0 لير بيع الثانى فاذادت هذا صارت هذه المسئلة :الها والسثلة الأول 
وا ا خر بر رجم علي أحدهمابنصف ماأدى. كفالت» عنهو. تلصف الصف الا" خر 
5 ممأ مستو بان الكفالة عن الثالث مهذا النصف واذا كانار جل علي رجل الف درم م فكفل 
1 1 عنه رجلان على ان لعضهم كفيلعن لعض 9 ان الطاالف أ حدا لكين سا كفيلا 
0 لال م لدم اللا " خر فاعطاه هذا أيضًا كفيلا بإلمال ثم أدى الكفيل اله . خر فانه برج جع نه على 
أهماشاء لان الكفالة عن الكفيلين بمنزلة الكفالة عن الاصيلينوهنا كل و احدمن 0 
0 ب مجميع مال وقد ينا ان هنال لتفرق العمّد في كفالته عنهما له أن برجم على أهما 
يم المال فبذا مث_له ولدسلهأن برجع علي الاص: يل نشي" لانه ما أمىه بالكفالة عنه 
0 قال أصبل امال على الاصيدل حت لو برى هو برئ' الكفيل الامر وهنا لان 
ْ ارجوع عليه عند الاداء ليس باعتبار أن صل امال عليه بل م ايأه بالكهالة فاذا إبأمره 
ْ بالكفالة ا يكن له حق الرجوع عليه نثى 'ولولم يؤد شيئا حتى أخذ الطااك الكفلاء عل 
بمضهم كفيلا عن بض ثم أدى الأ خر الال كان له أن برجع على أ<.د الكفيلين ثلاثة 
[ أ باع امال ما نا دهده الكفالة تنتقض الكفالة الاولي فيكول الحكم مده فانقيل هذه 
| الكمالة لبئى لاحدهها أن يكون رجوعه عل الآ خر صف ماأدي رمه من الثلابة 
0 بالمل فكون عنزلة مالو كفل ثلاثة نفر عن الاصيل على ان اء ضبم كفلاء عن 
0 ان لواصار الآ + ر كفيلا عن الاصيل مع الاولين نزة مال كفاوا عت 
فى الاتداء وم يدر كذلك هنا بل بتي كفيلا عن الاولين واعا تقض حك الكفالة الاول 
١ش‏ فم ينهم وبين الكفيل الآسخر لانه قبل هذا كان كفيلا عن واحد منهما مجميع امال وحده 
|إوالاان ضار كفلا عن كل واحد مهما بالنصف وهو مع صاحبه فى الكفالة عن لين 
ظ بالنصف سواء فلبذا كان رجوعه عليه ثلانة أرباع ما أدى هو ولول يؤدحتى لتق الكفلاء 
| الثلايةوالذي عليه الاصل 0 لضم ك5فلاء عن لعض بالمال مأدى الكفيل الآآخر المال 
فانهرجع على صاحبه بالثثئين وان لتى أحدهما رجع عليه بالنصف لان هده االكفالة تقض 
ما كان قبلبا فح قالكل وقد صار الكفيل الاولوالآ خر كةيلينعن الاصيل .هذه الكفالة 
كالاولين فكان هذا عنزلة مالو كفل عنه ثلاثة فى الاتداء على أن لعضهم كفلاه عن عض 
فبناك اذا افاعم علدت ثثى مأأدى وان لقى أحدهما رج عليه . صرف 
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أماأدىفكذلك هنا وكذلك لو أدى المال أحد السكفيلينالاولين رجم علي كل واحد منهما 
| بالثلث وعلى أحدهما ان ليه بالنصف لان الاولين والخر فى هذه الكفالة التى هى نانة 
ؤ ينومال ن سواء واما كان الاختلاف يينبوفى الكفالة التقدمة ونلك قدالتقضتواذا كان 
| رج لعلى رجل الف درهم فكفل بباعنه ثلاثة رهط وبمضهم كغلاء عن بعض مجميم الالف 
| فأدى أحد الكفلاء الال ملق أحدهم فَأخذ منه لصضماادى م ان الاول لقى الذى ل يؤد 
شيئاوأخذ منه خمسين ومائتين فامهما يدان الى الاوسط ماثة وستةوستينوثلثين لانهمفى 
|أغرمالكفالةسواء فينبئى ان يكو ن الغرم على كل واحد منهم تدر ثلث الااف والاوسط 
| قد غرم خسمائة فيرد عليه مائة وستة وستين وثلثين حى يبقى عليه غرم ثلث الالف ونين 
| كيفية أدائهما هذا المقداروهو الالف وانما يؤديان نصفين كل واحد منهما ثلاثة وبمانين وثلنا 
ألا نالا خر قد غرم مائتين ومسي نللاول فيدفم الىالاوسط ثلاثة وتمانين وثلئا حتى يكون 
| الغرم عليه ندر ثلث الالف والاول قد أوصل اليه سبعائة وخحسين فيدف الى الاوسطثلامة || 
وكانين وثلثا حتى ببتى العائد اليه ثلثا ما أدى ويكون الغرم عليه تدر ثلث الالف فاذافماوا 
ؤ ذلك رجموا ججيما علي الاصيل بالالف ينهم أثلاا واذا كات لرجل على رجل الفدرهم 
فكفل بها رجسل ثم ان الكفيل طلب الى جل فضدتها عنه للطالب ثم ان الطالب أخذهم 
| جبعاحتىجءل بعضهم كفلاء عن بمض ثم ان الكفيل الاولأدى الال فانه برجمعلى الكفيل 
|| الاخر بنصف امال لان الكةالة الاخيرة نتنضت الكفالة الاولىفان موج ب الكفالة الاولى 
| الاخير كفيل عن الكفيل الأو ل دون الأأصيسل وهو ف الكفالة الثانية يصير كفيلا عن 
1 الاصيل وعن الكفيل الأول وكذلك موجب الكفالة الاولى ان الكفيل الاول لايكون 
|| كنيلاعن الآخر وفى هذه الكفالة الاخيرة الكفيل الاول يصير كفيلا عن الاخير واذا 
ْ التقضت الكفالة الاولى كان المكم للاخيرة وها فجامستويان فى الكفالةعن الاصيل فيرجع 
للؤدىعلى صاحبه بنصف ماأدى ليستويا فىالذرم بسبب التكفالة ولو كان لرجلعل رجلين 
الف درهم و كل واحد مهما ضامن بذلك ثم اعطاه أحدهيا كفيلا بالمال ثم أخذ الآ خر فاعطاه 

| أيضا ذلك الكفيل كفيلا بالال ثم أدى الكفيل الالف رجع بها على أهما شاء لانه كفل 
أ كل وأحسد منهما مجميع امال بمقد على حدة وان لم يؤد شيئا حتى أخ_ذهم الطالل ميخمل 
| لعضيم كفلاء عن بعض بالمال 9 ان الكفيل أدى الالف فانه برجع على أهما شساء ثلاية 


ا 
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| ارباع الالنلان هذه الكفالة الاخيرة نقض الكفالة الاولي وف هذه الكفالة الاخيرة ظ ظ 
| الكفيل يمير «تحملا عن كل واحد منبما نصف | الويكون هو مع الأ خر فى الكفالة | 
عن الثااث نمف المال سوا فابدأ رجحم عه الاداء على أحدهما نثلاثة أرباع الااف فانا ٌْ 


الآ'خر بعد ذلك فأخذ منه مائتين وحسين كان للذى أدى الثلائة الارباع أن برجم عليه 


| نصف مأ اعد بهذا الآخر لامهما تقد كانا استويافى غرم الكفالة ممالا خر فينبنى ان | 


1 
1 
١ 
/ 


يستويافى انم وهو الأخوذ من الباق وائما تتحقق المساواة فىان يؤدي اليه نصف ذلك ولو ظ 
1 يقد الكفيل شيعا ولكن أدى أحدالاولين امال فلهان برجم على الكفيل عانتين وخخسين | 
لانه فنصف امال أصيل ٠ؤد‏ عن نفسه فلا يرجم ه على أحد وف النصف الآخر هو مع 
| الكفيل ف الكفالة عنالثالث فير جع عليه بنصف ذلك ادر يا فىغرءالكفالة فان التي الاول | 
| صاحبه الذي كازمعه ف الالف فاخذمنه مائتين وخمسين اخرىرد على الكفيل نصفبالبتويا | 
ظ فى الث ثم ينبم هو الكفيسل الآآخر الإول بائتين ونحسين اخرى وتقتدمان ذلك نصفين | 
| واذا كان أرجل على رجل الف درهم فكفل با عنه رجلان أخدها مكاتب أو عبد فانه || 
وز على المر وحده النصف لاهما لا كلاجمعا عنه بالمالفقد صار كل واحد منبما كفيلا | 
بالنصف وكدفالة لكاتب والعبد غير صديحة فى حال الرق كا لو تفرد مما فتبقي كفالته فى 
لسبية وهو الثعق ولا غال لام تتسدق امزاجة في ان يجمل المر كفيلا جميع الال 
لانا تقول المزامة في أصل الكفالة متحدقة فان كفالة المبد والمكائب صحيحةفيحق أنفسبما 
حتى يطالبان بذلك بسد المتق وانما لابصح فى حق المولى فلبذا كان على المر نصف امال 
وعل المبد والكاتب النصف بعد المتق ولوكان اشترط أن كل واحد منهما كفيل ضامن | 
|| عن صاحبه فق المبد وأدى امال كله كان له ان يرجع على المر بالنصف ثم نتيمان الذى |] 
عليه الاصل شا أدى الى واحد منبما شركه فيه الا خر لان الغيد حين عتق فقدسفظ حق 
|| امولى ولمائع من كفاته قيام حت الولى فى ماليته فاذا سقط ذلك كان هذائزةالكفالة من 
حر ينعن ثالث بهذه الصفة ولو ان ثلاثة نفر كفلوا عن رجل اف درهم وبشرةا كرار أ 


حنطة و ما'نةدنار ولعضذهم كفلاءضامئو ن ف ذلك فلق الطالب أحد الكتلاء فأخذمئه حسماعة ظ 


1 
5 


ا 


درم ثم لقآخر فأخد 1 ا كرار حنطة ثم غاب الطالب والمطاوب ولق الكفيلان 


اأؤديان الكغيل الثالث وأرادا أخذه با أديا وأراد كل واحد منبما أخذ صاحبهفالذى أ 


2260 


حماثة برج على صاحيه نيا لام فى الكفة لاف مستوون ففبنى ان يستووا فى ١‏ 
| الغرم بسبهها وذلك فى أن برجع ب ثى ما أدى عن صاحبيه على كل واحد منهما بعائة وستة 
أ وستين وثلثين وللذى أدى الطما م أن يرجم على صاحبيه بثاثى الطعام لهذا الممنى أيضا ولا أ 
لصير البعض قصاصا لان المذس تاف والقاصة بين الدينين عند انحاد جنسبماوصةتبما لا أ 
|أعندٍ الاختلاف ولو :التق هدان |اؤديان ول يلفيا الثالث فلكل واحد منهما ان برجم علي 
| صاحيهينصف مأأدى ليستويا فىالغر م لسبب الكفالة وكذلك لوالتقوا جرما كان لكل واحد 

امهنا ان امات بنصف ما أدى ليستوي فى الغرم ثم يتبمان جيعا الدىل يؤد شيثاناث | 
1 00 4 3 فان لمبه 22 1 أن أخذه بنصف 0 حصل ليه يوم ْ 


1 0 وان ل عال عليه فأداه - 7 الكفول عنه أ 
لفحد أن يكون أمىه بالكفالة أو ان يكون لفلان الطالى عليه شي" فأنا م الكثيل ابينةان 
لفلان على فلان ألن درهم وأن فلاءا هذا قد ا فضمئما ا قد أداها لفلان الى 
فلان فان المقاضى يبل ذلك منه وتضى بالمال ع علي المكفول عنه لابه بدعى لنفسه عليه مالا ْ 
بسبب وهو لا بتوصل الي اتيان ذلك الا بأثبات سيب ينه وبين الغائى وهو أداء امال 
اليه قينصف ب الحاضر خصما عن الغاف كن ادعى عينا فى بد انسانا. ماله اشتراها مم فلان ْ 
ْ الغاف وأقام البينة علي ذلك ذان القاضى شَغْى . يات على ذلك ما الطريق حي اذا حضر | 
| انال سا ان يكون باعه لم ,“كلف المدجىاعادة البينة عليه فكذلكهنا اذا حذر المكفول ا 
له وجحد أن يكون قبض شيئا من الكفيل لم يككاف الكفيل اعادة البينة وكان المسم عليه | 
| وصول حقه اليه ماضيا وهذا لان الاسباب مطلوبة لا حكامها فن يكون خهما فى انبات | 
| الح؟ عليه يكون خدما فى اثبات سيب المي عليه أيضا ورجوع الكفيل على الاصيل ْ 
لا يكون الا بأمىه اناه بالكفالة وأدالله الى الطااب عد الكفالة فا يكون المكفول عنه | 
خمما لكفيل فى ,١‏ رات الام عليه يكون خصما فى اثبات الاداء الى الطالى عليه والتضاء أ 
بايينةعلى الماضر يكوزنافذا عليه وعلى النائبٍ جيما وذ كر فىاختلاف زفر ويِمقَوب رحمبما 


ل 5 ات د ا 0 
الرجل بثي* فالقَول قولهوليسلل رأة على الكفيل * ثى' فى قول ألى بوسف رحمهالله لان | 
الطلاق لما لم قبت كان المقدالثانى ب باطلا والكفالة الثبتة عليه كذلك عنزلة أحد الوارثين ظ 


ل حده لو أقام السكفيل البنة علي الزوج 5 من الطللاق كل ابأه ظ 
.بالعقد اثانىوالكفالة قبلت بينته بذلك وكان لما يرجم امال على الكفيل ثم برجمالكفيل ا 
على الزوج وان شاءت رجمتعلى الزوج لاسننى الذىقلنا ان الكفيل لاتمكن من الرجوع | 
: على اازوج الا أبات هذه الاشياء عليه فصارخهما في ذلك كله والله أعلم وأحتم 


0 1 0 0 10102000 


دجا باب الكفالة عليان المكفولعنه برىء ده 


( قال رمه الله ) واذا كان لرجل علي رجل مال فضمنه له على ابراء الذى عليه الاصل 
فبو جا عزوالكةل ضاءن يال ولا يأخذ الطال اللكفول عنهيشى* لانهما أنيا عمنى الموالة 
وان صرحا بلنظها والالفاظ قوالب العانىوالمقصود هو المعنى دون الافظ كان الععد الذي 
جرى يينهما حوالة لتصرحبما عوجب الموالة كن تقول لغيره ملكتنك هذا الثى' بألف 
درهم فيكون ببما وان لم يصرح.افظ البييع والكفالة والحوالة بتقاربان من حيث ان كل || 
واحد منبما إقراض للذمة وااتزام علي قصد التوئق فكما أنه لو شرط فال موالةأن يطالل أ 
المالأمبماشاء كانت الكفالة فاذا شر ط فى الكفااةان يكو نالاصيل بريئا كان تالحوالة وقوله ظ 
وان وعلي ؟: زلة قوله كافات اذا شر ط براءة الاصيل فى ذلك كله كانت دوالة | 
يناععلى أصانا أن الموالة وجب براءةالمحيلوة قد بينا هذه| اسئلة ولونوى امال على الحتال عليه 
عاد حق الطالى الى ال حيلى ولاثوى أسباب فن ذلك ان مجحد الحتال عليه ويحاف على ذلك || 
ظ ولص لاطالت بينة لانه بتمذر علي الطالتٍ الوصول الى حمّه هن جوة ا حتال عليه على الت بيد | 
وهذا .لأ أسباب اثثوى كالدرة الواقمة ف البحر والعبد الا لق ونحو ذلك ومن ذلكانعوت ظ 
الل يتحقق ب الثوى عند دعل او ا 


ا وااو ترود هيه أله إيجلة فاليا مل قولف وعه اتيج عل 00 


الحيل دعلي ول بان الموالة تبرى؟ الل براءة مطاقة 
فلا يمود المال الببه حال 5 لو برىئ' بالابراء (وبيان الوصف) انه لا يطاليبلمال ولا بشيء 
ظ يشبهه وهدأ موجب البراءة المظلقة وت ريرهمن وجبين (أحدهما) ان الموالة ليست عماوضة 
الا معاوضةالذمة بالذمة والدين بالدين باطلة فاذا لم يكن ماوجبف ذمة الحتال عليه عوضا 
٠‏ أحمافى ذمة اليل لم يكن تمذرالوصو ل اليه مبنيا على حق الرجوع له على الحيل بل بالموالة 
| اصير كالقادض من اليل والمقرض من الحتال عليه لانه لانحقق اسدّاط المالعلى الحيل وايجابه 
علي الحتال عليسه معاوضة الا بهذا الطريق أو يجمل مافى ذمة المتال عايه كأنه عين ماكان فى 
٠‏ [أذمة لحيل حول من ذلك لحل الى هذا الحل حكدا هو قضية لفظة الحوالة وذوات الثى* أ 
من امحل الذى ول اليه لا .يكون سببا لءوده الى ال حل الاول بل فواته عن الحل الذى 
ثحو ل اليه كفواته فى الحل الاول وذلك يكون على الطالى لا غير وعند الموالة انال له 
بالخبار إن أن بقبل فيئبت حقه في ذمة الحتال عليه وبين ان ,أنى فيكون حقه فى ذمة الميل 
والغخير بين الشيئين اذا اختار أحدها يتعين ذلك عليه وهو لايمود الى الل الاول بمد ذلك 
قط كالناصب الاول مع الثانى اذا اختار النصوب منه تضمين أحدهما نمأو ى عليه مرجع 


قول أنى وسف وتمد رجبماالله 


على الآخر بشىء والولي اذا عتق عبده المدبوق واختار الغرماء استسماء المبد ثم ثوى ذلك | 
عليه لم برجموا على المولي لشى* من الغمان * وححتنا في ذلك حدرث ءمان رذى الله عنه 
موقوفاعايه وصرذوعا فى المتال عليه مو تمفاساقال مود الدين الى ذمة اليل لاثوى على مال 
امس و مسل والممنى فيه أن هذه براءة بالتقل فاذا لم يسل له حمّه من الحيل الذى انتقل اليه 
بعود حقه الى الجل الذى انتقل حقه عنه ما لو اشترى بالدين شيئا أو صا من الددن على 
عين (وببان الوصف) انح الطالب كآن فى ذمة اليل فنقله الى ذمة الهتال عليهبالحق الذى 
لدم له أن ينقله الى العسين بالشسراء ثم هناك اذا هلسكت المي قبل القبض عاد حته فى الدين 
كا كان فكذلك هناوكم أن ذلك السبب عتمل الفسخ فبذا السبب تمل للفسخ حتى لو 
اضيا على فسخ اوالة انفسخت ( وتفربر ه) ان مافى ذمة المحتال عليه ليس لعو ضكا كان 
فى ذمة المجيل 6 قاله الحصم ولا هو واج ب بطريق الاقراض 6 زعرهو لان ابض يكون 
بالمال لا بالذمةوا لوالة التز ام فى الذمة فلا يمن ان حمل به قايضا ولانه يثيت فى ذمةالحتال 
عليه على الو 


| القبض من المحتال عليه ولو صار بالموالة قابضا ثم مقرضالا ثبت فيه هذهالاحكام ولا | 


| ككن أن يحمل كأ نعين ذلِكالمال نولتمن ذهة الى ذمةلان الثى' انما تدرحكما اذاتصور 
| حقيقة وليس فى الذمة ثى' يمحتل التحول فل سق الطريق فيه الا جمل الذمة الثانية خلنا 


عن الذمسة الاولى فى بوت المق فها كم فى حو الة الفراش المكان الثانى يكون خلما عن 


هذا فنول انما رضى الطالب هذه الملافة على قضد الاوثق -لتهفيكون رضاه بشرظ أن 


سل له ىماله فى الذمة الثانية فاذا لم بل فد انعدم رضاه فبعود الال الى الحل الاول "ا كان | 


متزلة مالو اشترى بدعينا الا انهناك ااأحل الذى هوخاف قف بدالغرجم فكان مطالبا تسايمه 


وهنا لاحل الذى هو <رّ ليس فى بد الغريم فل يكن هو مطالبا شى* ولكنه لس فى بد 


الطااب أيذا يعرقاضا لحقه ولا دخلق طعا نهؤلا يكرلن الثواء عليه وه فارق الغاصب ا 


الاول مم الثاتى والولى مم المبد فارت احدى الذمتين هناك ليست تخلف عن الاأخرى 
ولكن صاحب الى كان مخيرا ابتداء والخير بين الشيثين اذا اختار أحدها تمين ذلك عليه 


لان رضاه بالملافة كان بشرط السلامة فاذا لم يلم عاد المق الى ااحل الاول ولا معتبربيماء | 


لاحل الثانى حقيقة كالمبد الشترى بالدبن اذا أبق واختار الطالب فسخ الممّد عاد حمّهما كان 


«'وضيحه أن الذءة تعيب بلا فلاس أما عندهم] حكما هن حيث ان التفليس والحجر تحقق | 


من حيث المادة وهذا ظاهر فان الناس بءدولن الذمة اأفلسة معيبة حتى يعدوث المق ذها ش 


] ناوياوما أن فوا تالمحل موجب انفساخ السبب فتعييه مثبتحقالفسخ كا اذاتيب الشترى |[ 


إلددن قبل ابض والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم دن أحيل على ملى' فليقبع فد قيد 
الامس بالاسباع نشرط ملاء المحتال عليه فلا يكون ٠أمورا‏ بالاباع يدون هذا الشرط وابو 
حنيفة رحه الله ول الافلاس لاستحقق لان الال غاد وراح فد يبح الرجل فيا ويمسى 
نيا نم عو د امال الى اللحيل الثوى لاتعذرءه الاستيفاء( ألا ترى ) انه لو تمذر استيفاؤهمن 
المحتال عليه لميبه لم برجم على المحيل بثى' ولا تنصور لاثوى فالدين حقيقة وامايكو ذلك 


حكما مخروجج محله من أن يكون صالحا للالتزام ود الافلاس الدمة فى صلاحها الالتزام 
اع ال لح شضهههكتت 


سع402 ىو 


فالقول قوله مع مينه على علمه«توضيحه ان ذمته بالموت خرجت من أن نكون معلا صالما 
| للالئزام ونه حمق التوى الا أن يكون هناك مال يخاف الذمة فى بوت حق الطاب 
١‏ فيه فالطلوب بدعى هذا الملف والطالب منكر لذلك مانا القول قوله لهذا ولو كفل بالمال 
هن غير شرط البراءة م ان الطالب ابرأ الذي عليه الأأعمل من امال بمد الكفالة برث جيما 
لان ابراء الكفيل اسقاط لال الدبن وذلك موجلبراءة الكفيل ضرورة فكرانالكفالة 
لانصح ألا باعتبار مال واجب فى ذءة الاأصيل فكذلك لا نبتى بد سقوط امال عن ذمة 
الاصيل بالابراء وهذا مخلاف مالو كانت الكفالة بشرط الاصل لان ذلك صار عبارة عن 
ٍ الموالة والافغل اذا جعل عبارة عن غيره ازا سقط اعتبار حميقتهفي نفسهه تو طيح الفرق ان 
الكفلة بشرط براءة الاصول لا نكو نا سقاطا لا نأصل الدين يكون تويلا الوذمة الكفيل 
بالطريق الذي قلنا فأما ابراء الاصيل بعد الكفالة فيكون استّاطا لاصل الدين والمطالبة تمبنى 
على وجوب أصل ادبن فكما لاسبق على الاصيل مطالبة بمدالاسقاط فكذلك عل ىالكميل أ 
والدليل على الفرق ماأشار ليه وهو ان الصبي التاجر اذا كان له على رجل مال فضمنه له 
| الكفول له فبو جائز ولوكانهذا استاطا لاصل المق عن الاصيل ماملكالصبي التاجر فبها 
لعل غيره كاءراء الاصيل بعد الكمالة ولو كان هذا من الحتال عليه التزاما للمال فى ذمته أ 
أبتداء ماملكه الصبي الناجر فها عليهومهذا الفصل يتبين الفرق وكذلك فى الصرف ورأس 
مال السل الموالة تصم والكفالة نشرط براءة الاصيل أصبح ولا ببطل به عقد الرعادف 
ماأقر لك به فلان من ثي' فبو على" فقامت عليه بينة أنه أقر دمد الكفالة بألف درهم أزم 
الكميل الالن لان الثابت من افراره باليينة كالثابت بالممابنة وان شبدواانهأقر بذلك قبل | 


الكفلة ل يلزم الكفيل : ء لان هذا الننظ وان كان في صورة الاضي : ا ل 
عادة فلا يصير به ملتزما أ سبق الاقرار به على المّد واعا يكون ماتزما ا ير به امد العقد 
عنزلة قوله ماتقر لك كا ان قوله ما ذاب لك فى معنى ما بذوب فبذا قياسه والله أعلم 


-عطاباب ضمان مايبايع به الرجل - 


آذآ مي 0 ا 

(قال رحمه الله) واذا قالالرجللرجل بيع قلانا ها بأيمته نه من ثى* فرو على فبو جائز | 
على ماقال لانه أضاف الكقالة الى سيب وجوب امال على الاصيل وقد بينا ان ذلك صيح | 
والجبالة في الكفول به لا تنم مة الكفالة لكونها مبنية على التوسمع ولان جبالة عينها لاتبطل | 
شيكا من المّود واعا البالة الفضية الى المنازعة هى التى نؤثر ف المقودوهذها بالة لالغخى | 
الى المنازعة لان توجه المطالبة على الكفيل بعد المبايمة وعند ذلك مابايمه بهمعلوم ولستوى ْ٠‏ 


أن وقت لذلك وقتا أو يوقت الا أن في الموقت براي وجود المبايعة فى ذلك الوقت حتى || 
اذا 3 مأبابعتة نه نه اليوم فاعه غدا لاب ب علي الكفيل ثى' من ذلك لان هذا التقييد مفيد ْ 

ق الك 1 ولكن اذا كر مبابعته فى البو مفذلككلهعلى الكفيل لان حرف مابوجب | 
العهوم 0 ا( بوقت فذلك على ججيع العير واذا بابمته صرة بعد مرة فدل ك كله على الكة ىأ ا 
ولامخرج ' نفسه من ٠‏ الكفالة لوجود الحر فا أوجب للتعميم فى كلامهو يستوى ان بايعه بالندود 
أو بغير النقود لانه قال مابايمته به هن ثى ؟ وهو تجمع كل ذلك ذان قال الطالب بعته شيئا 


بألف درهم وقبطه منى تأقر به الطلوب وجحد الكفيل فى القياس لابو خد الكفيل بشي' 
حتى تقوم البينة علي أنه بإيبه بمد الكفالة وقد روى أسد بن مروعن ن أى حنيفة رجه الله | 
انه أخذ بالقياس ووجه ذلك أن وجوب امال على الكفيل ناثى عن مبازمته اعد الكفالة وذلك ا 
لا يظبرف حقه بافرار اأطلوب لان قوله حجة عليه لا على الكفيل ولو أنكرا جيما يمنى | 
1 المطلوب والكفيل لم يكن على كل واحد مهما ني “ذاذا أفر به المطلوب ازمه دون الكفيل | 
| لات الثبوت : سب الحجة فاذا قامت البينة ثبت فى حقهما لان البينة حجة عليبماولكن | 
ظ استحسن قفال الكفيل ضامن لهال لان المطلوب مع الطالب تصادقاعلى امبابمة فحال بعلكان ظ 
| انشاها فالهما لو أنشا ١‏ ابية زم ذلك الكفيل ومن أقر مسالا جلك انشاءه يكون مقبول 
الامرا 3 عاب اسك ل التوكيل نبلا مز ل اذااقر 0 والطاق اه ْ 


ظ المدةاذا أقر لحار شاب ان كانا صادقين فيا أ أثر ا به من المرأئعة فد تين الى 


أحقالكفيل وان كنا كاذبين فتصادقبما عتزلة انشاء الممابعة فيازم الكفيل أ ا(الاترى) أنه 
ألو كانقال مالزمه لكمنثى' فانا ضامن به لزمه ماأقر به المكفولعنه بهذا الطريق وعلي هذا 
لو قال بمه ما ,ينك وبين أاف درهم وما إمته من ثي' فبو على الى آلف درم فباعه متاعا 
مخمسمائة م باعه حنطة مخمسمائئة لزم الكفيل المالان ججيعا وازياعه متاءا آخر بمدذلك لميلزم 
الكفيل من ذلك ثي؟ لانهقيد الكفآلة بمقدار الأألف فلا تلزمه الزيادة على ذلك ولو قال 
اذالمته شيا فهو على 0 5 در م 9 باعه بعد ذلك خادمأ أت درم لز م الكفيل 
الاأولدون الثانىلانكلة اذالامتخ ى العدوم ولا التدكرار واعا اول المبابعة مرة فوحود 
ذلك بنتهى الكفالة مخلاف ما لو قال كلا بايمته ببعا فاناضامن ثمنه لان كلة كلا تفتغىالشكرار 
فيصير هو هذا الافظ ملمزما يجب عبابعته صرة (عد صرة ولو قال نمه و زد عل هذا فاعه 
ل لزم الآ مسلثى* لانه .شير عليه وليس إضامن وكذلك لو قال أقرضه واو قال مت بمته بيما أ 
فاناضامن لقنه أوان بمته بيما فباعه مناءا فى صفقتين كل صفمّة خسمائة ضمن الكفيل الاول 
منهما لمابينا أنه ليس فى لفظه ما تقتضى التكرار لان كلة ان للشرط وكلة متى للوقت عنزلة 
كلة اذا ولو قال ما بايمته من زطى فبو على فباعه ثويا بهوديا أو حنطة لم يلزمالكفيلمن ذلك 
ثى' لانه قيد الكفالة بمبايمته من الزطى خاصة فلا دناول غيرها وك ذلك لو قالماأقرضته 
فبو على فباعه متاعا أو قال ما بايمته فو عل فأقرضه شء ظلاإ اع الكل بو دك ى لابه 
قيد الكفالة بسيب فلا 'تناول شيا اخر والمبايمة غير الاقراض ( ألا ترى ) ان البا.ة 
ظ الصح من لا عع الاقرا ض كلاب والوصى ولو قال ما داينته اليوم من ثىء فبو 
ا على لزمه القرض ومن ابيع لان ! اسم المدانة يتناول الكل فانه عبسارة عن سبب 
| وجوب الدبن ( ألا ترى ) ان الآ مر بالكتابة والشبود جاء به اسم الداينة وعم الكل 
تراري الكتل عن هذا للذمان قبل ان بازنه وماد عن مبالعته ثم بإلعه بعد ذلك لم يلزم 
ظ الكفيل * ثي' لان ازوم الكفالة لعد وجوب البائمة وتوجه المطاللة على الكفيل فاما قبل ذلك 
| فبو غير مطلوب لثى* ولا ملتزم في ذمته شيثا فيصح رجوعه © توضيحه ان بعد المبايمة اما 
| أو جبنا المال على الكفيل دفما للغرر عن الطالب لانه مول انما عمدت ف المبايمةمعه كفالة 
هذا لبجل وقد اندي هذا الغرور حين بء 1 لبإمة ةل ما بيت الوم من ثىة 2 


لك م ثم جحد عد الكفيل والكفول 14 المبايعة بمة وأقم أل الطال البينة 1 أحدها انه قب اك ْ 
المكفول له ذلك اليوم متاعا بالف درهم ازمبما جيما ذلك الال أهما كان حر لان الثابت 
بالبينة كالثابت بالممانة والمال الذىيطالبانيهواحد فينص ب الماضر منبما خصمافيكون حضور 
أحدهما > ضوزه) فلا يكاف إعادة البينة عند حضور الآ خر اذا كان القاضى هو الاول 
إلانه عالم يسبب وجوب الال على الذى حضر اذهو باشر القضاء به علي الاول وعلمه ينى 
الطالل عن اعادة الب الببنة ولو قال من بيع فلا اليوم م« .م فو على فباءه غير واحسد لم يازم 
الكفيل ثيء لان المكفول له مجرول وجبالة المكفول له نم حةالكفالة كبالةالمدّر له فانهلو 
ا من ال ين * كان اقراره باطلا ولو قال لتو م خاصة ما بإيشموه نم وغيركم ٌْ 
فبوعلى كان عليه ما بويع نه أولنك القوم ولا لزمه مابابم غيرهم لان في حم الكفول له 
معلوم فصحت الكفالة وفى حق غيرهم هو عرول فلا تصح الكفئلة ولك.. ن م المهرول الى | 
ْ العاوم لا عنع صحة الكفالة فى حق المعلوم لان ما يلتزمه لواحد بالكفالة منفصل عما يلتزمه 
لخر ولو اذن لمبده فى التجارة وقال لرجل ما بأدمت به عبدى من ثى' أندا فهو على أو ل | 


تمل أهدا فبو سواء ولزمه كل بيع بإبمه به لان التزا م الولى من عبده حم الكفالةصحيحكما ؤ 
يضح من الخرولد. ناه فيا سبق و كذلك لوقال كل مابايمته أوالذى يمه مخلاف مالو قال | 
اذا بابمته أو ان بايمته فبذا على الاول خاصة وقد بنا الفرق بدهما فى المر فكذلكف العبد 
ولوقال ما بادمت فلانا من ثى* فهو على فأسل اليه دراهم فى طعام أو باعه شعيرأ يزيت فدلك 
هع الكل لانهقد بام نالل ف بيع ولهذا قل أبو حنيفة رحه الله اذا وكله | 
بثوب ١ه‏ عه فأأسامه فى طعا م عازعل الو كل ودع * يجوزلان السل غير اليم بل ان | 
مطلق النوكيل بابب بنصرف الى البيع بالنتود والله ألم بالصواب 


مجلا باب الموالة دم 


( قال رحمه الله ) ذ كر عن شريح رجه الله انه قال في الحوالة اذا أفلس فلا توى على | 
مال اصرى" مسل بريد به ان مال الطالب يمود فدايليم! ان بمجرد الافلاس تبطل الحوالة 
ظ قال وقالأبو حنيفة رحمه الله اذا كان لرجل على رجل ألف درهم فاحاله بها فدّد برى“الاول 
. [أمهما وقديينا اختلاف الملاء رجوم الله فيه ووجه الفرق بي نالكفالة والحوالة(ننىالكناب) 


أخار الى سروف ذابك لا تكرذير. ر-ق فلان بن» لان انل عل فلان أاف ا 
أحاله له مها علي فلان فان هذا لا حسن فى الكتاب ولا فى الكلام وكيف يكون عايه وقد 
حولما عنه الى غيره وحسن فى الغمان ان ول افلان على لان ألف درم وقد ضمنها عنه 
فلان (ثم وجوه التوى) قد بيناها فما سبق ( والمواب ) بين الاجانب والاقارب فى جيع | 
أصناف الدبون من التجارات والهر والمنانات وغير ذلك جائز لاءه تحويل المق من الذمة 
الاولى الى الذمة الثاننية فيستدعى وجوب المق فى الذمة الاولى ليصح التحويل ولو ان أ 
احتال عليه أحاله الملل على غيره كان جائمزا لانه لما يحول المالاليه بالموالة التمق عا كان | 
واجبا عليه فى الاصل وكا بصح التحويل من الذمسة الاولى الى ذمته يصح التحو يل من أ 
ذمته الى ذمة ة أخرىبالموالة وليس لامحتال عليهأن أذ الاصيل ,امال قبل انيؤدهولكن ْ 
لعامله محسب مايعامل به من الملازمة والمدسكم يناه فى فصل الحكفيل (وفى هذا ١‏ وع| ظ 
شكال ) فان ف الكفالة مطالبة الطالل على الاصيل باقية فلا دوجه عليه مطالبة الكفيل | 
ملم يد ورمد اإوالة لا , بق مطالبة الال علي الاصيل فيذنى ان تتوجه عليه مطالبة المحتال أ 
عليه كالو كيل بالشراء يطالب الموكل قبل أن يؤدى ولكنا تقول ما سةطت مطالبة الطالل 

عن للجيل على الثبات بل يؤخر ذلك على الحتال عليه مفلسا فكان من ن هذا الوجه عمبى | 
ااأجيل أو لا كانت المطالبة عرض ان يتوجه عليه جمل كالمتوجه فى المال عمنى الكفالةمن أ 
هذا الوجه مخلاف الوكيل فانه ليس للبائم على اللوكل «طابة لون لافى الل ولافى ثانى | 
الحال بل مطالبته ممقصورة على الوكيل فكال لل و كيل ان برجع على الموكل ولو قذى المحيل | 
اللحتال غليه الال قبل ان يؤديه فممل به وربس كان ربحه له لابه نفس اإوالة قد استوجب أ 
المحتال عليه على المحيل ولكنه مؤجل لادائه ومن استعجل الدين الؤجل وتصرف فيه | 
وربح كان الربح له لانه استرمح على ملك يح ولو كان لبجل على رجل ألف دره, فاحاله | 

ما على آخر فتضاها اياه اللحتال عليه فلا أ راد الرجوع على الاصيل قال الاصيل كانت لى | 
عليك وقال المحتال علية ٠‏ كان لك على ثى' فانه تقضى للمحتال عليه على الاصيل بالماللان | 
| المي لاوجت ليال له على الاصيل ظاهى وهو قبوله الموالة بأصه واداءوالحيل بدىى | 
| انفسه دبناعلى المحتالعليه ليجمل ما عليه قصاصا بذلك الدن ولم بظبر سبب مابد عيهوالحتال أ 
عليه لذلك منكر فالقول قوله وليس فى قبول الموالة عنه اقرار ‏ وجوب المال للمحيل عليه | 


ا 
ظ 
: 
د 


أفان الموالةفد تنكو نمقيدة ما لمحيل على المحتال عليهوقد نكون مطاتة بل حمّيقةالموالة 
هى المطلقة فاما المقيدة من وجهفتو كيل بالاداء والَرض عرفنا أنه لم بوجد منه دلالة الاقرار 
| .وجوب الال لمحيل عليه وحكان القولقوله فى ال ذكار ولو كان لرجل على رجلين ألن 
درهم دكل واحد منبما كفيل عن صاحبه فأحاله أحدهها علي رجل بالك درهم على أنابرأه 
فلاطالب أن بأخذ الحتال عليه بالالفلانه التزمه بالموالة وامحيل كان أسسلاق؟ تعبت الاول 
كفيلا. فى الاصف الثانىوا أوالة بكل واحدء:بما ص رحة وان شاء أخذ الذى محله مخمسم|لة 
لان الحيل فى هذه الجسمائة كان كفيلا وقد رى بالموالة من غر أداء وقد بينا أن براءة 
ظ الكفيل لاوجب براءة الاص ل فان اداها المتال عله يه رجم ما علي ال جيل دون صاحيه لابه 
أ هو الذى أمره تقبول الحوالة ورجوعه بذلك فان أداها الحيل رجم بنصفها على صاحبه لانه 
ؤ كان كفيلا عنه وأداء الحتال عليه بأمره كأدائه أداؤه نفسه والى الحتال عليه كأدائه الى 
الطالبادولوأدى الىالطالب رجع بنفسبا نويات ذإات هنا ولو كان لرجل على رجل 
| ألفن - فاحاله مهاعلى رجلين فله أن ,أخ ذكل واحد منهما بنصفها لامهما اضافا الموالة فى 

بع ذلك المال الهمااضافة علي السواء فيقسم عامهما اناما على السواء وقد بيذا في الكفالة 
ْ 0 اشترط ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه أخذ بالالت 1 مهما شاء لان كل 


واحد منهما التزم مجميسع امال هنا فى النصف عن الاصيل وى النصف اله آخر عن صأخبه 
بالكفالة فاذا أداهارجم على صباحبه بالنصف ليستويا فى الغرم الثابت إسببهذه الموالة ما 
استويا فى أصل الالتزام ولو كان لرجل على مكانب مال فأحاله المكاتب به على رجل عليه 
أمال فبو جائز لان هذا أمر من المكانب به على رجل له عليه مال فبو جائز لان هذا أمر | 
ظ من اللكاتب للطالب فى أن بض ماله من غرعه له أولا 9 انفسه ومن للغريم أن يؤدى 
ظ ماعليه الى الطالب وذلك صحيح من من المكاتب وهذا التكات غير تاج اليه فىهذا الفصل 
ظ | فاذالكاب لو أحال الطاب حوالة مطافة مجوز فكذلك الوالة م ن الكان المميدة واعا 
ْ ظ محتاج اليه فى الفصل الثانى وهو ما اذا كان الكانب هو الحتال عليه لان قبول الموالة من 
ْ المكاتب مطاتًا لايحوز ءنزلة الكفالة ولكن بجوز مقيدا بالمال الذى عليه لانه لافرق فى 
أحقه بين أن يؤدى ذلك امال الى لحيل أو الى لمحتال والعبد التاجر والصي التاجر فى هذا 
. كالكاتت 00 لل علي رجلين كل واحدمنم ل اج 


مطلوبا بالملل وكدلك الوصى محتال | 
دين اليتيم على رجل أملاً من غرعه الاولفاحتال بذلك فبو جائز لاذفى هذا قربان ماله أ 
بالاحسن فان حياة الدين علاءة ذمة من عليه وفى قيول الموالة على من هو أملاً إظبار 
لازيادة فى حقه وتيسر الوصول الى ماله وكان ذلك منهما نظرا من حم والله أعم 


دج باب الامر نقد المأل )دم 


(قال رحمه الله) واذا أمر رجل رجلابأن يقد عنه فلانا الف درهم فنقّدها رجم بها على 
الآهر لاذهذا من الآآمر استقراض من الأمور وانهلاتحقق تمده عنه الا بعد أن يكون 
النقود »لكا له ولا يصير ملك له بالاستقّراض هنه فكانه استقرض منه الااف ووكل 
صاحب دينه بأَن بض له ذلك أولا ثم لنفسه ولانه أمره أن علكه ما فى ذمته عال يديه 
من عنده فكان عنزلة مالو أمره أن عاسكه عين الغير فى بده بأن يشترمها لهفيؤدى المنمن 
عنده وهناك يثبت للمأمور حق الرجوع على الآ مر با بؤدى فكذلكهنا وكذلك لو قال 
| نفد فلانا ألف درهم له على أو قال اقضه عنى كذا أو قال افضه ماله على أو ادفم اليه الذى 
له على 3 ادفم عنى كذا أو اعطه عنى الف درهم أو أو فه مالاعلى فهذا كله باب واحدوكله 
اقرار من الآ مر أن المال عليه لفلان اما لتوله عنى أو لقوله اقضه عنى ذفان الدضاء لا يكون 
الا بعد الوجوب أو لقوله على أو لقوله أوفه عنى فان الانذاء يكون بعد الوجوب ولوقال 
تفده عنى ألف درهم على اتى ضامن للها أو على الى كفي بها أوعلى انها لك على أو الى أو 
قبلى فهو سواء واذا تقدها ايأه رجع بها على الآ مرلانه صرح بالتزام ضمان امنود له أوأنى 
ا أو ناعه مهاجاريةاو غيرذلك 
لان بالبيع يجب الْن للبائع على المشترى ول يصر قابضا الدراهم الى وجبت له عليهم أمرءه 
| فكان هذا ومالو دنع اليه دراهم فى الحكم سواء ( ألاثرى )ان الطالل إصير مستوفيا حقه 
مبذه الطريق اذاحلف ليستوفين ماله عليك قبل أن شارقك واذا قال الرجل للرجلادفمالي 
فلان الف درهم تقضاء ولم تمل عنى أو قال اقض فلانا الف درهم ولم تمل على أنها على 
قدفميا الامو ر فانكان خايطا للا مر رجع بها عليه لان الخلطة الام ةبينبما دليل ظاهرعلى أن 
مره بالقضاء عنه عنزاة التصريم مهذا النفظ وهذا لان كل واحد من المليطين ينوب عن 


لفل بدل عليه وستوىان نقده الدراهم أو دع م ماله درم 


| |[ )61 
| صاحبهفى قضاء ماعايه وان أداه بناءعلى الخلطة السابقةوتلك الملطة تثبت له حق الرجوع عا | 
ظ كدىبا مره 5 ١‏ شت ل حق الرجوع عليه ما يؤدىاليهوان م 0 نا برجم بها عليه | | 
| فى قولأبى حنيفة وحمد رحمبما الله وهو تول أنى بوسف الأول رحمه الله واعارجوعهعلى | 
المدفرعاليبه وقول أبى بوسف الا . خر رحمه الله بدجع على الا مر خليطا كآن أو غير خليط أ 
| لوجبين ( أحدها )ان ول بالدة فم اليغيره عنزلة ره بالدف اليه ولوقال ادفمه الى كن له أن ْ 
ٍ! يرجع عليه فكذالكاذا أمره لدقم الى غيره ولانفمله فى 5 بترتب على أمره فى الفصلين 
| واذا اعتمد فى الاداء أمره فلو لم برجم صار مغررا من جبته والغرر مدذوع م فى الخليطين 
| (الثانى) اندقالادفمبااليه قضاء والقضاء ينبنى على الوجوب ول يكن على الأمور ثى* واجب 
| للمدفوع اليه ولا يعتبر أمرالآ م بذلك بل أصره انها يمتبر فى قضاء ما هو واجب على 
ؤ الس وكان أقرارا بوجوب المال عليه من هذا الوجه وهذا وقوله اقض عنى سواء وأبو أ 


ٌ 


د وحمد رهما الله قلا ان قوله اقض أو ادفمه اليه قضاء كلام محتمل وز ان يككون 


المراد اقضه ماله علي.ك فيكون هدا منه أمر! بالمعروف ويجوز أن يكون المراد اقضه ماله 
على والحتمل لا يون ححة فلا لذبت به المال على الا . م للمد فوع اليه واذا م : 3 تالمال عليه 
ؤ لايكونهذا منه استمّراضا ولاأمسا بأنعلكه مافى ذمته وطريق الرجوععليه هذانخلاف 
| ما لو قال قضاء عنى اذا كان قضاء لأ لهء على لان الاحمال قد زال هناك عا صرح نه من 
ظ الاضافة الى نفسه ولا جوز أن لمتير أغتزرة بالدفم الى غيره بالدة م الى : فسه لان قوله أدنمه 
ؤ الى لا بت له حق الرجوع عليه.هذا الأأس بل نقضه ل المنى بوجبأن يكون 
| رجوعه هنا الى المدفوع اليه لانه هو القانض لمالمنه دون الآ ولوكان أمس ذلك ولده 
أوأخاه وهوليس فى عياله فهذا وأدره للاجنى بذلك سواء الا أنيكون أمره ذلك بض 
| من فى عياله فيكون ذلك عنزلة مالو أمر خليطا له بذلك استحسانا لان الانسان شغى ماعليه 
ؤ بيد من في عياله وبد هؤلاء عنزلة بده ولو دخع نفسه قضاء كان ذلك قضاء لما هو واجب أ 
| فكذلك اداأمر بعضءنف عيالهحتى أدى وك ذلك الزوجة اذا أمرت دذلك زوجبا فان ما أ 
1 ينهما من الروجية عنزلة الملطة أو أقوى منه وكذلك لو أمر به أجيرا له وانما أراد به | 
- النلميذ الخاص الذى استأجره مسانبة أو مشاهرة فانه »: زلة من في عياله وكذلك'و أمر أ 
نه ششرريكا له لان قيام الشر كة بينهما عنزلة الللطة أو أقوى منها وهذا كله استحسان وحمل 


2/0 | 
| أطلق اكلام على ماهو ».تاد يين اناس ولوقال لرجسل ادفع الىفلان أاف درهم فان كان 
ظ المأمور خليطا للا مر أو لعض ءن فى عياله رجع المأمور على الا مر بأعتبار الخلطة التي يسهما 
| فان ذلك عنزلة الغرر من جيته لو م رت له حق الرجوع عليه لم برجع ألا مر على القارض 
| وانلم يكن له عليه ثى' يصير قصاصا بهرأما ادالم يكن المأمور خليطا للآ مر فلا شكال على 
| قول أنى حنيفة وتمسد رحمهما الله أله لا برجم على الآمر واعا برجع به على النابض وائما 
| اختلفوا على قول أبى بوسف الا خر رحمه الله على قياس الطرتقة الاولى برجم على الآ مر أ 
| عنزلة مالو قال ادفمه الى وعلى قراس الطرئقة الثنية يكون رجوعه على القانض لانه ليس | 
| فالفظه مايدل على ان القابض يستو حا واجبالمخلاى ما اذا قال ادخسا الى فلان قناء ول أ 
| أمر خليطاله أن نقد فلانا عنه اف هره, تجية تدعنه الفدر همغلة أو بورجة لم برجم على أ 
| الآ مر الا عثل ما أععطى مخلاف الكفيل بالاجية اذا أدى بالغلة فانه يرجم بالنجية فان رجوع 
| الكفيل مك الالاز ام (ألاتر ى ) 'نهلووهب المالمنه رج على الاأصيل واتاالتزم في ذمتهالنجية 
فاستو جب مثلبا فى ذءة الاصبلل نم إن ساعحه الطالب فتجوز بالنلةلايج أن يسا.ح الاصيل 
| بذى* فاماالماءور فووغير ملازم فى ذمته شيأ واعاطبت لاق لرجوع بالاداء (ألا ترى ) انه | 
لووه ب المال منه لم بمح فان كان رجوعه بالاداء رجم المؤدى ولو كازارجل على رجل ألف 
| در هم تأحال مهأ عليسه رجلا ما ستوفاها الحتسال قال الحتال لامحبل كان المال يعلبك فاها أ 
استوفيتحق نفسى وقال الحيل بل كات وكيللى فى قبعضمالى لم يكن لك علي" ثى' فالقول أ 
| تولالمحيل لان وجوب امال له على الحتالعايه كان ظاه| كالمةبوض بذلك السم_فيكون | 
أ كاله م الفادض ندعى لئفسة دنا عليه حت بحس ماله بذاك و لظبر ذلك الدن لهعليه 
| فان إحالته عليهلا تكون دللا عر وجوب الال لل حال على لمحيل فيكون القولقول المنكر أ 
ْ ويؤص بدفم امال اليه الا أن مرت دن نفسه عليه ولوأراد امهنال عليه أن عنم المالءن الذى 
1 اغال به عليه ورب المل قاف لم .كن له ءايه ذلك بعد اللوالة لاءه قد التزم دقع المال اليه 
ا فعليه الوفاء »| ااتز وكذلك لو قال رب المال اضمن له هذا المال فهو مثل الحوالة مخلاف 
ما لو قال أضمن له هذا الملل عنى فانه.يكون اقرارا من رب المال بالمال لمذا لانه أمره 
بأن يضمن عنه ولا متحقق ذلك الا بعد وجوب المالعليه ولان قوله اضمن عنى له عنزله 
التصري م منهأن القانض عامل لنفسه ولس وكيل من جهته واعا يكون ذلك عند وجوب 


شلك 


المأل للطالب على الاصيل و كذلك ار اله اذا قل تال اللكك ياي (ف ال ني لي عليك م يكن أ 
هذا اقرارا بازالمال عليه ولو قال هو تال عليك بأاف درهم لنؤ داع ٠ن‏ المال الذي لي | 
عليك فهذا اقرار منه وجوب امال عليه للمحتال واذا قال حتال عليك يألف در م مكن| 
ه_ذا افرارا منه بالل ولكن الحتال عليه لا يستطيم الامتناع » من اداء امال الى لمحتال لاانه | 
النزءها لهدولان كلامه محتمل وبالك:.ل لا يكون له ان متنع من ايفاء ما النزم وان أداها وكا | 
خليطا للا ص رجم مها عا له ورجم بها الآعس على المضمون له بعد ان حاف ام ما ليست | 
أ عليهوقد بنا فى ا والةانظرء فكذاك في القمات وام . كن ن خليطالهلم برجم مباعليه لانه 
ليس فى افظه يدل على الاأعس بالغمان فلا برت له حق الرجوع عليه ولكنها تل 
لامضءون له لاف ما سبق من قوله ادفم لاه ليس هناك م من امور التزام * ثى' للمدفوع | 
اليه ( ألا نرى ) ان له ان عتنع من الدفع اليه فكذلك بمد الدقع لدأن برجع بها عليه وهنا | 
بول الحو اله والغمان قد التّزم المال للمض.وذله حتي لا يكون له أن بمتنع من الدفع اليه فى 
الاتداء فكذلك له سد الدقم 1 يكون لهان برجم عايه 3 ي* ما أدى اليه والله أء لم 
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( قال رحمه اللّ) واذا كان لرجل على رجل أاف درهم وم ها كفيل عنه بأمره فصا | 
الكهة يل الطالل على ماة درم م علي ابر ابراء الاصيل من الااف جازم لو صاطه الاص يل بنفسه أ 
وهذا ظاهى لان الطالىاس:وفعشر حقّه وابراهءن ع سوى ذلك وكل واحد من الاصين 
صمح ف الكل فكذلك فى البمضم برجم الكفيل كارك عار ع نه درهم لان رجووع ْ 
الكفيل اعبار وت الاك له وذلك مةصورعل ما أدى دون ما ابرا هالا ص.يل عنه لان | 
الابراء اسقاط فلا تضمن القَليك من الكفيل ولا تحول به أصل لد ن الى ذمة الكفيل | 
مخلاف الافاء انه تضءن حول أصل الددن الى ذمة الحكفيل يتملك بأدائه مافى ذمته 1! 
سو جب الرجوع دعل الاصيل ولو صالحه علي مائه درهم علي انيبرى' الكف يلل خاصة | 
من الباق رجم الكفيل على الاصيل عائة درهم ورجع الطال على الاصيل تسما/مةلان 
ابراء الكفيل يكون فخا للكفالة ولا يكون اسماطا لاصل الدين فييت له في ذمة الاصيل |[ 


)5(2 


اراء الكفيل منه زنتياتة وهنا لان الكفيل ياتزم المطالبة ارا الكنيل يكون تصرفا| 
في لك الطالبة دون أصل الدبن وبالابراء لا يتحول الدبن الى ذءة الكفيل ولوصالمه على | 
مائةدرهمعل ان وهب التسماثة لادكفيل كان للكفيل ان ير جع بالالف كلما على المكفول أ 
عنه لاندملاك جميع الاصل وهوالاات لعضها بالاداء ودمضها بالحرة منه والبعض معتير بالكل | 
ا[ وهذا لانالحبة تمليك فى الاصل فن ذضرورة تصحيحه محول الدين اليذمة الكفيل فلا سبق 
| للطالبفى ذمة الاصيل ثى' ويتحول الكل الىذمة الكفيل ثم تكبا بالمبة والاداء فيرجم ١‏ 
مها على الاصيل ولو صال الكفيل الطالب على عثمرة دنائير أو باعه اناهبمشرة دناني ركان أ 
للكفيل انيرجع على الاصيل مجميع الالفلانه مهذا الصلحوالششراء تملك جيم الالفومن | 
طرورة كاعر لالدين الى ذمة الكفيل فان الصلح فى غير جنس المق يكون تلكا كالبيم 
وكذلك 1 مادبالمه علرهمن مكيل أو موزوث لعينهأو <يوان أو عرض أومتاع :الجواب فى | 
| الكل سواء ولو كان معسه كفل اخر وكل واحد منْهما ضامنعن صاحبه كان لهان يرجمع علي أ 
صاحبه بنصف ذلك لان هذا الصلح أو البيم بمنزلة الاداء فى حق الرجوع على الاصيل أ 
0 أفكذلك فى فى حق ارجوع على الكل ممه ولو أدى جيع امال كان له ان برجم 00 
ظ [ شريكه في الكفالة فكذلك هنا ولو كفل رجلان عن رجل بأاف درهم وكل واحد منهما 
ظ ضامن عن صاحبه فأدى أحديش * م أخذ صاحبه فى الكفالة معه بالنصف فصالهه ٠ن‏ ذلك 
على مانة درهم علي ان أر اه خاصة مما ببتى فهو جا ثر واستوجب الر جوع على صاحبه بنصف 
| الؤدى وهو حمسماثة لسستوى,ممه فى الغِر 5 فاذا اس_توق منه نمض ذلك وابراه عن الباق 
جازم لو عامل الاصيل مثل ذلك ثم براءة الكفيل بالابراء لانكوزبراءة للاصيل وقد كان 
للمؤدىأن برجع على الال تجن لالت فائما وصل اليه من جبة صاحبه مائة في.تى حقه 
أفى الرجوع على الاديل بتسعائة ودبت لاكفيل الآ - خر حق الرجوع على الاصيل كاة 
5 مهما أخذ منه شيئا اقتسما الأخوذ اعتبارا علي قدر شركهما فها فى ذمته لاحدههما نسعة 0 
< أعشاره وللا خر عشره ولو صالم امؤدى صاحبه من : الممسمائة على عششرة دنانير أوكر حذطة | 
ظ أو عرض جاز ذلك ما يجوز صاحه ع2 الطالب عن الخسمائمة على هذاالمقدار وعهك الكفيل أ 
| الا - خر خمسماة بهذا الصلح عنزلة مالو أداها بسينها الى المؤدى 0 2 واحد منهما 0 


ونه 0 00 0 0 منه على عشرة ا رجع ا ام كله على الكفو ل عنه 
لان مااداه الكفيل يصلح أن يكو ن عوضا عن جيم الطعام فيصير به متملكا مجميع الطعام 
( ألا ترى ) انه لو باعسه بالطمام ثوبا كان به متملكا جيم الطعام حتى يرجع به على الاصيل 
| فبذا مثله ولو كان الدين ألف درهمويه كفيلان كل واحد ممما ضامن عن صاحبه 0 
58 الكفيلين صاحيه على مائة درم على أن بر ثهمن حصتهمن الكمالة وقبضها منه كم ثم ان 
/ 0 الذي بض الماعية أدى المال كله الى الطالبرجع على المكفول عنه يتس |'مة ول برجع 
على الكفيلمعه بثى' وبرجع المؤدى ليائة على المكفول عنه بالمالة لان كل واحد مما | 
| كفيل عنالاصيل مجميع 3 وعن صاحبه صف المح الكفيل مع الاصيل قبل أدائه 
الى الطالب يحم يجوز صاحه مم الطالب فاذا صالأ أحدهما صاحبه على ماثة فقد صار 
مبرثًا له عما زاد على المأ'نة مما استوجب الرجوع عليه وهو كان كدفيلا عن الاصيل وابراء 
الكفيل لابوجب براءة الاصيل فاذا أدى القايض لليائة جمم الا لف فاما أدى عن الاصيل 
اسعا نة يستوجب الرجوع ها عليه ويصير مؤديا عن /١‏ لكفيل مه موّدار ما كفل عنهوذلك 
ما* در هم فير جع الأؤدى للما'نه عل الاص. ل تلك الماعة لان أداء كفيله عنه كأدائه بنفسه ولو 
يكن هكذا ولكن الطال أخذ الكفيل الذى أدى المائئة واستوف منهالاً لف كبا فله أن 
رجع علي شريكه تسعائة لانه دفم اليه الما على أن يؤدما عنه الى الطالبفاذا لمغمل حتى 
أداها بنفسه كان لهأن برجم عليه . 08 لة وقد كان كفل عنه خجسماءة و ادها ذله أن يرجم 
عليه بلك ك اسان أيقنا ذو كآن الكفيا ل صمأأعح صما حبه ل حنطة ودفعه اليهعلى أن ابراه 
من حصته من الكفالة فبذا جائز فما هما لانه كفل بالجسماخةوما أدى اليه يصاحأن يكون 
| عوضا عن الخسماثة ويكون هذالتصرف مهما غيرجائز فى حق الطالبفله ان يأخذ مجميع 
المال أمهما شاء فان أخذ الطالى الكفيل الذى أدى بالالف فأداها فانه برجع مهاتامة على 
الكفيل الذى معه ومخسمائة مع ذلك على الذى عليه الال انشاء الا أن 0 الكفيل 

القإبض للطعام | 00 عليه م د لان امؤدى للألف استوجب 
الرجوع على شريكه فى الكفالة نصسف ها ادع وهو خنيانه لاية د ذلك عنه بأصه 


المت 0 له اناري 0 ان ار وهو حمسمالة الى الطاال فاذا 
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ألم فسل حتى أدى بنفسه كان له أن يرجم عليه بتك الخسمالة أيضا الا ان القاايض للطمام | 
| قيضه بطريق الصلح على ان ببرى" اللؤدى من رجوعه عليسه لا على أن برجع الؤدي عليه 
5-8 فاذا آل الام الى ذلك خير لان م.: نى الصلح على التجو ز بدون ا شاء 
ْ | تقض الصلح ورد عليه الأمام وان شاء أمسلك الطعام ورد عليه عوضه وهو سمائة وان 
ْ أشاء المؤدى لان رجم 2. مسمائة على الاصيل لانه اداها عنه يمد ما محملنا اه ورجم 
ظ | مخسمائة على الكفيل اذى قبض الطمام الا أن يشاء الكفيل ان برد عليه الطعام لما بينا 
أ (وحاصل فتّهدهذه المسثلة)ان الجسما' لة التى مى عوض عن الطمام لايستوجب المؤدى الرجوع 
| بها على الاصيل لانه صار تملكا ايأها من المؤدى لاطءاءفيكون رجوعه بذلك على القادض 
للطام خاصة ا أن يثاء القارض للطءام أن برد عليهالطعام لانه قبضه منهعلى 0 
ظ والاخماض ولو صالح أحد الكفيلين صاحيه عل لىءشرة دنا نير ودذمها اليه على ان 1 راه من 

١ 0 حصته من الكفالة نم ان الطالب صالح الكفيل الذى قبض الدبانير على تلاك الدمائير‎ ١ 
ظ عن جيم امال وأداهااليه كان جائزا لان ملك الدنائيروتم ملكه فما قبضه من صاحبه فالتحق‎ 
ْ 1 تعيدها من دنانيره فى جواز الصلح مع الطالب علها » “ن بع جيم المالويكون هذا افع‎ 
منه لانعدام معنى الريا عند اختلاف الجنس ثم يكون للكفيل الذى صالل الطا( 10 دجم‎ | 
ؤ علي الاصيل مخمسمانة درهم ويرجم الكفيل الآ خرء على الاصيل مخسمالة أيضا لان اذى‎ 
صا الطالب قد عاك جع الالف مهدا الصلح عنزلةمالو أدى آليه جميع الالف وكان لهأن‎ | 
ظ يرجع على شربكه مخسمائة لولا صلحه معه وقد صح صلحه معه عن اللخسمائئة على الدنازير‎ 
لجل ذلك الصاح همأ كانه كأن لمد اذه فيتمّرر كل واحد مهما فى الرجوع عن الاصيل‎ ْ 

مخمسمائئة لان أداء الكنبل المع الاول عنه كاداثه نفسه وأمهما أخذ شيئا من الاصيل 

فى ذمة الاصل مشترك «دهما و ونان أحدالشر يكين 

ا 5 2 كه فيه صاحبه #واو لم يكن هكذا ولكن أحد الكفيلينأدى امال 

كله الي الطااب ثم صالط الكفيل معهعلى مائئة درهمعل ان ابراه أو على عشرة دنانير على ان أ 
أبراه وقبض ذلك فهو جائز لانه بالاداء | استوجب الرجوع على شريكهى الكفالة نخمسمانة 
والصلع م واخا ناك درم ارمق عشرة دنانير جائزوههما بد.مان الاصيل بالالف | 
| 0 صارا .ؤديين عنه جيم الالف فان كان الصلح بينهما ط الدنازير فالااف 2 ظ 


لخمسمالة 0 ا المي صاحيه 0 حرى الماح بدهما على مالةدرهم الاين أ 
ينهما على عشرة | سبملان صمة الصلح عنمءا هنا بطريق الاسدّاط فان سولجنا ئة بالمائة أ 
را فالؤدى لماثة لا , بأخذ ا وار اء 6 الالف فاه عمأ 0 ْ 


الاداء ونعد الاداء جائز لان الدن م عن الاصيل نالكه لك ع [ 
الكفيل بين فى حق الطالبة ( ألا ترى ) ان الكفيل يطالب الاصيل محسب ما تعامله | 
الطاال ب مع الكفيل ويجوز - الكفيل مع الاصيل قبل الاداء وبعده واذا كان الدين | 
طعاما قرضا أو أن تراد ل أ أحد الكفيلينصاحبه على دراه مسماة على أنابرأه منبعصومتة | 
فو مثل الياب الاول لما بينا أن تصح. مح هذا الصلح 0 بطريق اأبادلة ممكن فان أدى أ 
الذى قبض الدراهمو لطمامكة, كآن لما ان يتبما الاصيل بذلك نصفين لان المؤدى للدراهم | 
| كن أصيلا فى <ق صاحيه وأداء كفيله كادائه بنفسه وقد ثم تم ملكه ى حصته من 0 ْ 
7 ا أدى ٠‏ ان الدراتم ان صاحبه فيرجم علي الاصيل بذلك والؤدى للطعام كفيلعن 
الاصبل بالطمام وقد أدى فيرجم عليه عالم يصل اليه عوضه من صاحبه وذلك نصف لمم ظ 
فنبذا رجمنا عليه بالطمام نصفين وان أدى الطمام الذى دفع الدراهم أنبع صاحب الاصل 
اميم لانه كان كفيلا عنه مجميع الطعام وقد 0 فير جم على الكفيل الذى قبض الدراهم 


ينصف ما أدى الطمام لانه دفم اليه الدراهم عوضا عن نصف الطءام الذى كان كفل به عنه 
لؤدءه الى الطااب ول ؛ فل فيرجمعايه ؛ ذلك الا ان يشاء القادض للدراهم أن برد الدراهم 

لانه قيضا بطريق الصلح ومبنى الماح عل التعود : بدون المق فاذا آل 95 الى از 0 
رد نصف الطعامو ؛ كله عليه كازله أن يلتزمهذا الضرر وبر د عليه الممبوضمن الدراهمانشاء | 
وازشاء الكة ب الذى أدىالطمام م بع صاحبه فى الكفالة جع الطدام ليو ديوعته الىالطالب | 
فاذا فمل + حتى أدى بنفسه كان له ان م ذلك أضا الاأن نشاء اش اهام 0 


أن برد عليه 7 مكان لصف الام ؛ لشكد يكون 7 ذلك فيدفم اليه ا م لصف 
ا | الطعام فا شقبوض 4ه يكون مشتر كا بدهما على قدر حف هما وان كان كفيلين عن رجل عانة | 
0 00 وكل واحدمتهما كفيل عن صاحه ها > 3 انأحد الكه ياين صالح 5 حر على عدرهة. ١‏ 
إدر اهم عل ان 1 برأه نم صا الطا( الذى : قبنضص المثشرة على سه دراهم داعا اله ةفانه ْ 
| برد لسمة و 2 على الكميل الذى معنة 5 برجءأن جميعا على الاصيل “أمسةلان المؤدى 
للعشرة انما أداها الى صاحيهاعلى أن بؤدى عنه العشرة وهو ماأدىالى الطااب مما كفلعنه 
الا درهمين ونصفا لانه أدى اليه +#سة وهى شائعة فى التصفين نصف ذلك مماهو فيه 
متحمل عن صاحيه فعر فنا انه أدى الى الطاال مما حمل عن صاحيهدرهمين ونصمًا وصاحيه 
اءا رى ؟بما. 5 قى بابراء الطالىلان عند انحاد المنس شعدد لصحيح الصلح بطر ف الممادلة 
فلبدا رجم اأؤدى للمشرة ع صاحمه (سبعة ونصف 9 لم كل واحد مهما يؤدىء ن الاصيل 
درهمين ونصفا حكما فيرجعان عليه باللنسة كذلك »ولو لم يكن هكذا ولكن الذي عليهالاصل 
صا أحد الكفيلين على عشرة ة دراهم ودفعهااليه فبو جائز لطريق الاسةاط لماوراءالمشرة 
مما استوجب الرجوع نه عليه عند الاداء فان أدى الكفيل الذى عد المشرة الى الطالل 
المالة درهم لم برجع علي الاصيل ولاعلى صاحبه بثنى* وقد صا الاصيل علي ماأخذ منهمن 
العشرة وصار مبرثأ له عا زاد زه علي ذلك فلا يرجم عليه بشي عند الاداء والكة يل ممه أعا 
١‏ ستفاد البراءة ببراءة الاصيل لانادا به لازبراءة الااصيل على أى وحه, دكون ضمن راءة 

[ الكفيل ولو أدى الكفيل الآ نخر المائة كان له أن برجم على الكفيل الذىمعه مخمسيند رهما 
وعلى الاصيل عثل ذلك لانه صار مؤديا عن الكفيل الذى ممه مقدار اللخسين ولو ل ير 

| بين لكين الا . خر وبين الاصيل صاح كان لمذا الأؤدى أن بحم على الكفيل الا خر‎ ١ 
عا أدى عنه بالكهالة وهومقدا ر السين فعد صلحه أولى وقد كان كفيلاء ن الاصيل‎ 
بالجبسين الاخرى وأداها عنه 3 برجع الاصيا ل على الكفيل الذى صالمه نخ.سةدرا هم لاءه ا‎ 
كان صالحه على عشرة در أهم ونصف ذلك م كان هو الذى كفل به عنه ونصفه مما كغل‎ 
نه صاحبه على أن يكون هو امؤدي عنه فاذا لم شمل كان له أن يرجع عليه صف تلاك‎ | | 
المشرة وهو خسة وتسايم اليس ة الاخرى للمصا لان الك فيل الا خ المارجع عايه‎ | 1 
بخسينكان ل أن 5 2 في الاصيل لولا صلحه معه 8 هذه الخمسة وابراؤه إياء‎ 


جما زاد علا الى 9 اوور صا الاصيل الك ا ا 5 عشرة لاطراف من جيع أ 
الكفالة فبو جائز و 5 أدىبالكفالة المائة الى الطال فانه لا برجع على الاصيل بذ" إلا | 
| مخمسة لان كل واحسد ممما بالصلح قد أبرأه مما زاد على الإسة الى تمام ماكفل عنه ولو 
أرأه عن ذلك بعد الاداء سقط <قه في الرجوع عليه ذكذاك قبل الاداء وان شاء رجم | 

على صاحبه بالخة التى قبضرا من الاصيل لانه انما كن فبض تلك الخخسة ليؤدى الى ااطالب | 
ماتحمل عن الاصيل ول يؤد شيئا وام أداء الآ خر فيكون هو أحق لك الخمسة شبضبا ظ 
منه ولا يتبعان نشى' لما بينا أو الأراد قوله لابرجع اللؤدى على الاصيل اللا خمسة موعن | 
الجسة التى قبضها صاحه فى الكفالة لان ااوعدى أدى تلك الأ ة نحي الكفالة عن الاديل 
وهو ماأبرأه منها فيرجم مما على الاصبل ان شاء ثم برج ما الاصيل على القابض منه وان 
شاء رجع بها على صاحبه لما بينا وان لم يو*د واحد ٠‏ نالكفياين الال ولكن ع أدى الاصيل أ 
رعم عل الكنليين مشرة دراهم ١‏ لمتهالا نه استو فيا ال «شرة هن ليو*ديا عنه ماحملا » ن الاين | | 
و1 وجد ذلك حين أدى هو |أآل بنفسه فكان له أن برجع علهما لك المشرة ولايرجع ْ 

ما زاد علي ذلك لان رجوعه ع استيفائها نه لاك لاطا عنه ولوس الماع | 
توب ودفمه |( عهما م أنه أدى ألائة الى الطالب رجع علي كل واحند مهمأ قبض لصف | 
| النوب منه فى حكم المدتوفى الخمسين بطريق المبادلة وانما استوفى علي أن ركد مل ةحرق أ 
الطالب فاذا ع شل ولكن ٠‏ أداها صاحبه وقد كان كفيلا عننه ما كان له أن رجحم خلك ْ 
ارين عليه وان شاء رجع بها على الاصيل لانه تحمل تلك اللجسين عن الاصيل وقدأداها | 
فال رح ها على الاصيل رجع بها الأول على الكفيل الذى لم بو*د شيثا إلا أن بشاء | 
الكفيل أن برد عليه نصف الثوب الذى صالحه عليه لانه استوفاها عنه ليو'دها عنه اذا ل أ 
شل <تى أدى هو بنفسه الى الكفيل المو'دي عنه كان ذلك عنزلة أدائه الي الطالب يرجم ٍْ 
مها علي الذى ل و*د شيثا إذ الذى لم بو*د شيئا صار مستوفيا نطريقالتجوز بدوناأقؤوتخير | 
لذلك ولو لم بو'د مائة درهم ولكنه أدى عشرة دراهم فصالمه علها الطالب فاه لابرجع | 
على شر ركه فى الكثالة ديه درا ولكن الاعنيل عس اين الموادي للعشرة | 
الي الطاب ب بأريمين درهما وعلى الكفيل ال" خر مخمسين لان كل واحد مهما بض نصف | 
الثوب منه صار قابضا لاخمسين على أن يوئدى ءنسه ذلك الى الطالب ولم شعل ذلك الذى 


| 


الود الى الطالب شيثا واما رى' هو عن نلك المسين بابراء طالب اناه فكان للاصيل أن 
| برجم عليه بلك السين الا أن يشاء هو رد نصف الثوب عليه والو'دى للمشرة كن فى 
اه الفادض اخمه ينمنه أيضا على أن و'دى ذلك عنه واعا أدى اليدعشر ةّ فازاد على المشر 9 


| اما برى' الاأصيل عنه بابراء الطالى فيكون له أن برجع على الموءدى لاعشرة قد رالاردمين 
[اذلكولا رجوع للمو'دى لامشرة على شر بكه بنصف اامشرة لانه تقد استوفى من الاصيل 
| هذه العشرة وزيادة فكيف برجع لثي' مها على شريكه ولو لم بو*د شيئا ولكن الاصيل 
| صال الطالب على عشمرة دراهم فانه يرجع على كل واحسد من الكفيلين مخمس ين درهه) إل 
أن يشاء رد الثوب عليه لان كل واحد منبهما فى <ي الستوفى لاخمسين منه ولكن بطريق 
النجوز بدون اق ولو كان الاصيل صاط الكفيلين على عشرة دراهم وكا نأحد الكفيلين 
صا الطالى على أرامة درأهم فانه لابرجع على صاحب الدرهمين اللذين أدى عنه لما ينا 
انه قبض ذلك من الاصيل وزيادة ولكن برد درثا على الاصيل لانه قبض من الاصديل 
| خسة وما أدى عنه الى الطالى إلا أرلعة فاعا برى* جما زاد على الارلعة ببراء الطالل وبرد 
| صاحبه خمسة دراهم على الاصيل لان صاحبه استوفى من الاصيل خمسة دراهم ول يؤد 
ظ عنه شيئا وان بري' هو منحصة صاحبه بابراء الطالب ولو كان الأأصيل صالمبما على ثوب 
ظ م ان أحدهها صا الطالب على دراهم على ان أبرأه من جميع الال م يرجم على شر بكه بثى' 
| لانه انما أدى الى الطالب درهما وقد صار مستوفيا من الاصيل مقدار اللْسين بالصلح على 
ظ الوب فلذا لابرجم على ششريكه ببئى' ولكن الصا مع الطالب برد على الاصيل تنسعة 
| وأدامين درها وصاحبه برد على الاصيل خمسين درها لان كل واحد منهماصار مستوفنا 
ظ لاخمسين درهما من الاص ل على أن يستفيد الاصيل البراءة من حق الطالب بادائهما ول وجد 
ا ذلك فلذى صا الطالي علي الدراهم انما أدى عنه الدراهم ققط فيرد عليه مازاد على ذلِك 
ْ الي نمام الخنسين والاخر لم يؤدعنه شيئا الىالطالل فيرد عليه ماصارمستوفيا منهوذلك لحسون 
أدرها واذا كفل رجل مال ؤجل ثم فاوض رجلا ثم حل الاجل ل يلزم شريكه من ذلك 
ثى' أماعندأبى بوسف وشمد رحجبما الله فلان عمد المفاوضة لابوجب المساواة ينهم فيضمان 
الكفالة إن لو كانت الكفالة بعد الشركة فاذا كانت بلبا أولى وأما عند أبىحنيفة رجه ال 
فلان كل واحدمن التفاوضين ككون كفيلاعن صاحبه فها يجب على صاحيه لسبب بباشره لعد 


ظ 


)6005 ظ 
| الشركة وهذا المال اتمالزمه بسبب باشرءقبل الشركة لانوجوب امال عليه بسبب الكفالة | 
لاحلاو ل الأأجل والاجل الذى كان مانما منالمطالبة برنفع عضىالمدة فيب المالعليه سيب | 
الكفالة وق دكان قبل الشر كةفهو عتزلة مالواشترى شيثا عن مؤجلتم فاوض رحلا ولو كفل 
المالمؤجلا وهو معاوضة مفارقه أو صار شربكه فانه يلزم شريكهجييع ا كفالة فىقولأبى 
حنيفة رحمهالندلان المال انما لزمه يسبب باثسره فى حال قيام الشركة منهما وانما كازز والالمائع 
بعد اتقطاع الشركة وكا وجب المال مباششرة السبب على الذي باشره وجب على الآ خر نحك | 
الكفالة عنه فيفسخ الشركة وانفساخبا بالموت لايسقط عنه ما كان لزمه كما لو اشترى شيثا أ 
عُن» ؤجل ثم نفاسخا الشركة فا نأداها الشر يك قبل الفرقة أوبمدها كازله أنيرجم علي الذى 
أ شريكه بالكفالة لانه كما قام مقام شرك فى وجوب الال عليه والاأداء الى الطالب 
فكذلك فى الرجوع على الاصيل وهذا لان بالكفالة كم وجب الال لاطالب علي كل واحد 
ظ من الشريكين وجب أيضا لكل واحد منهما على الاصبيل الذى أمى أحدهما بالكفالة لان 
| أم أحدهها كأع داياهيا فانهمأ نقد المماوضةصاراكشخص واحدوكذلك لوأداه بعدءوت 
الكفي ل لاه مسالب بالمال مد موه كان مات قبله فان ماتالمفاوض الذي لم يكفل قبل حل 
الاجلفالمال نحل عليهنى قول أَبى حنيفة رمه الله ولا حل على الى مهما لان الاجل كان 
ثانتافى حق كل واحد منهما إلا أن اميت استذنى عن الاصيل ونه والحى متاج الى ذلك 
والميت لانتفع نبماء الاجل بل يتضرر بذلك لان بدالوارث لانسط ف التركة والمى ينتفع 
بالاجل فيتىق الاجل فىحق الى ممهما دون الميت وحلول المال على الميت سما بعد لوت 
لابوجب حاوله على الآنخر لان الشركةقد اتقطءت هوته فأمافى شركة المنان والضارية 
اذا كفن أحدهما عال أو نفس لم يازمششريكه منه ثى؛ لان الشركة ينهما تنضمن الوكلة فى 
التجارة دون الكفالة فالدين الذي > على أحدهيا عباشرة سببه يكون الا خر كالاجني فيه | 
فلايطال بثي* منه واذا كان لرجل على رجل حنطة سلم ونه كفيل فأداه الكفيل ثم صالحّ | 
]| الكفول عنهعلي دراهم أو عرض أو مكيل أو موزون ددا بيد فبو جائز لان مابرجم به | 
ا الكفيل على الاصيل ليس بسل فانالسلم امم ها يجب زبقد الحم وهذا اعا يحب للكفيل على ظ 
الاصيل بمقد الكفالةوهو عقد اخر سو ىالسل (الاترى )أنه لوكفل بدل الصرف أوبراس | 
ا مال الس وأداه في الملبن تمفارق الأصيل قبل أن برجم به عليه جاز ذلك لاف مايرجع به ) 


ا 


0 
ال كتبرعل الاصيل نزلة يدلالقرض فان الكفيل لصير 11 من الاصيل لازام ا ْ 
للمطالبة بالكفالة ثم يصير مقرضبا ماله منه بالاداء عنه فا برجم ١‏ به عليه يكون بدل القرض د 
والاستبدال دل القرض ميس ولو كان 5 فى من ذلك نسيثة ل بجز ز الا الطعام لان ذلك أ ش 
يكون دبنا بدن فأما اذا صااه , ر من <نطة الى أجل فبو جائز ا بل هو | 
تأجيلفى عين ما استوجب الرجوع به عليه ه فان قبل فأين ذهب قو أنه معزلة القرض ظ 
والاجل فى المَرَض لا بازم* قأناهو فى حي القرض وأما فى المقيئَة فلس قرض بل هو | 
واجب لمقد ما “لا وهو الكفلة والاججل فى القرض انمالم بلزم : عمزلة الاعارة وهو غير | 
موجود فها وجب إمقد |ا-كفالة ذا بذااصح أجل فيه ولو صالحه على ثى' * قبل أن و*دي ا 
كان جائزا لابه نفس الكفالة وجب الدين للكفيل على الاصيل ما وجب لاطالى على الكفيل 
أ ولكنه موعجل على أزبوء دي عنهوالصاح عن الدين المواجل قبل حلول الاجل حيس فان 
أأدى الاصيل الطعام الي الطالب رج مع على الكفيل, اطعام مثله فى ذلك كله ( ما خلا خصلة | 
واحدة ) وه 8 كان صالحه عا ىام أقل من ذلك ا اللا عثل ما أعطاه لان | 
ظ أهذا كان منه اسماطا لبعض حقه واستفاء للبعض فلا برجع عليه اللا تقدر ما أوفاه وفها ظ 
1 سوأه كان الصاح يهما مبادلة وكان الكفيل كالستوفي منه جميع العام . كا أخذه من عوضه 
ْ وأما استوف ذلك لبغى عنه ماعليه للطااك ب فاذالم بشمل كان للاصيل أن رع عا استوق 0 
أمنه © اذأ أوفاهالطمام حفيقة ولو أخذ ١١‏ كفيل الطعام من الاصيل قبل أن و'ديه به ثمأداه كن 
النأ< جيل صفرحا لانه 9 المال عليه لعقد الكفالة قبل الاداء والتأجيل فى الدين عدأ 
وجوبه بح ولوصا ل الكفيل الاصيل على دراهم نم افترق قبلأن بضها فالصلح باطل | | 
لابه استوجب عليه الطعام دينا فاذا صاطه على دراهم كان دينا دين فلا يكون عفوا مد] ؤ 
ا جاس والدراهملانتمين بالتعيين مالم تنبض وكذلك ث سالمه على شى * بغير عينه مما كال أ 
5 وذ ماخلا لهام فل ان ال على نمف كر لة الى أجل فبو جار لانه لاممادلة 
يسهماق هذا الصاح واما حط عنه نصف الكر وأجله فى ذلك النصف وذلك مستقيم وال أعلم ظ 


علا باب الكفالة والموالة إلى أجل )دم ظ 
(قالرجدالله )واذا كان ارجل على رجل مانة دره الى أجل مسمى فَضْمها رجل عنه الى ؤ 


و الكفيل شيا فالمال ظ 
عليه الى ذلك الاجل لانه بالكفالة انما يلنزم المطالبة التى هى ثابتة على الاصيل والطالبة بهذا 
| المالعلى الاضيل بعد حل الاجل فيثدت ذلك على الكفيل أيضا وأما اذا كفل به الى مثل ذلك 
| فقد صرح عاهو مقتشى مطلق الكفالة والتصريح عتتغى الممّد لا بزيده الا وكادة وأما 

اذا كفل به الى أجل دون ذلك فلانه لو كفل به حالالزمه المال فى الال لان الاصيل لو 
| أسقط الاجل زمه المالفى الال فكذلك الكفيل و كغالتهعلى أن يؤديه حالا متزلةاسقاط 
| الاجل فاذا جاز فى ججيع الاجل جاز فى بمضه وان كفل به الي أجل أ كثر من ذلك فلانه 
لو كان المال حالا على الاصيل فكفل به الكفيل الى أجل مسمي صمح ولم يطالب الكفيل 
| الا بمد حل الاجل فكذلك اذا كفل هه الى أجل أ كثر من الاجل فى حق الاصيل فان 
| كان أصل امال حالا فأخذ الطالى اللطلوب حت أقامله به كفيلا الى سنة فهو جائز والتأخير 
| عنهما مجيما لانه أضاف التأجيل الى أصل امال وأصل المال نابت فى ذمة الطلوب فيئبت 
| الاجل فيه ثمرثبت فى حق الكفيل بشونه فىحق الاصيل وهذا مخلاف مااذاأجل الكفيل 
| سنة لان التأجيلهنا غيرمضاف الى أصل المال بلهو مضاف الي المطالبة التى التزمها الكفيل 
| بالكفالة فببتى أصل امال حالا على الاصيل ولو أن الكفيل أخر المطلوببمد الال الى أجل 
أ مسمى كان اللأخير عن المطلوب للكفيل دون الطالب لانه أضاف التأخير الى مااستوجبه 
| على الاصيل بالكفالة وذلك فى حم دن آخر سوى دين الطالب ولان التأخير تصرف من 
| الكفيل باسمّاط حق المطالبةالىمدة وذلك صميح منه على نفسه دون الطالب(ألا ثرى) أنه لو 
| صالمه على توب أوأبر أدعن لعضهجاز ذلك عليه دون الطالبولم برجع به على المكفول عنه حت 

فى الاجلك لو أجله بسدالاداء ولو أجل امال عليبماثم أخر الطالب الاصيل سنة فبو 
| تأخير عنهما ولو أخر الكفيل سنة كان له أن أذ الاصيل مها حالة اعتبارا للتأجيل بالا براء 
إفكاأنابر اء الكفيل لابوجببراءة الاصيل وابراء الاصيليوجب براءة الكفيل فكذلك 

التأخير وسد مأأخر الاصيل اذا أدى الكفيل امال قبل الاجل لان اسمّاط الكفيل الاجل 
أ حبح منه فاينه وبي الطالب ودعواءغير صعيحة منه في حق الطلوب وان كانأخ رالكفيل 

سنة ثم أداه الكفيل قبل الاج لكان له أن برجع على الاصيل فى الال لان المال حال على 

الاصيل( ألاترى)أن الطالب كان يطالبه به حالا فكذلك السكفيل يطالبه حالا بعد الاداء 


مخلاف مأسيق والكفالة بالقرض الى أجل مسحي جا 'زة لان 5 القرض مذمون 0 ى 
النياية فى أدائه فتصح الكفالة نه وهوعل الكفيل الى أجل وعلى اللكفول عنه حالا لما ببنا 
أن الكفيل اغا العزمالمطالبةبالمقد وذلك قبل التأخير بالتأجيل ولو كفلرجل مالاءنرجل 
ككل 7 عن الكفيل كفيل 2 اخر واد الطاات عن الاصيل سنة فهو تأخير عن الكفيلين 
لان أصل الدال فى ذمة الاصيل فاذا صار مافى ذمته مؤجلا ثبت الاجل فها هو , بناء عليه 

(ألاترى) اه لو أبرأ الاصيل منها برى' الكفيلان ججيما وان أخر عن الكفيل الاول فهو 
تأخين عنه وعن الكفيل الآخر والمال على الاصيل حال اعتبار التأجيل بالابراء وهذا لان 
الطالبة لتى التزمها الكفيل الثانى بناء على المطالبة التهى على الكفيل الاول فالتأجيل فى 
حق الكفيل الاول يكون تأجيلا فى <ق الثانى دون الاصيل ولو كفل رجسل عن رجل 
ظ أاف درهم الي سئة ة ثمان الكفيل باع الظالب مها عبدا قبل الاجلوسلمه اله يه فاستحق العبد 
فالمال على الكفيل الى أجله عاز زلة مالو كانت هذه المعاءلة لاطالب مم الاصيل وهذا لان 
| الاجل انماسقط حكما للمقد وقد انض المقّد من الاصيل باستحقاق المبدفكان ال مالعليه 
الى أجله وكذيك لو رده |اشترى بمب بتنضاء قاض لان الرد بالعيب تفضاء القاضى فسخ أ 
0 | للعقد من الااصل ولو رد بغير قضاء ٠‏ قاض ولم يسم أجلا فا مال حال عل الكفيل لان هذا | ٠‏ 
| كنز زلة الاقالة عنزلة العقّد ال ديدفامها تمتمد التراضى الا انها جمات فسخا فها بين التماقدين | 
| فيا هو من أحكام المقد الذي جرى ينبما والاجسل ليس من ذلك فى ثى* فكان فى حك | 
| | الاجل هذا عازلة عه_لى مبتدا فلا رشت الاجلى بدله الا بالشرطولو كان قضناه الالف ) 
| معجلة ننهجرة فوجدها ستوقة فردها عليه كان المال عليه الى أجله لانه تبين انه ماصارقايضا أ 
| لديته وسقوط الاجل من من حك تبه فأذا لم يصر قابضا كان المال مؤجلا عليه وكذلك ان 
ْ وجدها زبوفا فردها تضاء قاض أو لغير قضاء قاض لان الرد لعيب الزيافة فخ للقبض 
من الاصل دليلأن الراد بفرد به وان رخ عيب القد واللقة لابوجب التسلبم مين 
ؤ | فلوم تمض المَبض من الاصل ما كان له أن برجع عوجب المقد وهذا لان الزبوف غير 
ْ المياد التى هى دين في الذمة فالمّبوض انما يكون حقاله على أن يتجوز به فاذا لم تجوز نه 
أورده عرف أن القبوض ل , بكن حمالهوسقوط الاجل كان باعتبار أنه قبض حتّهفاذا العم 
ذلك بق الاجل »م كان وان كان دين أسناء الال أطه لما ريو زوف ا لايه مجدذ 


ع0 


دون حقه فيصير الكفيل به انه قايشا دنه ولا بعل هذا مادلة للاجل بالصفة لاله كان من 
غير شرط بينهما واما تق المبادلة اذا كان شرط م رجع الكفيل على الاصيلبالجياد لابه 
بالكفالة استوجب ذلك عليه ولو أن الكفيل أحاله انال على رجلانى أجل أوحال ذات 
]ام تالعليه مفلسا رجع المال على الكفيل الى أجله لان الوالة تتفسخ عو تالمتالعليهمفاسا 
عل مانا فاعأيعود الحم الذى كان بل الموالةوهو أن المال عليه 7 أجله ولو كفلر جل عن ظ 
دن الك درهم وكل واحد منبما كفيل عن صاحبه على أن المال على أحدهما الى سنة | 
| دعل ال تمر الى سنتين فبو جائز لانهذا هو الشرط لما جاء فىالحديث الشرط أملك أي 
عيب الوفاء به اذا أمكن وهو ممكن هنا لما بينا أن ما ,الزمه كل واحد م نالكفيلين بنفصل 
عما يلتزمه الا "خر في حم الاحل فان حل الاجل على صاحب السنة دان رجع ه على 
]| الاصيل لان المال عليه حال وقد كفل هذا الكفيل عنه بأمه وأداؤه لايرجع به على 
الكفيل الآخر حتى تمفى سنة أخرى لان امال عليه مؤجل الى سنتين وهو 0 
كه فكاان الطاب لا يطالبه بذاك إلادمد سنتين فكذلك المؤدى عنه 2م الكفالةلا بطاليه 
شىء منه حتى تمضى السنتان ول وكان الاصيل باع الطالب عبدا بالمال وسامه اليه برئ' 
الكفيل من الكفالة لبراءة الاصيل ذفان رد الطالب العبد عليه بعيب غير قضاء قاض لم برجع 
امال على الكفيل لان هذا الرد عنزلة عمد مبتد! فى حق الكفيل وان رده تقضاء قاض أو 
ادق العد من بده رجع الملل على الكفيل لان مهذا السدب بنفسخ العقد من الاصل فى 
حق الكل فيءود ما كان قبل المقّد وهو المال على الاصيل والكفيل جيم واذا كان ارجل 
على رجل ألف درهم حالة أو الى سسنةفأحاله مها على رجل الى سنة ثم مات لحيل وهى علي 
ال حتال عليه الى الاجل لان بالموالة نوكل أصل الال الي ذ ة الحتال عليه وثبث الاجل ما 
له وهو حى تاج الى الاجل فيبتى الاجل فى حتّه مد .وت الحيلوان مات الحتال حل 
المال عليه لانه استغنى عن 0 عونه فان لم يترك وفاء رجم المأل الى ال يل فان كان الى 
أجل فبو عليه الى ذلك الاجل وانلم يكن له أجل فهو حال عايه لان الموالة مير عوت 
الحتال عليه مفلا فعاد ما كان م ن الحم قبل الموالة ولوكان لرجل على رجل ألف درهرقر 

وللمطاوب على اعرالك درهم قر ض فأحال المطالوب الطاف بالالف التى د 5 0 
اله خر الي سنة فهو جاثز وهى له اللي سنة لامها انما يجب الاطالب على الحتال عليه بسقد ْ 


زبلقة 


| الموالة والواجب إمقد الموالة كالواجب بعد الكفالة في صحمة اشتراط الاجل فيه ولس 
0 للمحيل أن يأخذ الحتال عليه بالاأأاف التى كانت له عليه لانه اغا قبل | طوالة قيدة بذلك || 
ظ الل فصارت مششنولة محق الطالب ولابتق للمحيلسبيل علي أخذها لو كانت ع له في يدأ 
| لمحتال عليه فكذلك اذا كانت دينا فى ذمته وان أبرأه منها أو وهما له ل يز لان حق 
ظ الطالب تماق بها وذلك بوجب الحجر على لحيل عن التصرف فيبا ولو صمءنه هذا التته رف 
بطل حق الطالى قبل الحتال عليه لانه ماالتزم الموالة بالمال مطلقة وانما النزمبامقيدة ذلك 
امال فاذا سقطت عنه بالابراء أو اللمبة لم ببق عليه »طالبةبشى'(ألا ترى )أن الموالة لوكانت 
مقيدة بوديمة فى بد الحتال علبه فيلكت تلك الوديعة بطلت الأوالة فان مات اميل وعليه 
دن ذا كان قبض الحتاللهفىحيانه فهو له ومال نبضه فبو يدنه وبين الغرماء وعلى قول زفر 
رحمه الله الظالى أحق به من الغرماء لانه عنزلة الرهون وقد تدم بيانهذه المسئلة فيا 
أمليناه من شرح الزيادات ولوأحالرجل رجلا علررجل ,أاف درهم الي سنة ثم ان المهتال 
عايه ثرو ك الاجل وجملباحالة كان ذلك جائزا لان الاجل حته فيسةط باسقاطمكا لوأ_:ل أ 
الاصيل الاجل قبل الموالة فا نأداها لل يرجم بها على الاصيل لحيل حتى يمضى الاج ل لان 
اسةاط الاجل صحيح فى حقّه لافى حق لحيل ولو كان دبنا لامحيل على المتال عليه ثم ان 
ا جيل قضي المال من عنده كان له أن برجع بها على الحتال عليه وليس هذا بتطووع عنه لان 
أصل دينه إنى على الْحتال عليه الا أنكان لا يطالبه به لاشتفاله مق الطالى فاذا زال ذلك 
الشغل بأن قضاه الال من عند نفسه كان له أن برجع بها على لمحتال عليه وانمالم مجمل هذا 
لطوعا منه لاله قصد به خايص ذمته عنحق الغرماء مخلاف مااذا قضاه عنه غيرهفانه يكون 
| متطوعا فى ذلك لانه مافصد هذا المؤدى تخلرص ثي' لنفسه وهو نظير المير تارهن اذا أ 
ظ قغى الدبن لم يكن متبرعا ف مخلاف مااذا قضاه غيره واذا كان الأؤدى متطو”ما كان الال 
الذى عليه له لاسو ط دين الطالب عنه بابراء اللتطوع كسةوطه بأداء نفسه ولو أحال رجل 
ظ عاللا.هالصغير على رجل الى رجل ل مز وكذلك الوصي لا نا لوال ابراء الاصيل والاب 
والوصى لا يملكان الابر أء فى دين الصخير وكذلك الوكيل اذا ل بشوض اليه الموكل ذلِك 
والمراد الوكيل بالقيض لانه ثابت فى الاستيفاء وقبول الوالةابراء للاصيل وليس باستيفاء 


| فاما الوكيل بالمقّد اذا أحال رجل على رجل بمال الى أجل ثم ان الحتال عليه أحاله ع ىآخر الى 


.عا باب الأمس بالغمان دم 


(الرحهالته)واذا أسورجل رجلا أن يضمن لرجل اف درهم ولي سمخليط له فضا | 

له فهى لازمة الكفيل يأخذه بماالطالبلانه التزمبا وهو من أهله واللضمون ما يكون لازما | 
فىذمته ويكون هو عبرا علي أدائهفادا أداها إيرجع مها على الآ مس لانه لم أضره أن دمتمق ؤ 
|عنه ولم يشترط الكفيل لنفسه ضمانها عليه وهو قول أبى حنيفة وتمد رجبما الله وهو قول | 
| أنى بوسف الاول رحمه ال نم رجع فقال يرجع بها على الذى أمسره لان أمه اياه بالضمان ) 
| عنزلة الاعتراف منه أن المال عليه وانه يلازم الطالبة عليه من المال ودسقط المطالبةءنهبالاداء | 
وقد ينا هذه المسثلة فأعادها فى الفروع و بذ كرها ذيا سبق وقال ان قال الكفيل افى لم 
أضمن لك دينا كان لك على أحد وانما ضمنت لثمالا لم يكن علي" ولا على غيرى فانالطالب 
لا كاف شيا ولا يطاب منه تفسير وجه هذا ا مال من أبن كان وكيف كان ولكن كان | 
الكفيل يوذ بالضمان بافراره أو بالبينة التي قامت للطالب عليه بالضمان والكفيل هو الذى 
ضيع حقه حين كغل على وجهلايستطيع الرجوع ندع أحد وهذا لانمطاقالءمود الشرعية | 
تمولة على المحة وقد اشر الكفيل الكفالة ظاهى! ووجه ينها أن يكون ملتزما للمطالبة 
عا هو واجب على اللأصيل فيصير هو ممّرا يذلك ثم هو بالكلام الثانى رجم مها أقر به أولا 
فكون رجوعه باطلا واقراره وان لم يكن حجة علي غيره فبو حجة عليه عنزلةمالوقال!فلان 
على فلان ألف حرهم وأنا بها كفيل عنه بأمسء وأنكر الاصيل ذل ككله فان امقر إطالب 

[|[بامال ولا برجع ه على أحد اذا أدى وكذلك لقال رجل لا خر أ كفل لفلان ,أل درهم 


قفمل أو عل الحتال ملف لذت كدر تأعيه ل إلا اله قال احتالعليه ل 
0 لبأشر به سيت ب الالتزام وهو الكفالة والحوالة وليس عل الا . ص من ذلك 
* لابه أمدره بالكفالة عنه وليس من ضرورة أمره اياه بالكفالة والموالة وجوب أصل 
0 عليه لان الكفالة والموالة من المباشر يما تجوز ز امال الذى على الآ مس لفلان محوز 
بالمال الذي على غيره لفلان ومحتمل أن يكون الآآمى رسول ذلك المطلوب اليهأو فضولا 
[أأمرة بذلك ؛ ومع الأحيال لابدبت المال عليه وكذلك لوكان الام عيدا أو 2 
ونان الامو ر صببا ناج رالم يجب عليه الغمان لانه ليس من أهل الالتزام بالكفالة سو 
كان امال على الآمس أو غيره وان كان اللأمور سيدا فان أسل فضمانه 0 
على الردة فضمانه باطل فى قول ألى حثيفة رجمه الله كسائر تصرفانهوان لو و بالدارفدلك عنزلة 
ونه فتقول ان رجم مستامئا أ أخداه بالغمان هكذا فى بعض النسخ من الاصل والصحيح 
فان رجع مسلا ل امريد لا يعطى الامان واذا خرج مستأمنا : قتل على الردة انم بل وكان 
الفمان باطلا عند ألى حنيفة رحمه لله واذا لزعل لاغ اصن لفلان ألف درهم الى له 
على أو قال أحات ت لفلاز نعليك بألف در هى لهء م ل على أو قال اضمن لفلان ألف درهم على اما 
لك على أو قال على أنى ضامن له 50 لآل فيل عا أو قال ءا لى أن أؤدما اليك 
أو قال على أن أود ما عنه فضمن له فهو جائز ويرجم دالكة. ل على الام اذا أداه لان فى 
كلام الأمس تصريحاً وجوب المال عليه لاطالل فيكون هذا أصر! »نه للمأمور فى ذمته 
مأ يؤده من ماله أو التزام له ضمان مابؤديه الى الطالب وذلك ثبت حق الرجرع له عليه 
اذا أدى واذا مس رجا ل خايطا لهأن يضمن لمان الك درم م فضمنها له والا مس مقر بأن 
الألف عايه فأدى الكفيل المسال رجم ' 0 لان اطلطة يذهما تقوم 
معام نصر نحه بالامى بالكفالة عنه فان الخلطة ببنبءامقصودة لهذا وهو أن يؤّديعنه ماعليه 
ليرجم ' ه عليه فنزل ذلكمنه منؤلة قوله اضْمن لفلان عنى والخللط عنديا هو الذى عد مئه 
ولعطيهويدابنه ويضع الال عنده وكل من فى عياله فبو عنزلة الخليط نحوانهالكيبير اذا كان 
فى عباله لابه حفظ ماله في دده و لو وضع الوددرمة عنده ل يكن ضامنا وكذلك ان أعبرن 
الاين أباه والابن كبير في عيال أبيه أو المرأةتزوجبا فبومئل ذلك ُ واحد منهما حنظ ماله 
مد صاحيه فذلك عنزلة الخلطة لة يينيما واذا أحالر جل رجلاعلى رجل ال هه م كانت للمحيل ؤ 


اعلى الحتالعليه. اها قال اكيز انال ل وقال الختال الكل ار ار لان وسمران 
| امال للمحيل على الحتال عليه معلوم ووجوب امال لامحتال غير «علوم وفى هذه الموالة 
| احمال يجوز أن كون المتال وكيلا له فى قبضبا » من الحتال عليه ويجوز أن يكون ممصوده | 
ْ اسقاط مطالبة ال حتال عن نفسه يمال كان لهعليه فلا يجب المال بالشك للمحتال على ايل | 
أولا شت مع الاحيال الا أدنى الامرين وهو أن + يكون الحتال وكيا لامحيل فيقبض الال أ 
| فاذا قبمضها أمس تسايمها اليه حتى ,ثبت دبن نفسه علا لحيل وكذلك لو قالله اضمن له أنى | 
|الق لى عليك أو اكفل له ؛ ألنى التى لى عليك لانه لبس ىكلامه افر ار بوجوب امال | 
أ لاطااب عل ى الآمى ويحتمل أن يكون وكيلاله فى قبضه من ع مديوله ولو أن رجلا أ خليطا | 


أله ققال امن لفلانٌاف هرهم فضسها له وأداها اليه فللآمى أن يأخذها من الضمون له | 
أوهو وكيل للآمس ني ذلك واس للكفيا ل أن متنع م نتيا الى الكتوك لاله لس في | 
أكلامه اقرار مرجوب المال المضمون له عليه والماطة بين الآمس وبين الضامن ع لابينه وبين أ 
١‏ الضمون له وتلك الملطة لا الكرو وليل ورت لمال المضمون لدعلى الآمس فابذا كان | 
| الضموذله وكيل الآمس اذا قبض الال أسبالافم اليه وليس لاضامن أن يتنم عليه من دفعها 
| الىالضمون له لانه التزه مبا له بعقد الكفالة الا أن تحضر الاآمس فان حضر وادعى أن الال | 
| له على المأمو ركاف اقامة البفة على ذلك والا حاف اللأمور وبرئ" مهما فاذا حلاف برى | 
من حق الاعس والمضمون له و كيل م من جبته وبراءنه عن مطالبة الموكل وجب البراءة من 

ظ مطالة الو كيل ضرورة لانه ادعى انفسه دنا عليه فيحتاج الى اتبانه بالبينة واذا ل , يكن له بنة 
|) فالقول قول المذكر »معينه ولو كان الأمور ليس مخلبط الآعس كان الضمان حائن ا لانهالتزمه | 
| بعقد الكفالة والمال للمكفول له دون الا مرلان المكفول له لا مكن أن حمل وكيلا للآمرأ 
هنا فان ذلك لايكون الا بمد وجوب الال للامى على الأموروليس فى نل مايدل عل أ 
ذلك ولايشيت مهما . ندل على أنه انما ضمن اللمالله وكان هذا الْزام) من الأمور امكفول أ 
أله خاصة ولو كان الكفيسل خليطا للمكفول لهلم يرجع على الآ مس بنثئ ٠لانه‏ لاسبب بين أ 
إالا "مس وبين الأمور والملطة التي بين الكفيل والمكفول له لاا تكون دليلا على أن الس | 
|اعاام ر الأمور بالغمان عنه فلبذا لايرجم عليه بثى' الافى قول أبى بوسف الآخررحهالله أ 


يها باب تكفيل القاضى فى الدعوى )دم ظ 
( قل رجه الله ) واذا ادعى رجل على رجل مالا عند القانى فأنكره وسأل الدى أ 
أن بأخذ له كفيلا منه نفسه وادعى أن له يينةحاضرة أخذ له منه كيلا معروفا نفس علاثة أ 
أياموفى القياس لا بأخذ كفيلا لآخر بنفس الدع وى لايجب ثى' على الخصم لكون الدعوى | 
خبرا ممتملا للصدق والكذب وف الاجبار على اعطاء الكفيل إلزام ثىء به واما تركنا || 

| القياسللتعا ل من لدن رسول! لَهصلى الل عليه وسل الى بومنا هذا فان القضاة بأمرون بأخذ | 
ظ الكفيل من الخصوم من غير نكير منكر ولاز جر زاجر وفيه نظرللمدع لانة اذا أحضر | 
أشبوده فلايد من حضور الأعم ليشهدوا عليه ورعا هرب أو يق شخصه فيعحز المدعىعن ظ 
انبات حمّهعليه وفى أخذ الكفيل بنفسه ليحضره نظر للمدعى ولا ضرر فيه على المدعى عليه ظ 
ظ فو نظي رالاستذلان والخهم يستحلف عند طلب الدعى تمد انكاره وأنلم بتوجه له حق ظ 
| فىتلكالدعوى ولكن فيه منفعةالمدعىمن غير ضرر فيه على الحصم اذا كان محقافى انكار 1 ظ 
ؤ وكذلك الاشخاص الى بابه ثبت سنفس الدعوى بمالما من النظر للمدعى فكذلك أخذ| 
| الكفيل وشرط أن يكون الكفيل مر وفا لان مقصود مدي لاتحصل بالجبول ققد مهرب | 
ظ ذلك الجهول مع المصم والتعذير بثلانة ام لبس بلازم ولكن ,أخذ كافيلا الى الهس الثالى أ 
| وقد كان القاضى فهم يلس بنفسه كل ثلاث يام وانكان بجلس فى كل بوم فرعما يمرض | 
للمدعى عارض فيتعذر المضور فى الجاس أو الحاسين وانما أخذ الكفيلينانظرالمدى فيؤخذ | 
الكفيل علي وجسه لاليؤدى الى التعنت فى حق المدي وأن قال بينتق غيب ل ,أخذ له نه أ 
كفيلا لانه لافائدة فى أخذ الكفيل هنا فالنائب كلهالك من وجه ولي سكل غالب يؤب | 
وان أراد اللدمى استحلاف اللصم يمكن منه فى الال فلا معنى للاشتفال ,أذ الكفيل | 
وكذلك ان أقام شاهدا واحدا لان بالشاهد الواحد لابثبت للمدعى ثى' م لبت بنفس | 
الدعوى واذقال لابينة لى وأنا أردد أن أحلفه مفذ لي منه كفيلا لم أخذ منه كفيلا ولكنه ظ 
إستحلفه مكانه لان حي المين لامختاف باختلاف الاوقات والقاضى مأمور بفصل الحصومة أ 
ا الالامكان وذلك فى أنيستحلفهلاحال بكون المدىى طالبالذلك فلاممنى للاشتتال أ 

بأخذ الكفيل وأن قال بينتى حاضرة نفذلى منه كفيلا فقال المطلوب له ولى كفيل فانه رأ 

الطالب أن يلزمه ان أحب حتى بحضر شهوده لان الملازمة فمل متعارف قد كانعلي عبد 


ارول اسل ا عه ود مل ماوق التي صلى الله عليه وسلم مه ا 7 
رذى الله عنه وهو ,لازم غ غرما له الحديث ولس فين اللازمة أن تمعده فى موضم ولمعد 
| الي جنبه فان ذلك حبس وليس له ذلك قبل أن ثبت دبنه عليه ولكن ( فسير الملازءة ) 
ان دور معه حيما دار فاذا دخل على أهله قمد من بلازمه على باب داره وان كان يخاف 


ان مهراب * وخا خر فاما أن تشعد معةه على ؛ باب داره حدث برأه أو بأذنلهف أن سخل 


| ممه للازمه اذ التَصود هو الامن من هوي والوْكن من احضاره اذا أحضر شووده 


ولا حصل الامذلك وانأحب أن يستحلفه فعل لان المين حق الدعوىة سس المدعى عا يهوله 


فيه غرض ييح وهو التوصل الى حقه فى أقرب الاوقات نكرله وفه اختلاف بين 


أ فى حنيفة وصاحيية رحميهأ الله وموصم ' ابه شرح أدب القاضى لاخصاف رمه الله ولاش بن ١‏ 


أن لسحنه لان المس أقوى المدتوبات فى دعوى المال فلا ابت عحرد الدءوى قبل أن 
1 بت المال عليه وان قال الطااب خذلى منه كفيلا بالعين التى ادعيتما دده اخذ له كفيلا مها 
أيضا لانه لا تشكنمن إقامة البينة الا باحضار العين ورعا مخف ١‏ با الخدم ولا وده لاخراجبا 

ن مده قبل اقامة المدىحح ته وكا نخد الكفيل ما ود الكفيل . نفسه سواء وان كان 
ل بنفسه و ذلك الشى*واحدا جاز لانالمقصود حاصل ارم اد الطالب كفيلا ةسه 
ووكيلا فى خصوءته فان الما مر المطلوب أن يمطبه ذلك ثملانة أام هكدا قآل هنا لان 
الهم 3 ا لاسالى بالكفيل بالنفس وممرب فلا تمكن الدى ات حقه بالبينة على 
الكفيل وفى الزياداتقال لايجبرعلى اعطاء الوكيل في خصومته هذا هو الاصحلان المدعى 

عليه يدول أنا أهدي الى المصومةمن غيرى خصوصا فى هذه الحادئة ورا لابنظ ر الوكيل 
ولا شتغل بالدفم : 5 انكل نه اذا حضرت فى الاجبار على اعطاء الكثيل اضرار به 
والقاضى . نظر لاأحد الخصمين على وجه لايضر با الآ خر فاذا أراد الطاالب أن يكون ضامنا 
لما قغى لدعليه فان القامنى لا نجبر المالوب على ذلك لان بعد انيات الدين لايجير امهم على 
ْ | اعطاء الكفيل يهفقبل أسانه أولي وهدا مخلاف ما اذا كان المدعى عينا فان هناك لامكن 

من انبات المدعى الا باحضار العين عانكة "من ايات الدين عند احضار الخصم واما 
|| كتيل امال هنا للتوثق لانب الطالبة ول تتوجهله مطالبة بالمال قبل اثبانه فكيف جر 
ؤ على اعطاء د به وان بعث القاضى مع الطالب رسولا , أخذله كنيلا فكفل «الكفيل 


إفذف 


الطاام ف ايه القاضى فكفل عزده " 9 رده الك غيل الي الطالب برى' لا نالكفالة كانت أ 
له وقد أوفاه حته حين سل نفس لصم البه وان كانت ال كفالة لاقاضى أو ارسوله الذى أ 
ْ كفل له به وقالزفر رجه الله يبرا لان ال.كفالة للطالب فى الوجبين ججيما فالها طبنى على | 
أدعواه ولكناتقول اللقصود لاتير مع الت ريح مخلافه وقسد صرح الكفيل التزام الثنس أ 
]الى القاضي أو الرسوله فلا ,يرا بدوه وان كفل له نفسه الى ثلاثة أيام غيب الطالي أ 
فالكفيل علي كفالته حتى يدفم صاحبه اليه ويراً منه لان التزام التسالم اليه لابيراً عضي | 
| الوة قت دون الوفاء بئما النزم والمبد التاجر والمكانب والصبي 0 ا بإكان أو أ 
والس 5 ٠ن‏ والذى وااريد فى جيع ذلك عنزلة المر الس لان الكفالة بالنفس نأ نى على الد عو ى ظ 
ظ والدعوى صحيحة من هؤلاء وعلهم وان قدم رجل مكانبه الى القاضي وادعى مغى أجل | 
ظ | الكتابة وقال ينتى حاضرة تفذلى منه كفيلا بفسه لم يأخذه لانه عبده وامولى لايستوجب أ 
ْ على عبسده حا قويا يصح التزامه بالكفالة(ألا ثرى)أنه لو كفل عن المكاتي لمولاه بدل | 
ؤ 00 ذاك وكذاك لابأغة كيلا نفسه فى دعرى ذلك بدرلارى) 8 
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قبل مولاه دافا ا كن 0 
ماستوجبه قبل غيده (ألانزى ) ) أنه لو كفل كفيل بالدين الذى لدعلى مولاه جاز فك ذلك | 
اب | يؤخد له الكفيل نفسهو كذاك العبهالتاجر بدى قبل مولاه د يناوعلى العبد دين لان كسبه | 
| حق غرمائه فهو يستوجب قبل مولاه حق غرماله وأن لم يكن على المبد دين ل يؤذذ له | 
أمن مولاه كفيل لان كسبهخالص <ن الولى ولاحق له تل مولاء اذا يكن ن عليه دين أ 
و 0 عبوس فى حق وجل فأراد الاب أن 000 


)ا/ه١‎ 


حتى اذا كان عكنه من التقدم الى القاضى فى أ كثر من ثلانة أيا م جاز ذلك على أ كثر من ظ 
ثلاءة أباء ,وهذا عندهم ججيعا 5 اأمتبر ١‏ وفير النظر الد وان كانت الدعوى فى ثي' 
لعيئه 8 أن 5 ما المطلوب وكانت غير معينة وضعتها على بدىعدل و أجمل لذلكوقتا 

وجماته منزلة || .كفالة لان فى التعديل هنا معنى اانظر للمدعى وليس فيه كثير ضرر على 
المدعى وقد ينا أنه بأخذ كفيلا تلك العينولكن اللقصود ريما لايم أخذالكفيل بأنيغيما 
انأه م وان عر فالشبود أوصافبا ولا 5 نول ن منأداء الشبادةفان كان ذلك مما بعرفه الشبود 
ْ أو مالا مكن تمبينه أصلا لم بصفه على بدى عدل لان النظر ١‏ م بأخذ الكفيل فحضر هن 
ذلك الشى* وآمأ المقار فلس فيه كفالة ولا وضع علي بدىعدل حت نيم هم البينة لان نمينه 
غير ممكن ولا حاجة اللي احضارهالاقامة البينة وانما اقامةالبينة بذ كر الحدود فان قامت ينة 
ظ وكانت أرضا فما نخيل تمر فلا بد من أن وضع هذا على بدى عدل اذا خيف علي الطاوب 
| استهلاكه لانه لما أقام البينة فقدد ثبت حقهمنحيث الظاهى (ألا ترى) انه لو قضى القاضي 
له قبل أن تظبر عدالة الشرود بعد قضاله فن تام النظر له أن بوضع على بدى عدل لكيلا 
كر ن الطلوب من اسهلا كه ويؤخد الكفيل في دعوى الدن وف العتق والطلاق وجبيع 
ظ 0 حةوق العباد مما لا.ندرئ' بالشبات واذا ادعى الدبى ألن درهم وقال سله أقر 

عالى 3 شكره فانه ذبنى للقاضى 3 سأله عن ذلك ليعل المدعى | أنه عاذا لعامله الناس فال | 
ظ | أنكر قال لامدعى أحضر يتك وان مر ول , شكر قال لامدعى أ حضر الببنة لان السا كت 

| زلة المنكر وان ل يكن ن للمدعى بينة وطلب عينسهفان كان أنكر استحافه القاضى له وان لم 
0-2 شكر فقد روى عن ألى حنيفة رجه اللهأن القاذ ي لايستحلفه ولكن نحسه ليتجنب 
خصمه لان الاستحلاف لترجحجا نبالصدقفانكار الدى عليه فلا معنى للاشتغال بدقبل 
| انكاره وعن ن أبى توسف وحمد رجهما الله لله أن القاضى يستحلفه لان سكونه قائم مام الا نكار 
شرعا حج تى بل عليه البيئة امد سكوبه فكذلك عرض المين على الا كه تى شَغفى عليه 
| بالذكول لق المدعى ولا تبنى لاقاد ى أنمجسهحق شر أو كر ولا يجيره لكا 
عالط * حدرد سكو به فلا فلا يعاقبه بالمجس واللقصود حاصل من غير أن يجبره على 
الاذكار لان 71 . 32 مقام انكارءفان المنكر ممتنم والسا كت كذلك واذقال الطلوب | 
1 الطالب من 537 فك هذاالال سأله من غير أن يجيره ره على ذل ذلك فان | 


ا 


ظ اذى - 


)ة/ا) 


: أبى أن بين وجبه الم ا بدعوى امال فد ايان حتاجا اليه من ن جاتبه ورعا 
| لغمره بان الجبة ولس للماضي أن جبر أحدا على مايضره ول أن بسه اذا أم متنع من ذلك 
أولكن سأله البينة فان لمنكن ن لهبننة استحلف المطلوب بالله ماله قبله هذا الأق ولا ثبى'منه 
أذان حلف دعا المدعى ماعلى شبوده وفى هذا بيان مان للمدعى أن إستحاف الكصم وان كان 


| شهوده حضورا وهو ولا فأما عند ألى خنيفة رحمه الله فلا يستحلنه اذا زعم اللدعى أن 


شبوده حضور هكذا ذ كره فى النوادر لان مفو المدى م من ذلك هدنك سترالمدعى عليه 
| وافتضاحه واذا. .شبد شاهدان لأرجل ء علي رجل 5 دره م فقال أحدها م بيض وقال 
| الاخر سود وللبيض صرف على السود ذان ادع الطالل البيض أو ادعى المالين جرم 
| قضيت له بالسود لاتفاق الشاهدين علي ذلك لفظا ومعنى فان البياض صفة زائدة لا ثرت 
ْ | نشبادة أحدههاو: ببق شهادتهما على أصل الالف فى بالقدر المتيقن وهو الشبود وان ادعى 
المدعى ااسود نطلت شبادة الشاهد على البيبض لايه كذهقى ذلك ولا شفى له بالسود<تى 

| حضر شاهدا آخر علها وكذلك لو أشبد 5 عط فاك اسه سد والا خر ردىء 
| أوشبدأحدهما بكر حنطةوالاخر بك رشميرم تقض القاضى بشي" لان لكل واحد من الجنسين 
| شاهدا واحدا واللمدعى انما بدى انها فيكونمكذيا حدق شاهديه ولو ادىى عليه مانة 


درهم فشبد له مها شاهد وال خن عائتين لم شبل الك ,أدة في قول أنى حنيفة رجه الل وفى 


ؤ قولما ل لى على مشدار ألا الدوهدا بناء علي م سيقن ق اذعنه هم الموافمة لان الشاهدين معى يكفى 
ظ | اقول الشبادة وءعند أبى حنيفة رجه ألله لعثير اشاقبما ُ فى اللفظل والمنى جيم اولو ادعى ماعة 


ظ | وخمسين فشبدله أحدما عانة والااخر عانه وخمسين جازت ث بأدمهماعلي المائئة لامهما انما 
ظ |علها لنظا ومعنى واا تفرد أحدها يزيادة الْسين وها اسمان أحدها معطوف على الآ خر 

| ولو ادم ى خمسة عشر فشبد له شاهد رفوالا خر عسة مر لاترل تند أى نيد 
ظ رحمه الله ف “.لان لاإكدات واد لفدر معلوم بدليل ابه خلاعن حرف العطف فبو 
| كالمائنة والمائتين وعنده) شبل اله شوادة على الاقل فى جيم ذلك وهوقول شرح رحمه الله فانه 
ظ شبد عنده شاهدان أحدما بتسعائمة والآخر هاعانة فخ ى شرح رحمه اشبالاقل وروى 
نحو ذلك عن المسن وابراهيم رح الدوقال أبو يوس رجه اللدسممت ابن ألى ليل رحمه 


| الله قو[ شبادة أهل الاهواء جائزة وقد دعاب رجام أدات الهقول علا سنا ر مهم 


0 شباته وانما را في الهوى لشدة المالغه فالدين 0 عظمواالذ.وب حجَ ليق كفرا 
ؤ | فؤمنعلمم شبادة الريا (ألا ترى ) أن أء أعظلم الذثوب بعد الكفرالقتل نمدماء أصحاب رسول 
| الله صلى الله عليه وسل ورضى ى عنهم أعظم الدماء وقد قتل لعضهم عضا فلو شبد (مضبم علي 
| فض أماكان تجوز شمادتهم الا الخطايةوه م صنف من ال وافض فانهم بل أن بعضهم يصدق 0 


| بمضاعا مدعى ويشيد له به اذا حاف عنده اندعق فبذامهم فى شرادتهفلا أقبل شرادنه لهذا 
|واذا ادي رحدل قبل رجل ألف درهم وقال خحمائة م امن كن عبدقد قضّه و حسما له 


من من ع مضه وحاء بشاهدين فشرد أحدهن عل جسما له كن قنك وشبد الآ خر علي 


خسماة من متاع قد قبضه فانه يجوز من ذلك خسماءعة لاز ن البيع اتهى كسام الممة و دعليه 
وائما دعواه دعوى الدين فروكما لوادى الها وث.مد له الشاهدان تخمسما ولو شبد شاهدان 
أن ارجل على رجل ألف درهم وشود أعنها انه يكن أ ا لكرالطال قيضبا 
فشهادسم.ا بالف جائزة لامهما انعا على وجوما واعا فرد أحدها بالشبادة ثي “آخر وهو 
| أنه قضاه +سماعة ولو قضاه جيم المأل : بطل ١‏ اها ا فبدا مثلهوعن زفر وه الله 
ظ أن هذه الشبادة لايل لان 0 مكذت أحنة شأهده ولكنا تقولهو غير مكذب له 
| |فما شبد له به واعا كذدنها شبد عليه وذلك لايضره فكل 5 يصدقالشاهد ذم| * شهد له 
| هو يديه فم شمدعله 0 تت لعبناخدها أنه ادرة سنة أ كنت بطل كياد نه على أصل 
| | الما ليذلك ولو شبد شاهدازارجل على رجل الك درهم فتالالطال اعا لى عليك سما نه 
ْ وقد كانت ألا فقيضت» :ها خمسهائة ووصل الكلام أو 0 درود تا كبيها له 
ْ لابه يكذب | ؛ بل وفق بين دعواه وشبادمما توفيق تمل ف ستوقالمدعى نمض حمه 
ْ أولا عرف الشاهد ذلك ولوقال ا يكن لى عليك قط الالجسهانة أنطات ك كيدها لايه قد 
| أكذ. مهما ما يشبدان له من الزيادة ولو شهدا على رجل أرجل بأافدرهم من تمن جارية قد 
ْ | قبطها المشترى فقال البائم قد أشبدهم الشعرى مده الشبادة والدين باقّعليه هن كن الدين 


[ متاع اعت قياديينا 8 سنا أن المبيع اذا كان مقبوضأ فالممد فيه و نتهى واغا دعوأه دعرى 


| | الدين وقد صدق | اشهبود فى ذلك واو ل إشيدها هذا ولك نأشبدهسا أنه من من 
ٍ | متاع أنطات شبادما لابه وهاه ل به وأقر 7 الدَهلة والنسيانولو شهد أنه 


م بو أ منافاة َ انكارهللال ف الال وبين ماادعى من الابراء والانفاء وكدذلك و قال ا يكن له ظ 


(كم 5 


كفل له بألف درهم عن فلان كان له أن بأخذه بلمال لانه ملأ كذ..ءافى الشبادة ومجمل ما | 
5 لشهادمهما كالثابت باقرار الخدم ولول م تقر مهذا وام أقرانها كانت عن فلانبطلت | 
اهيا لابه تدا كدم.ا ولو أن ر المطلوب أ يكوذ الم وى فشبد له شاهدان أ 
بألف درهم خاء الطلوب بشاهدين يشهدان بالبراءة منها والدفع اليه أجزت ذلك لانه لا | 


على ثى * قط ثم أقام البينة على الابراء والابفاء وكان ابن أنى ليلى رحمه الم ولهنا لاتقبل | 
ينته لكوبه مناقضا ىدعواه ولكنا تقول هو غير مناقض لانه بتقول ما كاله على ثشى* 
ولكن افتديت نفسى من المال الذى ادعاه علي أو سألته أن «دثى قفمل ذلك والبينة حجة أ 
فلا يجوز ابطالها م 1 العلل مها ولو كان قال أدخم اليه شيثا أوم أقبضدشعا أوم أعر فه أو 
أ كله أوم اكاك / أقبل منه البيئة بعد ذلك ء ع الال لان ما , تقدم من كلاءه ا كذاب | 
منه اش شروده وشبادة الشاهدين على البراءةفىدبن أ كفالة وقد اختلفاى الوقت أواللكان 
جائزة لان البراءة جائزة باقرار من الطالب فلا يضرهم الاختلاف فالمكان أواازمان ولو أ 
كو اكفلاء ثلانة بعضهم كفيل عن لعض فشبد ال على واحدأنه دفع امال الذى عاءم | 
ع كز شهادما لاممما بنفعاز اويا بذلك وهو اسقاط مطالبة الطالى عنما ولم برجم | 
علمهما المشجود له بذى' لامهما لم إعراء 0 500 الكفيل على غيل ظ 
اذا استفاد الكفيل البراءة من حدق الطالب فاذا ل وجد ذلك يدجم علمهما نشى * والله أعلم 


0 باب مانصدق فيه الداقم من قضاء الدن 5-4 


(قالرحمه اللّ)واذا كان لرجل على رجل 'للمائة درهم كل مائة منهافى صلكفصتك مها 
رض وصلك كييلة عن رجل وصك كفالة عن 5 فدفم المطلوب مأثة درهم الىالطالب 
وأشهد أ' سا من صلك كذا فهى من ذلك الملك لانه هو الممهلى وقد صرح ف الاعطاءبالجبة 
التي أعطى مهأ المال فته نحه ذلك نى منه الاعطاء بسائر االمبات ولامعارضة بين النافى واأثبت 
وكذلك ان لم يشبد عند الاعطاء فوقع الاختلاف ينه وبين الطالب فى اللمبة التى أعطى ما 
لول قول المطلوب لانه هو الماك لما أدى دن الطالب والقولف بيانجبة الطال لاتمليك 
ظ قول اللملك لتوله صلى اله عليه وسل اذا اختافالتبايمان فالقول ماتقولهالبائم وهذا لانه 


ل كر لت 1 أصلا 6 اول 9 نكنيها اذا ا تر القليك » من جبة دول جبة 2 ْ 
لان المدون اعا مغى الدين علاك ' لقسة والانسان مطاق التصرفؤملك؛ نفقس4ه مول لبان إٍ 


فيه فى الانتباءك في الاتداء اذا كان منيدا له وهذا بيان ميد فرعا يكون سمض امال رهن 
فتمين المدفوع ما به الرهدن ن ليسترد الرهن ورا يكون ببعض امال كفيل فتمجل المكفول ظ 
له من ذلك ليبرى' كفيله وان مات الدافع قبل 3 دول شيثأ من ع ذلك كانتالماءية من كل ظ 
صلك ثلانة لانه ليس جعل المدفوع من لعضبا 9 لى نبءض ولا بان فذلك لورته لامهم 
انما مخلفونه فما صار ميرانا لهم وا مال الذى قغى نه دينه لم يصرميرانا لحهملانه عرد رأى كان أ 
| له فى التعمين فلا يصير ميرانا وهو حق البيان لا أراده عند الاعطاء ولا طريق لورثته الى | 


معرفة ذلكفلا تهومون فيه مقامه كق البيانفالمق البهمو كذلك انمات الدافم والمدفوع / 
اليه واختلفت الورنة فانها من كل صلك ثلانة الى أن تقوم البينة عليثى' كآن من الدافع قبل | 
موه ها تين بعض المبات فيجعل الثابت بالبينة كالثابت بالممابنة أو بتصادق الورئة كليم | 
على ثي' لعنى ورثة الدافع والمدفوعاليه لان اق لهم فاذاقص ادقوا على ثى' كان ذلك كالثابت 
بالبيئة أو يكون القادض حيا فيقول شيئا فتصدقه ور ث الدافمى ذلك ولو كانار جل علي رجلين ١‏ 
ألف درهم فوصك ثم ان أحدهها كفل عن صاحبه بأمرهتم أدى جسمالة مما فى الصك مله 
من خصة ة الكفول عنه ع سد الداقع أو بعد الدفم فذلك بح والقول فيه قوله ويرجع ما | ْ 


المكفو[عنه لاءه هو امالك أ أدى وهذا السان منهمفيدةاذا قبل منه كان مؤديا دين الكة. لة | 


فير جم على الاصيل لابه كفل ع4 5 وأو إيؤد شيئا حتى كفل الا . خر عنه أيضا ا | 
فصار كل و أحد منها كفلا 3 نصاحبه أوكانت.الكفالة ع ذلك وى أصلالمك وعقد الل 0 


أو القرض و مهدا قغفىشثا قرو من حصنه خاصة دول حخصه 00 حدى بودى خصته لا به 


اماك وال عني كأدانى م نل 0 نا ا الآن د ْ 
بزال بدور كذلك مخلاف ماسبقفالمؤديهناك اذا جمل اأؤدىعن صاحبه لايكونلصاحه | 
أن يعارضه فبحمل اأؤدى عنه لا نصاحيه لس يكفيل عنه فان أدى زيادة على تقدارعقه 

كانت مما كفل به عن صاحبه لان صاحبه لا تمكن فى معارضته من هذه الزيادة وقد استفاد 
البراءة عن حصته بأدائه وبراءةالا صي لتوجب بر اءة الكفيل وكذلك ان شرط عندالاداء أ 


: للنصف أن يؤدى ذلاكمن حصة صاحيه ال يكون من حصتهحتى يؤدى زيادة > سُ النصف أ 
إالان هذاالشرط حق لاشيده شيعا فان صاحيه يعارضه مجمل المؤّدىعنه - ولو كان ثلاثة نفر أ 
إعلييم ألف درهم ن كن بيع ولعضهم كفلاء عن بعض كان ماأدى أحدم ف ينع ال 
| الثلاث ناذا جاوز الشلاث كانت الزيادة من حصة صاحبه لايسستهليع أن معلبا من حصة 
ظ أحدها فون الا ك8 وأحد من الآ خرين كفيل عن صاحبه ما أنه كفيل عنما ذاذا 
أجمل الزيادة من حصة أحدهما كان لل.جمول ذلك من حصته أن يجدله من حصة الور أ 
| بالطريق الذى بدنا فتحققت الممارطة يبنا فلبذا كانت الزيادةمن النصيبين جبما بجع على كل | 
أواحده:بما .نصف ذلك هو قض.ية المهارضة والمساواة ول وكانوا مكانين ثلاثة إمضوم ْ 
أ كفلاء عن عض فأدى لعضهم طائفة من الكتابة كان ؛ ذلك من حصتوم ججيعا قل اللؤدى أو 
| كثر ولو جعلبا المؤدى من حصته 3 خصة صاحييه أوأحدهيا مجوزذلك لام كشخص ا 
واحدق هده المسكاسة اذلو و مجعليم كذلك ل ١‏ بص صم فأ نالكفالة من امات والكملة 
| سدلالكتابة لانكون ضيحة والمكات _ الواحد لو أراد أن 4 ل اأؤدى عر نلءض لغكسهدون 
ؤ عض 0 يكن ذلك شيا فبذا مثله خلا ماسيق فيناك كل واحد مم أصل فى عض امال 
ظ كفيل فى ال لبعض لان ذلك في تمن اأببيع م بح من الاحرأر * توضيح الفرق ان في جل 
ْ الؤدى من أصيب اأؤدى خاصة فى بابالكتابة |ابطال * شرط اأولى لانه شرط أن لاق 
أ واحد مهم <تى يصل اليه جميع الال فاذا أدى أحدهم الثاث وجعلنا ذلك من نصيبه خاصة أ 
عتق هولانه رى مم عليه هن بدل الكتابة وبر اءة المكااتب ب على أى وحه كان وجب المتق | 
| وف هذاالطال شرظ المولي فلبدا كان الؤدى عمهم م وذلك لا بوجدفى؟ عن المبيع لاما وان ٌْ 
جعلنا الؤدى هناك من نصيب الؤدى ين بم فى حيس المبيع الى أن يصل اليه القن | 
ْ مانا ذلك من حصته مالم بزد المؤدى على الثلث ولو كان أرجل دين مائة درهم وله عنده | 
ودبعة ماثة درهم فدفم اليه مائة درهم ذقال الطاف هى ودلمق وقال المطاوب هلكت ٠‏ 
| الوديمة وهى من الدين الذى كان لك ل قول الدافع مع عينه لان الاختلاف ينما فى | 
ظ املك المدفورع وقد كان ذلك فى بد الدافم ييحكون الول قوله فى انه ملى ولانه أمينفى أ 
ئ 1 ديعة مسلط على ماخبر به منهلا كبافيئبتالقول بهلاك الوديمة ويبتى الدين وقد دفم الي 
ْ لطاال مقل الوك سا رميات ذمته من ذلك ببدأن ماف بعل مابدممن 


| هلاك الوديمة والكفالة بالمال فى رض عثز لة الوصية حتى سبطل لكان الدين الحيط بالتركة 
| وسطل اذا وقمت لوارث أوعن وارث وببطل فا زاد على الثلث اذا كان لاجنبي لانه التزم 


| الموت ماتصل .هالموت ومالايكون مرض الموت لايكون منيرا للحي ذثما لاتصح الكفالة 
ظ هن المراض للوارث وعن الوارث لان فيه منفعة للوارث وهو جور عن القول الذى فيه 
| منفمة لوارته فما برجع الوالمال ولو كفلالمريض عن رجل بألف درهم وأقر بدين حيط 
ا عالهفلاثى' للمكفول هلان الكفالة تبرع و اصطناع معروف كالذبة و الدين مقدم على الحسةقق 
امرض سواء كا بالاقرار أوبالبينة ولو كان لهثلاة لاف درهم فكفل بألف درهم ثم مات 
جازذلك وأخذ منمالهألف تروب المكفول به من ثلث ماله ثم برجم ورثنه على المطلوب اذا 
كان كفيلا بأصره كالو أدى بنفسه فى حيانه واذا كانت الكفالة منه فى الصحة بألف درهم 
فات الكفيل وعليههن فر بالمكفول له دينه مع غرمائه وأصابه جسمائة نمم تالمكفول 
عنهوءليهدين ضرب المكفول له فى ماله بالجسمائة التى قيت له لبقاء ذلك القدر له فى ذمة 
الاصيل بعدمااستو فى الإسمائة من ثركة الكفيل وضرب وارث الكفي_ل بالسمانة دراهم 
ظ الى أدىلانه كان أدى حم الكفالة عنه بأمره فكان ذلكديناً عليه فا أساف :وارث الكل | 
| فأبهيقسم بين غرماء الكفيل بالحصص ويضرب المكفو لله بما بتى لهأ يضا ( وهذه)هى السئلة 
التى ينا فها سبق أن فىهذا جذر الام وأنه لاوجه لتخريجبا الا بطريق التقريب فان ما | 


/' 


/ 


ا 
إٍ 


أ 


| 
| يستوفالمكفول له ثانيا ممافى يد الوارث للكفيل برجع به وارث الكفيل فى ثركةالمكفول 
|عنه أرضًا نض القسمة الاولىولا بزال.دور هكذا الى أنبنتهى الىمالاعكن ضبطه واوأن 
| متفاوضين عاهما ألف درهممانا جيعا ونوكا ألم وع ىكل واحد منهم الف درهممهر ام أنه 
5 المال ينبما نصفين وليغرب الطالب فىمال أيهما شاءبألف درهم لان كل واحد منبما 
| مطلوب مجميع الالت يعضها مجبة الاصالة ودمضبا مجبة الكفالةفيضسرب مجميم الالف ف بركة | 
1 أجما شاء وتضرب امأته برها أيضا ثم يضرب مع امرأة الآمخر با بق وتشرب هى 
إبالف درهم هكذا ذكره شيخ الاسلام حواص زاده وتضربهىبالذى يلما من مبرها 
ولا ترجع الورثة بالذى أخذ منه أول مسرة فى مال الثانى نثى" الا أن يكون الطالب أصاب 


ؤ من ماله كثر. ن انمث لانهفى متدار نمف هو د فأن كآن اشرق للقن ! 
أ موك نرج ورت ف تركة اأخر شي من ذلك وان كان أ كثر منالنصف -فينئذ | 
يضر بون بالفضل لانمم أدوا ذلك مجبة كفالة صاحييم ء عن شرربكه ّ مره فاذا قبضواشئامن أ 
ذلك كان المقبوض لام رأته وللطااك ان ب له ثىء بالحملصمص أمعند ذلك يعود الجذر رالامم أ 
وما لاط راق الى معرفته الامن الوجه الذى قدرنا ان كل ماسستوفيه الطالب يدبت لهم حق | 
الرجوع به فى نركة الشركة فتنتقض به القسمة الاولى والله سبحانه وتعالى أعلم ظ 


٠ 
0 ةلوح ال ) واذ كفل رجل عن رجل بأاف درهم‎ ( 
ْ | الكفيل أن ال اف من كن حمر انه ل س ماهم فى ذلك لانه التزم المطالبة بكفالصحيحة والمال‎ 
حص اللكتبل الئزاية بالكدة وان م يكن واععب اعلى الاصيل ( ألا ترى ) انه لو قال أ‎ 2 
| | لفلان على أاف درهم وأ ما كفيل ا وجحد الاصيل ذلك فان المال مجبعلىالكفيل‎ 
| وان يكن على الاصيل 2 ثي" فببدا سينأ نه لدس فىادعاثه أن المال. “ن من خ رأ مايسقط‎ 
١ المال عنه فلا يكون خصم فى ذلك وهومع هذا مناقض في دعواه لان التزامه بالكفالة‎ 
اقرار منه أن الاصيل مطالب هذا المال وال لا.يكون مطالبا كن خمر فيكون مناقضافي | ظ‎ 
قوله ان المال من كن مر والدعوى مع التنافض لانصح حتى انه لو جاء باليينة على افرا رأ‎ 
| الطالال ب ذلك لم قبل لعد أن يكون الطاات ميحد ذلك ولو أراد استحلاف الطااف 5 يكن‎ 
عليه بين لان توجهالمين وقبول البيدة تنبنى عل دعوى صيحة الا أن تقر الطالب ذلك أ‎ 
لخد هو منافض ولو صدقه خصمهف ذلك والتصديق من الخصم تبح مع كو نهمناقضا فى ظ‎ 
دعواه ” 59 انأصل سبسالتزا امالجر ى ببن المطلوب وااطالى والكفيل لبس مخصم فذلك‎ 
العقد وددعى معنى كان فى ذلك العقّد حتى اذا , دت ذلك برتب عليه خروجه من أن يكون أ‎ 
مظالبا بالمال ولا عكن انرات ذلك بالبينة لانما بنة هوم للغائفب ب واليينة للغائب وعلى الغائب‎ 
اهل اذا بان مه حت لتر رمز طرة لزي لسرا ادم امها زوجة لنلان‎ 
الثالى وأراد اقامة 0 علي ذلك ليردها بالعبب لا يكون خصما ذلك فبذا مثله (والحوالة)‎ | 


رن كتكة رك اد لاسا ساسا ساي لان أسل ل ير 


0) 


| هذا الكفيل نهو لايكون خعما فيا على غيره فبذا ينصرص على ملأ* رن اليه فى أن الطريق 
ظ | لاضع فى الكالة أن الكفيل لازم الطاابة عا على الادبل ولا يلتزم أصل اال في ذمته | 
| | ولو أدى الكقيل امال الى الطالى وغاب ااطااب ودشي اكغول عنه فمَال الملل من كن 
| جر وجاء بالبينة لم يكن بنه وبين الكة بل خصوءة في ذلك ويدفم فم الال الى الكفيل 9 ْ 
| التزم امال بأمميه وأدى ذيرجمعليه كيف كان ذلك امال وتمال لامكفول عنه اطلبصاحبك | 
ظ تخاصمه وهذا لما با أنه ددعي سببا في تصرف جرى ينهوبين الغاب وهذا الماضر ليس | 
نخسم عن الغائى أو لانه »نافض فانه أصره أن يلتزم المطالبة التى هى متوجبة عليه جب ةالكفالة | 


| ولو أقر ااطالس عند القاضى أن مالاعنده من تمنخرفبذامئله وهواقرار ببراءة الاصيل وهو أ 
| عذزلة مالو قال لم يكن لى على الاصيل ثي'وذلك بوجببراءةالكفيل والاصيل ( ألاترى ) | 1 
|انهلو رأ الاصيل برى“ الكفيل فاذابق تق أصل امال من الاصيل اتزآرة اول أن ب أالكفيل | ْ 
ظ فان أقر الطالب دذلك 7 رَ أ القاضى الكفيل ثم حضر المكفول عنه فاقر ان المال الذى عليه ظ 
ظ رض زمه المالان صدقه الطالى نذلك لتصادقهماعلىأن وجوب الال لهعايه يسبب بح 
أولا يصدقان علي الكفيل لان قولهما ليس مححة على الكفيل وقد استفاد الكل الراقة ا ظ 
| سبقمن 0 الطااب ا بالطاوت 7 اره للطالب ده بدن شن سؤى | 


ا 


0 بين أنه 7 للمحيل عليه * يرء كان له أن يرجع ل ا 
1 ْ حتى حضر الجيل تفاصمه وحاء بالبينة أمهام من كن خمر أبطلبا القَاضي عن ال حتال عليه لانه| 
قبل الموالة مقيدة بالمال الذي للمحبل عليه وقد ببين ابه لم يكن للمحيل عليه ثي' فكانت | 
|| الحوالة باطلة وان كان أحاله عليه حوالة مطلقة بأاف درهم ل يرأ ٠‏ :نما ولكته يؤدي,أورجم | 
بهالان ال ا ا ال ا ته ٠‏ 
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لامحيل عل الحتال عليه لم برجم به عليه واذا كانت مطلقة يؤدى المال مر جم عثلبا عليه أ 
واذا باع ارول اودلا عيها بال درهم م أحال البائم غرعه على ااشترىبالمال الذى باعه | 
نه العبد ثم استحق المبد أو وجد حرا فان القاانى ببطل الكفالة والوالة لانه ظبرانهأحال | 
عليه بعال ولا مال ولو رد بعيب تقنضاء الَاضى أو شير قضاء التاضى ل تبطل الموالة والكفالة | 
وكدلك لو مات المبد قبل القبض وهذا عندنا وقال زفر رحمه الله نبطل اللوالة اذا كانت | 
مقيدة ووجه قوله أن ان الذى تقيدت به الموالة بطل من الاصل لاننساخ الخد من أ 
الاضين وأو ظبر نطلانه نبطل اأوالة فكذاك اذا بطلمن الاصيل الا أنا تهول انالموالة أ 
ما حت مقيدة بعال واجب عنده ولم بين أنه لم يكن واجبا أو بطل اا يبطل ببطلانهان لوأ 
كان له تعلق بالدين مها أءأ من حيث الوجوب فلا بش كل لان تماق الدين بالذمةلا بالدن 

ولا تعلق به ' أستيقاء لان تملقه به استيفاء انما يستمم اذا كان قابلا للاستيفاء والدين لاشبل | 


استبفاء دين آخرءنه الا سد خروجه قبل خروجه منه لمكم لدين الموالة تعلق بهبوجه 
من الوجوه فصاركا إوالة لطلقةفىحالة الباء فلا بطل ببطلانه ولا لزم اذا أحال على مودعه 
ليستوق دبنه من الوديصة ثم هلكت الوديمسة حيث تبطل الأوالة لان تمة للدينتماق به أ 
استيفاء لكو نه قابلا للاستيفاء منه از أن ببطل ببطلانه واذا أحال.رجل رجلاعلي رجل أ 
لفك درهع كانمتة للمحتال على اليل وكان مثلها لحيل على لمحتال عليه ثم مات الحيل وعليه أ 
دبن كان ماله الذىعلى الحتال عليه يزغ رمه وبين انحتال له بالحصص ولا مختص الحتالله يذلك أ 
عندنا وعند زفر رحهه الله ختص بهلانه اختتص به فى حال حياته<تى كان أحق به من اليل | 


0 
-. 


<تىيلو حير لحيل عن استيفائه فبختص به لعدمونه عتزلة المرمن فى-<ق الراهن ولكنا قول ظ 
ان ما فى ذمةالتالعله مالالحيل لانه العقك الحو اله لانصير لاحتال له لان الدين لا شبل العليك ْ 
| من غير من عليه الدبن ومتى كان باقيا على ملكه كان بين غرمائه بالمصص ا صرانه لانماق 


ْ له بالدين قبل المروج فصار هو وسائر غرمائه سواء وانما منع ا حيل من النصرف فيه 
باعتبارعرضة المروج لانه لو خرج يكون المتال له احق ا ولمدا كان التوي على اميسل : 
لان الحوالة كانت مفيدة به وقد استحقت فصار عتزلة الاستحفاق من اللأصيل ضشعود| 


)14( 


دجا باب اليس ف الدبن م 
(تال رح الله )وميس الرجل ف يكل دين ماخلادين الولد على الاأبوين أو على دمض 
الّجداد فنبم لا تميسون ف دبنه أما فى دين غيره, فيجيس لانه بالطل صار ظاما والظام ظ 
| حبس وانه عتوءة مشروعة ولهذا كان حدا فىالزنا فىابتداء الاسلام قال الله تعالى فى حق | 
قطاع الطريق أو يفوا من الاأرض والراد به المبس وكذلك حيس رسول الله صلى اله | 
عليه وس رجلا بالهمة وكذلك على كرم اله وجبه اذ سجنين سمى أحدهما نافما وال خر ظ 
عجسا وكذلك شري رح الله كان تحبس الناس وحيس أبنه سبب الكفالة عن رجل ولا | 
محبسه فىأول ماتقدم الى القااضى ولكنه تقول له تم أَرضْه لان الظم لاتحدقمنأولوهلة أ 
ا فان عاد اليه صرة أو يتين محبسه والقياس فىدين الولد على والديه وكذا الا أنا استحسنا 
فدين الوالدين ومن كان فى معناهم أنه لا يماقب الوالد بسبب الجنابة على ولده قال صلىاله | 
عليه وسل لاتقاد الوالد لولده ولابماقب بسبب المناية على ماله لان له ضرب تأويل ماله | 
وذ كرحديث على كرم الله وجبه انه اتخذ سجنين وقال فيه ْ 
ألا ترانى كيسا مكيسا ,ثبت بعد نافم حبسا 

وعن الشعى ره للهأن رجلا أنىمر بن المطاب رضى الله عنه فال يأأمير المؤمنين 
اجرنى فال م قال من دين قال عمر رضى الله عنه السجن ثم قال حمر رضى الله عنه كانلك 
بالطبة حاو ذ كر هذا لبيان ان اليس مشروع قال أبوحنيفة رمه الله لا باع مال المديون | 
| السجونفىدن عليه الا أن يكوزعايه دثانير أويكون عليه دراهم فاصطر فبابدراهم وعند أبى أ 


ا 


بوسف ومد رمهما الله بباع ماله وهى مسائل اأجر أمذ كر عن حمر رذى الله عنه أنه خطب ظ 


دن به فن كاذله عليهثي* فليفد علينا فنا باع ماله قاسم هنه بين الغرماء واياك والدينفان وله 


هم وأخره حرب ومماةل فان الدين سبب العداوة خصوصا فى زماننا ؤدى الي اهلاك 
التفوس ويكون سيبا لبلاك مال خصوصا مدابنة اللفاليسوالارب هو الملاك ثم اذاحيس | 
| الدون وم يدع الاعسار فظاهر انه لاتخلى عنه أما اذا ادعى الاعسار فان كان ذلك فى ديو | 
ظ وجبت بسبب المبايمات فينينى ان لايصدق لان الظاهر يكديه لانه يكون واحدا باعتبار ظ 
0 بده وان كان باسباب مشروعة سوى المبايمات كالمبر وبدل املع والكفالة ويدل الصلح أ 


26 


اا روب ور سس كسد 


| اختاف مشايخنا رحموم التافقال يعضوم يصدق ولا ميس لانه «تمسلك بالاصل وهو المدم 
فالقول قو 1 وقال لعضمم لا يصدقلان التزاءه الما لاختيارا دليل قدريه ولوكان دنا وجب 
حكما باسهلاك مال ونحوه يذجى ان لصدن م قال أو حنيفة رجه الله اذا حيس الرجل 
شهر بن سأ عنه وان شاء سأل غنه اول ما بحيسه والرأى فنه الى القاخ ي أن أخبز العد 
أوقات انه مسر خلى سبيله وان قالوا واجسد أمص سه حت بذوق وبال أمره لانهمن 


15 نز أيه ون ماله فدشهد الناس على ظا هر حالهقتيطل حةّوق ال ناس واذا ا اخبروه الممرير 


اخرحة و حل بين الطالب وبين ازوءه عاديا وقال زفر رحمهالله : عنعه من ملاز مه لانهمنظر 

| بانظار الله تعالى ولو كان منظرا بانظاره لايكون له حق اللازءة هكذا كنا نقول بانه منظر 
[ الى زمان الوجود ووجود ما تقدره على اداء الدبن موهوم فى كل ساعة فيلازمه اذا وجد 
مالا أو | كتسسشيئا فوق حا ته الدرأة يؤْخَد منه والكفيل بالمال والذى عليه الاصلسواء 

ألان خطاب الاداء متوجه على الكفول 6ا هو متوجه على الاصيل وذ كر عن الكلى وتمد 
اان اسحاق أن رسول الله صل الله عليه وسلم حبس ببى قر يظة حتى زلوا فى<ك م سعد رطذى 
الله عنه فىدار بنت الا رش حتى ضربرقامم فاذابينان امس مشروع واذا حبس الكفيل 
بالدبن فللكفيل ان حبس المكفو ل عنه حتى بخاصه اذا كان بأمره وكدلكاولازمه الطااك 

كان له ان يلزم الذى عليه الاصل لانه التزم الاداء من مال المطلوب يأمره فكان الاصيل 
مك مايا يم هفله ان يلازمه وليس لالكهيل ان عن المالحتى يؤديه لانهاتما ع عليه كم 


الا راض واعا يتحققهذا المعنىعند الاداء وأذا حيس رجل ندين خاء رم له اخر يطالية 
فان القاضي خرحه من السحجن وجمع ينه وبينهدا الدعى فان أة ر لهبالدين أو قامم تله عليه 
بلة 25 ب أسمه فيءن حس له مع الاوللانه لولم يكتب رعا يشتبه علىالقاضى ابهمحبوس 
ددين واحصد فخل سبيله فكتبه حتى لال سميله آلا تَضاثمءا وان كان لهام قد فاس 

الجدوس جاز اقراره لاشخاصفىقول أبى -: ية وألى وسف رحمبما لّثم رجم أ اووسف 
أرحمه الله ووال فايس القاضى اباهجائز ولا بجوز أقرارهلعد ذلك ولا بيعهولا * مراؤهولابشى' | 
| يضيفه في ماله ماخلا المتق والطلاق والنسكاح والاقرار بالسيبفانا ندع القياس فيهو 1 


' | وهو قول مد رمه الله وقول شري وابر راهيم وابن أبى ليل رجهم الله ويمنى بالتفلس 
0 اميحر ه عن الكسب فيجعله ك1 راض ض سس ال يمسق حق رهف لعن 


| ولا تجر مدوالصفد ماتقيد بهالابدى أراد قولهلاقا م يمني لايس بالقيام بين بدي صاحب 


| جوز ذلك فى ماله فلان لا يجوز فى نفسه بطر يق الاولي وحيس الابوان فى نفمّة الولد ولا 
| نشتبه التفقة بالدن لان الانفاق على الولد اعا شرع صبانة للولد عن اله_لاك و المتنع 
| كالقاصد الملاك ومن قصد اهلاك ولده مس لاف الدن فانه لدس ؤ.ه قصد اهلا ك نفسه 


ْ ولا رج ال ىروس 6 الدين مجممة ولا عبد ولا حج ولاجنازة قرب أو اميد لان الواجب 


.١ |‏ : ' . : 
إانل حيس علي وحه لا بخاص لعد زمان<تى لضحر قليه عند ذلاك فيسارع ق قضاء الدين فلو 


ْ غوع احانا لايضيق قليه حيعد ولهدا قانوا شبئى أن ميس ف يوضم خسن لابسط لني 


| فراش ولا وطاء ولا أحد بدخل عليه ليستأنس ليطجر قلبه بذاك واذا سأل القاضي عن 


١‏ م م ٠.‏ ع ل 
| المحدوس لعد شهرين أو | كثر فى السر فاخيره نقة بعدمه خلى سجيله و نخل بين غرعهوبين 


سسسب بج 


ا 3 .6 ما 
ْ (زومه وان شبد عليه شبود ابه موسر اوازله مالا ادزت شهادمم ورثرك المسثلة فى السر ١‏ 
لان السؤال للاختبار ومتى ظورت حاله بااشبادةلاع الحادة الى الاختبار وان أدى دبن 


| اخد الغركين : رج من السحن حتى بو دى دين الا'خر لان ااغلل قم ويس الرج-ل 6 


| الدرهم وفى أقل منه لان مائالدرهم وما دونهظالم ويذيخى أن يكون حبس النساء فى الدبن 
| على حدة ولا يكون معبن رجل حتيلا يؤدى الى فتنة ولا عنم الحبوس من دخول اخوانه | 
ظ وأهله عليه لانه يحتاج اللي ذلك حتى يشا ورهوف نوجيه دبونه ولكن لاعكنون من السكث | 
| عنده حتى سةتانس م ولا نجس لكاتب لولاه المكاسة لانه عبد ولا ,ليق به المدس 
|| (ألاترى ) أنه لو عجن نفسه عن ذلك يسقط وبحبس دين غير الكتابة قالوا أراد به في حق 
ْ غير الولى وقال لعضهم محبس بدين المولى وهو مادق بالاجان ف المماءلات مع مولاه 
| والاول أصح وان كان للمكاب علي مولاه طعام ومكاتنته در اهم ان اللولى حبس فى دبن 


والصبي التاجر فى السجن مثل الرجل يعنى حبس لانه بوناخذ محقوق المباد فتحقق ظلمه أ 
والفلام الذى يسمهلك امتاع فيضمن قيمته وله أب أو وصي وليس بناجزمثل ذلك بريدءه ؤ 
فحن لني وم يذ كر انه حبس الصبي أو أنوه أو وصيه والصحيح أنه نجس وليه وفى | 
الكتاب مامدل عليهحيث قنده بهذا الأفظ وهذا لان الظل اما تمق من مخاطب أداء الال | 
ووليه هو الذى باط بذلك لا هو ولعضهم قال اميس لاصبي بطريق التأدبب حت لا أ 
تجاسر على مثله ولكن هذا انما يكوزفها بباشر من أسباب التعدى قصدا أما ماوقع خطاً 
منه فلا ولا حدس العاقلة فى الددية ولانى ثى* مها من الار ش نقضائه عاهم ولكنه و*خذ 
٠ن‏ الاعطية وان كر هوا ذلك لا ذالدية اما تمطى من عطائهم لاما في أندهم ءن الاموال 
حتى تحقق المنع من قبلهم حتى لوكانوا من أهل التأدية وليس لهم عطاء بغرض ذلك علبهم 
0 أموالهم فاذا امتنموأ من أدالله حبسوا وكذلك الذعار نحيسون أءدا حتى بتوبوا والذاعس 
الذىيخوف الناس وتقصد أخذامو الحم فكان فيممنى قطاع الطريق قال الله تعالي انماجزاء 
الذين حارو الله ورسولهالا بة ولو أزغلام) استلاك لرجل مالا وله دار ورقيق وعسروض 
ولس له أب ولا وصى لم بحبس ولكن القاضى برىرأيه فيه أن شاء جعل وكيلا :ديم بعض 


ماله فيوفى الطالسحقه ون لهأب أو ومى جوز بيعدفانه لامحيس والصحيح أله حيس 
من مخاطب تقضاء دينه لما م ولا بحس الصبي الا بطريق التأد يب وبحيس السل اذى يدينه | 
, الذى للمسم و حبس المربى المستامن وتحبس لهدلان معنى الم بتحقق فىحق الكل والله ظ 
]اعم بالمواب ظ 
٠‏ مخز باب الابراء والطهبة للكفيل دم ظ 
( قال رحمه الله ) واذا قال الطالب للكفيل قد برئت الي من امال الذى كفات به من ظ 

فلان فبذا اقرار بابض وللكفيل ان برجع به على المكفول عنه لانه أخبر عن البراءة فمل | 
متعد من المطلوب والكفيل لي الطالب وذاك بفعل الاداء لا نالابراء متمد من المطلوب | 
الى الطالى وكذلك قوله قد دفمت الى امال أو تقدتى أو قبضته منك و كذلك الموالة واذا أ 


| قال أرأك 7 يكن هذا اقرارا بالقبض ولاطااب ان بأخذ ا عليه له الصا لانه ضاف 
١‏ ألفءا ل الي سه 4 تعدا الي المطلوب وذلك اغا 3 باسقاط الدين ع4 . ولو قال.رثت دكن 


ش الال و تقل الىفمدا افرار بالفيض : ىٌ قو ان وسف ر#ةه ايله لا نهوصفه بالبراءة فينصرف 


الى ذلكا( سالاب الممبود والسيبالمعرود الاشاء وعند خمد ر- ه ألله هو عنزلةقوله أبرأنك 


ألانه محتمل الوجبين فكان الخجل على الادنى أولى ( ألا ترى ) ان الماجة الى الرجوع على 
الاصيل 3 ت بالشك وقد مر هداأ ف الجامع والتحليل منزلة الابر ٠ ١‏ لان الدينلا.وصف 


بالتحليل أما 1 ل الذى براد به الدين فيوصف بهذا وذلك عنزلة الموضوع الديون فتى حلاه | 
أسقط -قه عن ذلك أصلا فكأنه قال لا<ق لى فىمالك ولو قال له هكذا كان ابراء مطاما 

ذبذا كذلك والحتالعليه فىجيم هذا عمزلة الكفيل ولووكل الطاا الب وكيلا تبض ماله فمال | 
الوكيل للكفيل بر ئتالى كان هذا اقرا را بابض فيصم ولو قالالوصى للكفيل قدأأر رأنك | 
اواك فا ل منه ل نز لان ذلك معروف منه وليس له ذلك و كذلك الصمبي التاجرو البدأ 
التاجر والمكانياذا قلوا ذلك للكفيل لايمحلما*ر واذااراً الطالي الكفيل من الالمأبى | 


أن قبل ذلك فهو رى ؟ ولا يشبه هذا الحبة لان الابراء ا اسقاط محض فى حقه لاه لس في 
ته إلا محرد امطالبة فصار كسائر الاستاطات فلابرئد بالردئخلاف فالذى عاه الاصل لان أ 


ال الدبن عل له فيكول ذلاك عليكا كا ماده لان المق الذى هو واجب له 6 ماله غير عين 


فصار ودا تدرف با-_قاط الفمل عه وتجعل الواجب له له اس_ناطا من وحه وعايكا من وحه 


فوفرنأ على السهمين حظبما فعلل هدا لصح من غير ة قبرل لشمهبالا سما اط وبريد بالرد لشمه 
بالمليكات ومثله لو وهب من ن الكفيل فانه برد بالرد كما لووهيمن الأأصيل لان الهية لفظ 
وضع للتمايك وعدن 00 الحية فى حق الكفيل م فى<ق الاصيل لان هبة الدبن من ! 


غير من عل ه الدين 15 ره ة فاذا ساطه علي 07 شرو مشاط 5 يه فىاطلةا أ ويه مل ذلك ملا للدن منه 


عمتغفى الجية منه فيصير هيه الدبن من عليه الدين لوا مك كن ذلكلان له ولانة : قل الدن اليه 

قصدا احالة الدين عل َه ف مث ذلك : 7 تذى ته رفبماأ لصعد 5 له واذا 0 2 ِف ال 4 0 
فى حمه وجب لمر ي على مقتنهى الببة م فىحق الاصيل وده أله لو وأ الذىعليه الاصل 
من الدين صصح >ن غير قبول ولكنه بريد بد بالرد1ا فيه >ن معق الغليك فكذلك لو وهب 


منئه فلوماتة بل ان 7 فرو رى ؟ممه 0 0 جنيع الا نه ا 6ت 1 


2) 8 


ِ فتى مات وقعاليأسعن الرد فانبرم عئزلة لو تصرف له فيهجاز و كذلك لوكانميتا فابراه :هأ 
وجعءله فىحلمنه فبوجائزلان الدين قائم عليه حكمافاحتمل الاسةاط فانقالت الورئة لاشبل 
أليم ذلك وذو المال والكميل منه برىءفى قول ألىحنيفة رحمه الله وقالتحمد رحمه ال 
| ليس لاورنة فىذلك قول فحمد رحمه الله ول بان هذا فى-ق الورثة اسةاط عض لانه 
6 ْ لادين عام حَتيةة انها علمهم حر دالمطالبةفاشبه الكفيل مفحق الكفيل لابرئد بالرد فكذا 
ْ فى حقهم وأو بوسف رجه الله قول از ن الدينقانموقدأخذ شما بالاعيان بعد الموت لتملته 
| بالتر كة فكان أقبل للتعليك فىهذه الحال واللك .هذا المايك وا واقع لهم فيرمد بردهم ها لو 
ْ أضاف الابراء لبهم ننصيصا واذا وهب الطالب المالالذى عليه الاصيل فأنى أن م 0 كان 
ظ امال عايه وعليه فضله لان البة منه كالبية عن 00 لو وهيه من كفل فأبى أن قبل كان أ 
ْ المال عليه خلاف مااذا أرأه تأبى أن قبل لانه لابعود الدن ء على الكفيل لاما تحمل ابراءه 
| كابراء الكفيل لاءرتد بالرد فكذ لك ه: نأواذاوهب للكفيل وقبلهرجم به علي الذي عليه لامك 
ْ ألانه ملكهبالبيةفصار م لومللكه بالاداءوالقايكم نه يح لانه قابل للملاك فىحق ماىذمة 
الاصل وابذا عا كه بالأداءواذا ملكهر جع عايه وكذلك المتال عليه واذا كانت الكفيلة ع 
ظ ان المكفو 5 برىءأو كانت حوالة فوهب الطالى الذى كان عليه الاصل فالربة باطلة لانه 


لبس فىذءته ثى' لاتقال الدينالىذمة غيره وء 0 1" م يذبنى أن يصلح ولو وهب 
الكفيل الذى عليه للاصيل فهو جائزلا نمقاد سبب وجو بالدن لا الال فان 0 الكفيل 
ز 0 برجم به عليه لابه شرر ملكه مافى ذمته فصحت الهبة فصار م لو وهيه نمد الاداء فان 
أدى لذى عليه الاصل لم برجم به على الكفيل لانه نبين أن هبته بأطلة لانتماض سيب 

0 وجوب الدبن ينعا والله سيحاءهوتعالى اعل | 


6 ياب اقرار ا الكفيلين : الال عايه 5 
( قال رمه الله ) واذا كان أرجل على رجلين ألف درهم وكل واحد مهما كفيل عن 
صاحيه بالمالأقر القن الكفيلين .أن المالكله عليه وَاداة وآراد أذبرجم بنصفه على صاحيه أ 
وقال اما عنيت باقرارى أنه على لاتى كفات عنك كل حصتك فله أن برجم عليه بنصفه | 
| لانه صادق في قوله انهكله عليه لكن نعضه َع الكفالة ونعضه ع الاصالة ولو أقر ان أ 
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]| كله عليه وان عائنه كقل ين دروا كن 1 اذ ريت على صاحبهبثي ا 
انه أصيل ف كله وصاحبه كفيل ءعنه فيجري على قضية قو لوال أن رجلق كال علممما 
سول ل دمنار الرجل قرط ') وكل واحد ممما كفيل عن صاحبهضامن ٠‏ لدذا* شود أحدهماعلى 
صاحيه أتى معك دخيل هذا المال ولوأقر الآخر بذلك نمادعي أن امال كله على صاحبه 
أل يرجم 2 على صاحبه بنصفه لان قوله أنت دخيل معى لإس باقرار نش" لم يك نعليه خاصة 
دوزالا خر بريد به أنه أخير بكونهما دخيلين فى هذا الال وهذا قتغي أن بك عات 


فى مضه فن ادى أن كله على صاحيه فد ناقض فما 0 فلا لاتغت الى ذلك وانآ قر 
١‏ أددها أن هذا اال عليه خاصة دون 5 خر ثم أدى الم رم على صاحبه نشي لانه 
ؤ نص أنه كغيل أصيل فى الكل ولو أداه صاحبه كان له أن برجم كلدعايه ولو كان أرجل 
| على كلاية نفر ألف درهم فى صك باسمه ولعضهم كفلاء عن نعض ضامئون لليالكله فأقر 
الطالل ان أصل امال علي أحدهم وان اله - خرين كفيلان عنه و نر سه الكفالة التى 
| نسبت اليه فى الصك ثم أدى ا ال الخد م ذله أن برجع لصاح بالثلثين لانه أثر على 

| غيره فلم لعتبر ولولم مر الطالب ذلك 15 ا قال فل الال على وصاحياى 
منه برثان ثم أدى امال لم برجع على صاحبيه بثئ *لان زعمه معتير فى <ته وانأداه صاحياه 
ْ رجما بالتكل عليه لاقراره انه أصيل فى ججيع امال وافر اره ملزم اياه ولو كان أرجل على رجل 
|ألف درهم فى صبك باسمه وفلان بها كغيل فأفر الكفيل ان أصل المال عليه وان فلاا 
ٍ كفيل عنه وابه اعا قدمه فى الصك لثى' خاذه فأدى القدم ى الصك الما ل كله ذله أنبرجع 
ْ بذلك على الكفيل م اخذا 3 اأقر به على نفسه وجل ذلك فى حمه كالثابت البنة ولد 
كان أصل الال قرضاى الصك أو م من كن بيع وليه الى الذى فى صددر الصبك * م أقر 

| الكفيل هذه اللقالة كان اقراره على نفسه سدق مافى الصك لان اقراره على نفسه ححة 
| ملزمة والصك ليس محجة مازمة مالم يشهد الشبود عا فيه وشهادة الشبود عا فيه لا نكون 
| مقبولة مع تنكذيبه اياهم باقراره فلبذا كان المقبول مأأقر به على نفسه ولو لم ير الكفيل 
اذه المقالة ولكنه أقر 7 لليال من صاحب الك أو انه قد اشترى امبيع من 
| صاحب الصك وفبضه وقال الذى عليه الصدك وهو الذى اسمه فى أوله أجل أو صدق 
أنم ادمى امقرله المال فله أن يرج على صاحبه امقر لان افراره بمباشرة سبب التزامالمال 


إٍ يكو ن افر | رامنه أنه ل ف عن الل زا جاه .در اواك انبح الور ا 
| قر الكفيل ذلك ولكنه أقر أنه قبضص المال من اللكفول عده فهو جائز ز لانه بالكفالة قدأ 
ستوجي الال ء كارا واد مزع رار شبض الدين اأؤجل حيس فان | 

داه المكفول عنهالى الطالب رجم علي الكفيل إسيب أفر فرآاره لان” سروت قيضه منه نأ راره | 
| كثبوته بلبنة أو بالمابئة فى حقه واذا كان لرجل على رجلين ألف درهم وكل امنيا ا 
ِ | كفيلء عن صاحبه مجميع المال فاددى كل واحد مهماء على صاحبه انه كفيل عنه لم يصدق | 
واحد منبما على ذلك الا ' محة لابه ددعي خلاف المعلوم اطرا!ق الظاهى فبلى كلواحد منهما | 
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ظ الى صاحيه بالنصف ا هما 6 الشمان ان قامت البينة من الاصيل أنالالعلىحدها ْ 
أوالة. خركفيل وم ولم يعرفوا ذلكفهذا عبز عزلةمن ل نه م عليه ببنة لان المثرود عليه بالاصالةمنبما | 
ظ بول والشهادة على الجروللانكون مدّبولة ولا بطل هذه الشهادة حق الطالب ولا توهنه | 
ظ لامالاء.سحقه وان أقر الطالل 3 الاصل على أحدهما والا - خر كفيل م لصدق على ذلك أ ْ 
لان اقراره لبس محجة لاحدها على صاح<يه وشبادته فى ذلك لا 'تكون مقبولة لان المال ْ 
أله فائما يشبد لنفسه على أحدهما بأن جيم امال عليه وكذلك لوكان لاطالب ابئان فشبدا أ 
| | ذلك لامهما يشبدان لابهما وهذا اذالم يكن على أصل المال بيثة أنه عار 7 وكل واحدا 
أمنهما ضامن فان كان على أصل المسال بينة بذلك فشهادة ابنى الطالبجائزة لانهما لائبتان أ 
| شبادتها خق انوا واعا يشبدان د الغرعين على الا - خراءه هو الاصيل وان صاحيه | 
| كفيلفلا كن اللهمة فى هذه وكذلك ان كان الغريمان مقر بن الال لان <ق الطاال 

أع. هما ثبت باقرارهها فشبادة ابن الطالى على هذا لا نكون لاابهما وانهاتنكون لا حدهماعل 
ا خر ولو شبد اءنا أحدهم أن الاصل صل عل بيه والا “عر كقرو سن اناد لامها يشهدان عل 
ْ أبسهما ولوشبدا أن الاصل على الا خر وان أباهما كفيل به به عنه م مجزشر ادنم الاجم . يدفمان 
ْ مهذه من أ بهم مغر ما ويجحران اليهالمتفعة فكانا ممهمين فيه والله تمالى أع. الصواب 
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.يا باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا ابراء )دم ْ 
عب ب بي ا ا ا ا ا 0 
) قال رجه الله ( واذا كفل الرحل عال عن رحدل دن عن سدع اشتراه فاستحق المبيع ظ 
من دده برئ؛ الكفيل من المال لان باستحقاق المبيم انفسخ البيع وري“الاصيل من الكُن 
اأوراءة الاصيل منه توجب براءة الكفيل لان الكفيل از م الطالبة التى هى على الاصبل 
'ْ ولاسق اأطالب ة ءلى اللاص دل ١‏ (ءعندى استحفاق 06 قكذلك علي الكف حل وكذلك الوا رده | ا 
الغيت قَضاءً والغير قضاء أو باقالة أو مخار : ارط و رون أوفساد الييع لان الاصيل برا عن ؤ 
امن مهاده الآنينات وكذلك ام بر بطل ء ن الزو كله ' 00 4 م ن جبتها 0 قب لالدخول أو 0-2 ظ 
يأ[ طلاق بعراءة الكفيل يك م طل عن الزوج لبراءة الاصيل وكذلك الكفيل «طعأ ا 
اذاصاغ الاصيل الطالب على رأس المال فبو برئ؛ ما كفل به لبراءة الاصيل وليس عليه 
يكون بدلا ووجوب السل فيه بعقد السلم لودو ران المال بالفساخ عقد السل والبدل 
مانيجب بالسدبت الذى وجس نه الاصل فلو ضمن الشترى من المشسترى لغ م الباثم لغنى 
أحال البائم غ 2 لاشترى حوالة مقيدة لمن أو كفل المشتري لنري الكفالة البائم 
كفالة مقيدة بالن ثم استحق العبد نطلت الإوالة والكفالة لان بانفساخ العقد من الاصل 
فى الم ن عن المشترى من اللاصا ل وقد كان النزاما مم دا به وكدلك لو وحد المدحرا 5 


رده 0 لعيب قضاء أو بخير قضاء أو مخيار رؤية أو هلك الميد قبل القبض لم مطل ؤ 
الموالة عندنا ولا الكفالة لان بما اعترض من الاسباب لابتبين أن الدْن لم يكن واجبا على | 
الاصيل وعلى قول زفر ره الله بطل الكفالة والمو اله لان البيع فسخ من الاصيل | 
مهذه الاسباب ويسقط امن عن المشتري وقد كان التزامه مقيدا به( واستشبدف الكناب | 


بالصرف ) ثُمَال لو باعه بالدراهم ماثة دينار و قبضْبام فسخ البيع هذه الاسباب رجم علي 
البائم بألف درهم لان صرفها وأصلبا بح مخلاف مااذا استحق العبد أو وجد حرا فانه 


نآار ل ركاه رمق 00 . سيا انوج عن الكت 
00 رحهه ألله ثم اذا أداها رجع ها علي المرأة لايه كفل عنها بأ ص هافيستوجب ؤ 
الرجوع عليبا عند الاداء الا انه كانت تع المقاصة قبلالفرقة عبرها وقد العدمذلك بسقوط 


ظ ث لو طلقها قبل أن يدخل مها غير انه يرجع عليباءتصف | 
الو دىلان 8 وقعت باانصف الثاتى من مبرها ول وكات رجل عبده على ألف درهم | 
انم أصه فضمنها لغريم له على ا أولى ألف درهم وقبل الموالة مها فذلك صمح لان هذا | 
| ليس بكفالة ولا <والةى الحفيقة ولكنه عنزلة توكيل المولى غرعه باستيفاء بدلالكتابة أ 
| من الكانب ولافرق فى -ق الكاتب بين أن يكون يطابه الولى بالبسدل وبينأن يطالبه أ 
أغريم اأولى فان أعتق الول المكانب عتق وم يبرأ من الضمان وفي نعض نسخ الاصل قال | 
ْ أ ورئ'من الكفالة لابه كان عنزلة التوكيل وباعتاق المكاى سقط عنه بدلالكتانة حتى [ 
ظ لا يطالبه | أولى بثي” منه فكذلك وكيله © ووجه الروابة الاخرى أن الغريم كان يطاليه يدينه | 
ظ اقل المتق متق وم ينغي حكدبنه باعتاق المكاتب واما كان هذا عازلة التوكيل وحم :وجهالمطالية | 
١‏ لاغري على المكاني بالتزامه فأما المطلوب فى حق التريم دبنه و وما اعترض من المتق لا بيق أ 
ْ د تزام الطالبة انّداء فلن لاينتى : قاءه نطريق الاولى ” 3 اذا أدى رجع علي المولى لابه قبل | 
ؤ | الت قكانت تفع المقاصة بدين الكتابة وقد انيدم ذلك حين سقط عنه دين الكتأية التق ظ 
ظ وكدلكلوماتالولى العا مدو عق وعتق من 'لثه أم ولدفمّمت لان ابراءةعن ' دل ل 
| الكتابة حصل بهذا السببككا محصل باعتاق المولى اياه ولو كال عبدعن مولاه ,ألفدر هم | 
| بأصىه ثم أعتقه المولى فأداه | يرجع على المولي فأما بمد المتق فانه يطالبه بذلك المال لانه كان | 
1 مطالبا في حال رقه بالمتق وهولابزيده الا وكادة ولان المولى شلهبه حي نمس هبالكفالةعنه أ 
فهو منزلة مالو أقر بالدين عليه ثم أعتقه فلا يرجع العبد با ءلى المولىوان أدى من كس بهو أ 
خالص حقه لان الكمالة حين وقعت لم نكن موجبة لجع الكل على الاصيل فلاإصير | 
| موجبا للرجوع بعد ذلك مخلاف المكاتب فان هناك أأصل الكفالة كانت موجبة لجع آ 
لكاتب علي امول عند الاداء لان لكان يستوجب على مولاه دنا الا انه كانت تع المقاصة ظ 
سبدل الكنابة وهنا أصل الكفالة لم يكن موجبا لر جوع العبد على المولىفان المبدلا يستوجب أ 
على ولاه دينا ولو ان رجلا له على رجل الف درم فأمره ان يضسنها الغري لتم ان الآ مر أ 
وهما للكفيل أو ابرأه مها | يجزذيك وكان للمكفول له ان أشن بالمال لان الكفالة أو 
الحوالة القيدة قد اشتغات عا للا مس في ذمة الكفيل لق الطالب وذلك كنع الأمرامن 

التصرف فيه عنزلةالراهن اذا اسرتان للرعود الحبة أو اليسم من ادا فانه لاستفذ لمق 


| 


زمة) 


لأرجمن ولو مات ال مر وعليه ,دين ول تقض المكفول له لدرام كانت ارام بين سائرأ 
غرماء ليت ول يكن الكفول له أحق هأ مهم استحسانا وكان ذلك القياس أن يكون 
للدكفول 4 خاصة وهوقول زفر رحمه الله لانه صار كالمرهون به ولان سائر الذر ماء بيت 
ئ حقبم من جبة الاصل وقد كان مقدما علي الاأصل فىهذا امالفىحيانه » ووجه الاستحسان 
ان اللكفول له م يصر أحق نغرم هذا الال حتى لو برى' مافي ذمة الكفيل لم يبطل حق 
١‏ الكفول له ولا يكوناحق الثم وبه فارقالر فوته ضاراار ناحو بشرم الرهن مناك » | 
وضع ان بد الاستيفاء بن عت ارمق ميض الرهن وعلي ذلك يبنى اختصاصهةبه دون نا 

النرماء وهنا بد الاستيفاء ل تثيت لامكفول له فما فىذمة الكفيل بل هو مال الاصيلل ف فيقسم 

بعد مونه بين غرمائه بالمصص ولو كان المكفول عنه حيا فأقام رجل البينة أن هذا 78 
وانه من فلانا فباع لبي الذى هذا المال نه ربكن لدان بطل الكفالة فقول إلى حنيفة وحمد ش 
رحمبما الله ولكنه يضمنه للبائم وى قول أنى بوسف رمه الله بطل الكفالة وهو بناء على )ا 
|مسئلة كتاب اليبوع ان الوكيل باب ع عندهها في نود نصرفه في القن عتزلة العاقد لنفسه 
| ويذمنلاموكل وعند أبى بوسف رجه 57 عنزلة الثابت لاذمن نصرفه الا مابرجع الى 
| المض ولو كان المال الى أجل وبه كفيل فان مات الاصيل فتدحل المال عليه ولا حل علي 
| الكفيل <تى عض الاجل لان الاصيل استغنى عونه عن الاجل والكفيل محتاج اليه وحلوله 
[ عل الاصيللاعنم كونه .ؤجلا على الكفي لكا لو كفل الكفيل عال هو 0 على الاصيل 
ظ مؤجلا الى سبنة ولو كان الميت هو الكفيل فقد حل امال عليه داوع الاستغناء عن الاجل 
اوؤعانى رك واللم ‏ برجع ورلنه على الاصيل قبل أن بحل الاجل عنددنا وقال 
ظ زفر رحهالله برجمون علي الا صيل ف الال لامهم أدوا دنا له واو الال نس م 
ْ الكفالة عنه بأأصه فيرجمون اليه وهذا ل يصير عنزلةالةرض/ا أدى عن الاصيل 
| فيستوجبالرجوع بدعليه فىالمال الا اذا قصد اثبات حق الرجوع لنفسه بتمجيله قبلحل 
الاجلوم بوجد اذا كان سقوط الاجل حكرا لموته ولكنا تو بالكفالة كما وجب امال | 
| للطللبيعل الكفيل مؤجلا والاصيل باق منتفع بالاجل فكي بني المالم و جلافحق الطالب ظ 
ظ بمدموت الكميل فكذ لك في حق الكفيل للطالب قبل حل الاجل فابه لا برجم عل الاصيل | 01 


ملسست ل اك 0 اللترمط ظ 


إلأثك 


| لعضيم كفلاء عن لمش بإثال وهو حال من تمن مبيم فأخر الطاب أحد الكفلاء الىسنة 
فبو جاثز وله أن يأخذ أهم شاء سواء يمجميع المال ع ا ا 
فى الاتداء فان امال 0 حالا على البافين وهذا لان كل واحد منهم كفيل م ش 
وابراء أحد الكفلاء ٠‏ لابوجب البراءة للباقين ما لا وجب ,ا الال تكن أي 
عن أحد الكثلاء الي سنة فان أدى المال أحد الكفيلين ال . خرن كان له أن بأخهذ صاحية . 
بالنصف ليستوى به فى غرم الكفالةكم هو مساوله فى الالتزام بأصل الكفالة ولا بأخل 
الى آخره <تى حل الاجل لان الاجل نابت فى حقه فكا لاشوجه مطالية الطالل عليه 

ى' لمكان الاجدل فكذلك مطالبة الكفيل الآ خر فاذا حل الاجل وقد كان ار 
ا الصف بيعا جميعا ذلكالكفيل بالثاث لابه كآنْ مساويا لمانفى الكفالة وقد كان امافم 
لما من الرجووع عليه الاجل وقد انمدم فيرجمان عليه تقسطه وهو الثلث ليستووا فى غرم 
الكفالة ثم برجمون على الاصيل يجميع المال فلو كان الطالى أخر امال على الاصيل سنة 
كان ذلك تأخيرا عن جميع الكفسلاء عنزلة ما لو أرأ الاصيل وكان ذلك موجبا براءة 
الكفيل اولو كان أخر كفيلا “نم شهرا وآخر شهربن وآخر ثلامة أشبر اداج اراعل 
ماس عي فا حسل على صاحب الشبر أخذه من سهمه ولا بر جع هو على الأآخرين لقيام 
لانم وهو الاجل وان أخر الذى له الاصل لعد هذا سنة كان المال علهم الى سالة 
ودخلت الشبور نحت السنة لان اللأجيل فى حق الاصيل فبو في حق الكفيل ولو كان 
أخر الكفيل شورا ثم أخره سنة دخل الشبر فى السنة فهذا مه وان كآن الملل من عنمبيع 
أو غصب وبه كفيل فأخر الطالب الاصيل الى سنة فأبى أن قبل ذلك فالمال عليه وعلي 
الكفيل حال كم كان لان تأخير المطالبة بالتأجيل فى حق الاصيل عنزلة اسقاطه بالابراء |[ 
وابراء الاصيل برد بالرد فكذلك التأخير عنه برد برده فببق السال عليه حالاو كذلك على 
الكفيل لان التأجيل فى حق الاصيل يجعل فى حق الكفيل بنزلة ما لو أجل الكفيل ولو 
أجل الكفيل تأبى أن قبل المال أن شت حالا فكذلك اذا أجل الاصيل وهذا لان 
الأجبل لاوجب انفساخ الكفالة سواء أجل الكفيل أوالاصيل واذا كان إرجل على رجل 
ألن درهم فكفل بها للانة نفر ولمضهم كفلاه عن لعض ثم أن الطالى وه سالاللواحد 
منم فى أن قبل لال يم كا كان لان امب من الكفيل عوك وندر الكفيل م 


قفد 


ْ 3 برد الاصيل اذا وهس منه وأن قبل ققد تملك الال قبول المبة فهو 2001 
أعلكه الاداء فان شاء رجع على الاصيل مجميع اال وان شاء رجع على صاحييه بالثئينان 
أوجدهما أو على أحدهما بالنصفان وجده دو 3 خر كنز :لة مالو أدىالمالفان كانالأوهوب 
له غات فر يقبل وم برد ول بعلم نه حتى مات فالحية جائزة ويرجع ورئته على أيهم شاء ولا 
| نا أن هبة الدبن اسقاط تتضمن القليك فان ضمنه معنى القليك يريد برددمادام حياولكويه | 
ْ | اسقاطا م كوه نه قبل الرد ويجعل عامة كهامه قبوله وورته أكون مقامه فيرجون 3 
ظ أهم شاء ما ينا ولو وهيه أرجلين من الكفلاء فقبلا جاز ورجما به علي الاصيل وان شا 1 
ْ رحعا عل الكفيل الثااث بالثلكث عنزلة مالو أدبا ولدس لواحد منبما أن برجم عل جباحيه بذ 

ظ منأجلان كلل واحد منهما صار متماءكا خسمانة وها يستوبان فى ذلك وان أخذا الكفيل 
| الثالث وأدى || مهما الئل ثم أراد هذا الكفيل الغارم أن برجع على أحدهما نصف ماأأدى 
ظ الى الآ - خر لم يكن له ذلك لان كل واحد منهما متملك لاثاث 5 ن عة زْلة مالو أدواججيماالمال 
ظ الى الطالب واعا يتبمون الاصل بالأألف كلب فاذا أخذوها كان لكل واحد متم ثلث 
ظ القبوض ولو أن الطالى حين وهب المال لمذين الكفيلين قبل أحدهما المبة وأبى الآ خر 
ظ أن قبل فللذىةبلأن بأَخد لك هذا التصفم»ء ن الكفيلين الا خرينلانملكه صف المال 
| قبول المبّكتللكه بأداء النصف فان شاء رجم على الكفبلين مما ثاثى ذلك النصف وان شاء 
| على أحدهها بنصف ذلك اثلث و,أخذ الطالب 02 الآخر أىّ الكفلاء شاء وان شاء 
ظ ر- مع على الاصيل لان الحبة نطلتق هذا النصف برد الموهوب له فعاد المي ما كانقيلالبية 
ْ فان قض الطااب 5 ل عليه 0 شيا نهو خاصة 0 أن باذ الموهوب 


" كان لدأن عد م ذلك منهف الانشداء 0 أدبا ا الى الطالب سما ئية كان 1 أن 
| بدجع عليهما ثلث خحسماة أخرى فيرجع عليهما . عاك الجسياةحتى يكون الاداء عليهم اثلاثا 
| وكذلك الصدقة والنحلةوالمطية فأمالبر اءة فليست كذلاكولا برجع الممرأمن الكفلاء على 
ظ واه بشى' لان ابراء الكفيل فسخ اودري اذى *منه والله تعالى الى أعم 


( قل رحمه الله ) واذا حاف الرجل لا يضمن افلان شيئًا فضمن له بنفس أومال فبو 
حانث لابه قد ضْمن له فالمفبو م من هذا اللفظ التزام المطالبة إتسابم ثى* مموزلهوقدوجد 
ذلك وكذلكاو كفل أو قبل اللو الة له وقال فى الموالة ذمان وزيادة والكفالة والغمان ‏ 
عبارنان عن عتّدواحد ولو اشترى ششاباصه فبذا ليس إغمان وأنما هذا التزام لمقدالششراء 
وعقد الشراء لا يسمى كفالة عرفا وفى الاعان يمتبر العرف ولو ضمن لعبده أو مضارءه 
أو فريك لهتماوض أو عنان لم بحنث لان الغمان وقم لذيره فان المضمون مائجب به المطالبة 
قبل الضامن إعقد الغمان وهو غير ال حاوف عليه فاما الحاوف عليه ان توجبث له الطالبة 
فذلك باعتبار سبب آلخر دون عقسد الغمان ( ألا ثرى ) أن الرد والقبول انما يمتبران ممن 
|اضمنه له دون الحلوف عليه وعلى هذا لو ضمن الرجل فات ذورثه الجاوف عليه لم حنث وان 
ظ صار الضمان لاف الانتهاء لان الاصل كان لتيره واما بثبت له باعتبارسبس آخر وهواعللافة 
'عن المورث ولو حلف لايضدن لاحد شيعا فضمن انسازما أدركه من درك فى دارا شتراها 


أ عبد حنث لانه قد ضمن للمشترى (ألا ترى ) انه يسمى في الناس ضامنا من كان طامنا 
للدرك وهو عنزلة مالو قال انم بوفك فلان مالك اذا حل أو ازماتفلان قبل ان بوفيك 
فبو علي أوفانا له ضامن فانه يكون ضامنا له ويكون حانثا فىعينه وان كانت الطالبة متأخرة 
عنهالى أن بوجد ما صرح به ولا مرج نه من أن يكون ضامنا فى المال فكذلك فالدرك 
ولوضمن ارجل غاب 0 مخاطى عنه أحد ل بحاث فى قول أبىحديفة ومجمدرجبما اللهوحنث 
فى قول اق سيك رحمه الله وهو نناء على ماسبق أن الكفالة للغائب اذا لم بل عنه أحد 
باطل فى قلا فلا محنث فى عينه وهو حيح فى قول أبى بوسف رمه الله والغماذلازم 
للكفيل فيكون حانثا فى عينه ولو خاطبه عنه مخاطب حنث فى قولهم جما لان الضمان 
بح فى حق الضامن وان كان للمضمون له الخيار اذا بلنه بين أن برطى به وبين أن برده 
فينم به شرط الحنث فى حمّه ولو ضمن لصى لان أباه أو وصيه لو أجاز ذلك جاز فرو منزلة 
مالو ضمن الغائب فم فى حقه اذا خاطبه به مخاطب و كذلك العبد الحجور عليه نحافانه 
لاايضمن شيئا فضمن فبو حانث لان كين الحجو ر عليه بنعقد لكوبه مخاطبا والالتزام 

بالشمانكيح فى حقه وان كان امال يتأخر عنه الى مامد المتق لق مولاه فهو عن مالو 


1 )2 5 
من النائب وعنه مخاطب أو ضمن لانسان بعد ماحلف وهو مفاس ولو <اف لا يكفل 
غلان أو لابضمن فلانا فكفل عنه مال لم محنث لان الكفالة نفلان اذا أطلقت فانما هم أ 
مها الكفالة بالفس ومطاق الاففظ فى المين مول على ما بتفاهمه الناس فى مخاطياتهمفانعنىي 
الما لكان ذلك علي ماعنى لابه شدد على نفسة بافظ محتمله وقد قدم بيان هذا الجنس قى 
كتابو التأعلم 


مع باب الكفالة ها لانجوز دم 


(قال رحمه الله ) ولا يجوز الكفالة بشجة عمد ذا قصاص ولا يدم مد فيه قصاص | 
حت لا يؤاخذ الكفيل نثى* من الٌصاص ولا من الارش لا نالكفالة اعا نصح عضمون جرى 
النيانةفى ابغائه والقصاص عقوءة لاتجرى النيابة فى ابفائها فلا يصح التزامهابالكفالة والارش | 
0 يكن واجبًا على الاصيل بالفمل الذى هو موجب لاقّصاص والكفيل لم يكفل به أيضا 
| وكذلك الكفالة محد القذف باطلة لانه عوبة لاتجرى النيابة في ابفائها ولان مغلب فيه ) 
| حقالله تمالىفيكو نعل قياسسائر المدود وكذلك لا مجوز الكفالة بشى* من الامانات لاما | 
غير مضمونة على الاصيل ولا هو مطالب باشائها من عنده واعا يلتزم الكفيل المطالبة مما | 
أهو مضمون الافاء على الاصيل فاذا استهلكها مد ذلك من هى فى بده أو خالف فها لم أ 
|.يلزم الكفيل ضمانما لان أصل الكفالة لم يصح والضمان انما لزم الاصيل بسبب حادث يمد | 
| الكفالة وهو ما أضاف الكفالةالى ذلك |اسبب وكذلك ف الةصاص لوصا الطالب المطلوب | 
على مال لم يلزم الكفيل من ذلك المال ثي* لانه وجب بممّد بعد الكفالة والكفالةم ضيفت | 
اليه وما لا لصح الكفالة بده الاشياء فكذلك الرهن لان جواز الرهن#تص عا عكن | 
| استيفاؤه من الرهن فان موجبه بوت دد الاستيفاء وكذلك الكفالة بالرهن عن المرمن | 
| الرهن باطل لان عين الرهن أمانة فى بد المرتهن والكفالة بتسابم الامانة لا نصح كالوديمة | 
| والعارية والمضارية وكذلك الكفالة لامولى تملوكة وهو فى ددت مولاه أو قد أبق عنهياطلة أ 
ألانه فير مضمون لامولى على العبد فان امولى لا يستوجب على بده حمًا مضمونا وهذه أ 
الكفالة دون الكفالة ببدل الكتاءة للدولي عن مكانبه وذلك باطل فبذا أو لى ولو دقع وبا | 
| الي تقصار ليقه.ره وضمنه رجل فغمانه باطل فى قول ألى حنيفة رجمه الله وكذلك من يشسهه 


ظ من الصناع لان امون عن ذه أمانة فى بد الإجير الشتراك ولهذا وماك من غير صنعه م يلضمن 
| وأما فى قول هن إضءن الاجير الشترك ماهلك عنده سبب يكن الت<درزعنه وهو مول 
ظ فيو سف وحمد رما اي فالكفيل ضامن لان المين عندهماء ضمونةفىبد القادض بتفسها 
]وهو عنزلة ااه ب فى بد ااخاصب ب لصح الكفالة به واو كفل بعبد رجل ان هوأقمن 


ؤ | مولاه فهو ياطل لانه مأأضاف الكفالة اليسبب وجوب الغمان فالاباق ليس ١‏ لسببس :وجب ظ 


ل وكذلك لو كفل بدابته ان انفلتت منه أو بشي" من ماله ان نلف لان أ 
/ م مطالبة م ى على الاصصيل وذلك بنعدم هنا ولو استودع رجلا وديمة على أن | 
عن 0 ما ان عدا ل ريشينها برعت ب شرط لانه أضاف الكفالة الي سبب 
| وجوب أأغضمان والمتملق بالشرط عند وجود الشرط كاأنجز و كذلك لو قال أنا كفيل بماأ 
| صالمته عليه » ن مال م من القصاص الذى ملك عليه فى نفس و مال لاك عليه لانه ضاف أ 
الكناة بال الى سيب توجه المطالبة مها وكدلاك لو قال ان قتلك فلان خطأ فانا ضامن | 
| لدتك ففتله فلان خط فرو ضاهون ارشه لانه أضاف الكفالة بالارش الى سبي موجب له | 
أ وهو مما مجرى التيابة فى انفائه ولو قال ان أ كلك سبع أو ذلب فأنا ضامن لديتك فهذاأ 
أباطل لانه مأأضاف الضمان الى سبب موجب له ولو قال ان غخص_ببك انسان فأنا ضامن له أ 
| تنصبه انسان شيا فلا ضمان عله لانه عم مما أن المكفول عندعبوول جبالة متفاحشة ولك 
' | عنم العقاد الكفالة ٠.ضافا‏ كان أو مجحردا ولو خص انسانا أو فوم لرمه ذلك 0 
عنه معلوم ولو دف نويا الى قصار بقهره أحرة لفن له رجل أن أفسده أ كان جائزا ْ 
لان الأجير المشتّرك ضامن أساجنت بده فد أضاف |( كفالة اللي سبب موجب الفمان 
فصحت الكؤالة لهذا ولوادمى قبل رجل قصاصا فى نفس أو دوما أو حدا في قذف | 
وسأل القاضى أن بأخذ له كغيلا بتفسه وقال هن تى حاضرة ل مجبه القامضي الى ذلك فى قول 
عه ناه وف قول أنى بوسف وخمد رحمبما الله بجيبه الى ذلك لان تسليم | نفس 
| مستحق علي الاصيل الطالل في هذا الوضع فتصح الكفالة بمكما فى دعوى المال وهذا أ 
1 | لان تسل النفس مرى فه اقباة الكفيل انا يلتزم مابقدر علي افائه وأو حنيفة رحمهاللّ ظ 
| قول ساء يم النفس هنا لمقصود لانم ح الكل به وهو الحد والقصاس فلايجير على اصلاء 
|الكثيل لشن ها لاف ا مال وهذا لان العقويات ندرأ بالشهات فلا بن للقاهني أن 


ْ 


| [| الف 
بساك فها طريق الاحتياط بالاجبار على اعطاء الحكفيل بالنفس لان ذلك برجم الى 
| الاستيثاق وهو ضد موضوع المدوبات ولكن السبيل أن تقول له الزمه ماينك ويينقياى 


فان أحضر البينة قبل أنيقوم القاضى والا خلى سبيل ولو أقام شاهدا واحدا لايمرفهالماضى 


فان أقام شاهدين أو واحدا عدلا بمرفه القاذى فان القاضي محبسه فى السجن <تى يسأل 
الشبود لابه صار مهما بارتكاب االحرام لوجب لامقوءة حين تم أحد شطرى الشبادة 
والمبس مشروع فى حق مثله (ألائرى ) أن الداعر بحيس ولا يكفل حتى يأنى إشاهصد 
آخر لان الكفيل للاستثاق بالمدود والتصاص وذلك غير مشروع فأما المبس للتعزير 
| فو .شروع فى حق من هو مهم بارتكاب ارام وعلى قولما لاحبسه قبل مام الحجة 
ظ الموجبة للقضاء ولكه يكفله ثلاثة أيامكم فى دعوى الال ولو ادعى قبل رجلمالابسرقة 
| منه وقال ينتىحاضرة ايه يؤخذ له منه كفيل بنفسه ثثلانة أيام لان المدجي مال والاستيثاق 
| بالكفالة فيه مشروع فان قال قيضت منه السرقة لكنى أريد أن أقهم عليه الحد لايؤخد مئه 
ؤ كفيل لان الحد يجب اله ثمالى وهو نبنى على البرء والاسقاط فلا يستوثق باخذ الكفيل 
ظ بالفس فيه وكذلك حد الزن فانطلب المشرود علي من الذى شبد عليه بإلزيا حد القذف فتال 
ظ الشاهدعندى ,ذلك أردةشوداء أجل فيهالى قيام القاضى ليظبرعجزه بهذا الامبالعن اقامة 
| 1 لعةمن أأشبداء فان ّ حضر هم أنام عليه حد القذف لان السببالمو جب للحدقد قر روهو 
القذف مع المجز عن اقا.ة أربمة من الشبداء ول بحل عنه ولا يكفل لان ذلك برجم الى 
ظ الاستيئاق ولكن الطالى يازمه الميقيام القاضى مسراعاة نه حت لا هر بفان قال الشاهدان 
ظ | أشبود عليه عبد فالآول قوله لان ثروت حريته بطريق الظاهر وعثله ددفع الاستحةاق ولا 
| يستحق المد وان طلب اللذوف من القاضى ان ,أخذ له .نه كفيلا حتى محر البينة أنه 
| حر يؤْخد لان هذا استيثاقلاقامة الحد ولكن القاذف محس على وجه له فقد استوجب 
ذلك باشاعة الفاحشة حرا كان القذوف أو عدا ويؤجل القذوف أياما منزلة ما لو أقام 
ؤ رجل دليه البينة بالرق فزعي ان له بينةحاضرة على الحرية وكا يؤجل هناك أاما ليتمكنمن 
اثرات حر ته باليينة فكذلك هنا وان أقام رب السرقة شاهدين على السارق وعلى السرقة 
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ذلك فير مشروع ولكنه حبس على وجه التعزير ونو ضع السرقة على بدى عدل لا نااسارق 
غير مأمون على العين المسروقة والمدعى عليه المال اذا كان يخاف منه ان نلف المال فَلقَاضى 
أن لضعه علي بدى عدل بعد أقامة البيئة <تى يزى الشبود واخر اج المين فيه وع لمزير له 
واذا ادعي عبد على حرةذفا وأراد أن يعذر له أو ادعي رجل قبل رجل مسئلة فها تعزير 
وقال ينتى حاضرة أخذ له منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام لانه ليس تحد وانما هو دزبر وهو 

من حقوق العباد حت جوز العفو عنه وهو مما لاندرئ بالشمهبات التى هى فى معني الندل 
| عنزلة الاموال ولو ادعت امرأة على زوجباانه قذفها والزوج حر أوعبد لم يؤخذ منه كفيل 
فيقول أبى حنيفة رحمه الله لان اللمان فى قذف الزوج زوجته عنزلة المد فىقذف الا جنى 
وقد يننا الملاف هناك بين أبى حنيفة وصاحبيه رمرم الله فكذلك هنا ولو ادع الولد قبل 
الوالد قذفا لم .وئخذ منه كفيل ولرترك ان يازمه لان الا بن لايستوجب على والده شيئا 


ظ 


ا 
1 


من نوع العقوبة تمزيرا كان أو حدا أو قصاصا وكذلك للا إسدوجبت عليه الس ىد نله 
واجي عليه وكذلك لايستوجب املازمة فىدعواه قبله وكذلكلوادعاه قبل والدنه أوجده 
أو جدنه وكذلك لو ادعي عبد ان مولاه قذف أمسه وهى حرة مساءة لان حدّوق الك 
فىاخراجج الماوك م نأنيكون أهلا لاستيجاب المقوءة على مالكه »نزلة الولادةولو ادي 
حر قبل عيد قفا فأراد أن بأخذ مك4 كفيلا بنفسه أ ونس مولاه وخاف أن لابامعليه الحد 
الا بمحضر من مولاه لم يوذ له الكفيسل من واحد منهما ولكنه يؤص تتلازمبما الى أن 
قوم القاضى ف فرك أبى حنيفة رحمه الله ولو أقام البينة عليه ذلك كحضر من مولاه فال 
العبد بجبس لهويؤخذ له منمولاه كفيل فى قول أَنى حثيفة رحمه الله وى قول أبى بوسف 
ظ محمد رحمه الله يؤْخذ له الكفيل نفس العبد ونفس مولاه والذى قال فى الكتاب ان قول 
أ تمد رمه الله مثل قول أَبى حنيفة رحمه الله اما بريد به أخذ الكفيل من المولى فأما حدس 
المبدفتوله كقول أبىيوسف رحمه الله وهو ناء على مسكتين احداهها ماينامن اخذ الكفيل 
| نفس المدى قبله حد القذف والاخرى ماتقدم بيانه في الا بق أن حد القذف بالبينة لاتقام 
على العبسد الا بمحضر من مولاهفى قول أنى حنيفة وحمد رهما الله وفي قولأبى بوسف 
رحمه الله تقام عليه وانلم يحضر امولى فال أبو بوسف رجه الله لابأخذ الكفيلين نفس 


الفط 


المولى لابه لاحاجة ة الى حضوره فى أقامته الحد ويؤ+ذ ال كيل فس العبد ولا ىح سن قبل 

اقامة الببنة ولا بعدها قبل ظبور عدالة الشبود لان هذا عنز :له الال عنده فى حم الكفالة 
بالنفس وقالحمد رمه الله كذلك الاأندقاليؤخذ الكفيل نفس المولى لانه لادد من حضرة 

| الولى لاقامة الحد على العيد عنده وعند أبى حنيفة رحمه الله فى دعوى حدالذ ف لابجبر على 

| اعطاء الكفيل بالنفس قبل اقامة البينة ولكن يصار فيه الى اللازمة ولاءدمنحضرة الول 
عنسده لاقامه البينة فيكون للمدعي أن بلازمهما ونسد اقامة البينة حبس المبد تمزيرا كا أ 


حبس الحر اذا قامت البنة عليه بالقذف ويؤخذ من مولاه كغفيل لانه لادد من حضرة 
المولى لاقامة المدره جيل الجيمه لانه مااردكب حر مات تعتاسه كيان نظرا 
للمدعي لاه ليس فى أخذ الكفيل من الم ولى هنا توثق حد عليه اذ لاحد على الولى ولو 
| ادى رجل على رجل <دا فى قدف لأقام شاهدن على ثهادة شاهدبن أ قاف اسان 
ا يكفل ول نحد دس وكذلك هذا في القصاص لاه لامدخل لبذا النوع من المجة فى 100 ٍْ 
قصاص ولو كان هدا ف سرقة ة أخذ منه كفيل , نفسه حت سأل عن الشوود لان الال شت ١‏ 
هذه المجة فان ز كوا قفى عليه بالمال وكذلك كل جراحة لاقصاص 6 لآافى ا 


وعثل هذه الشم أدة شبت الال فاذا ادعى رجل د م جمد على د شِ فأقر انان ه: مص ذلك 


| 
/ 


أوشبدا على اثالث أنه قل معبما عمدا فامهما 0 فاقرارهما على أنفسعا عباشرة السبب 
| الموجب للمقوية ولا حيس الآ خر بشبادتهما ولا يكفل لان شبادتهها ليست عقبولة على 
| الثالث فامهما فاسقان ولامهما يشبدان شل كان مشبركا يله و نحا ولا شبادة لها فى مثله 
| فائما ببق فى حق الثالث جرد دعوى للدي وءه لاثبت الميس ولا ال: -كفيل ولوكانأولياء 
ظ الدم ثلانة فادعى أحدهم على رجل وادعى الأآخر على الششريك قل العمد وكل واحد منهما 
ا | ندع بنة حاضرة لم نحد بن ادا بم ولكن لؤخد دن كل ولعت بم كفيل ثلانةأياملانه 
ظ لاقصاص ف هده 0 واعا :١‏ 0 امال نثى* واحد منهما على من ٠‏ دنته عليه دعوى امال 
ظ يكفل بالنه س ثلائة أيام ولو ادي رجل قبل رجل قطع بد عمدا م أبرأه وادعاه على آخر 
ظ 4 يكفل الثاتى ولا قبل بنة عليه لوجود التناقض منه فى الدعوى فان أقر الثانى ذلك قفى 

| عليه لانه منافض صدق خصمه فى ذلك الا انه لا.قضى عليه بالقصاص لان مأقدم من 


ؤ 7 منة على غيره عنعهة من استيفاء لان مله فيصير ذلك شهة ف ان 


ٌْ اد ن الال وهذا مشكل فأ تنا تعذر استيفاء القصاص لمنى هن حبة ه عالق وهونائضه ْ 
أفى اللدعوى وفى مثله لا تقضى بالدية كا لو قال قتات واي كتمدا فقال لا بل قتلتهخطأ لاتمضى | 
بالمال وكل مالا قصاص فيه فهو عنزلة الفأ فى الكفالة <تى اذا ادى على رجلين 5 قطع 
ٌْ بد عمدا أخذ له منبما الكفيل بالنفس لان هذا غير موجب القّصاص واتما الدعوى فيه 
ْ ونال ولو أقام شاهدن عدلين علي قتل خطأً قضى .له بالدية ولا حبس عل القائل فى ٍْ 
ْ ذلكولا فالة لان لاه معذور والمطأ .وضع رحمة من الشرععليناةالحاملىء لابستوجب ْ 
ْ | التعزير الاأن ييكون داعس! فيحيس للدعارة لان فى حيس الداعر سكين الفتنة ولو أن 
ٌْ | رجلا فطع عينى رجلين فاجتمما وطلبا كفيلابتفسهلانوءخذ لعامنه كفيل نفسه من قبل | 
]انكل واحدمنتهما بدي القصاص ( ألا ترى ) أن أحدهها اذا أَا م اليينة قضى لهيالةقصاص ١‏ 
ظ واذا أقاما جميعا البينة قغى لبما بالقصاص حتى اذا بادر أحدها واستوفى كان مستوفيا لمقه ْ 
الا نهم اذا استوفيا القصاص بتقغى لبماحيلاذ بارش اليد وقضى بنصفطرفه حقا مستحقا| 
| عليه لكل واحدمنيما واذا نب تأندعو ى كل واحد منبماد عوىالتصاص ل و*خذ الكفيل 
ظ أبنفسه فى قول ألى حنيفة رجمه اللهولو ادى رجل قبل رجل قطع بد مدا ود القاطم شلاء ش 
١‏ فقال المدعي أنا أختار الدية خدليم نه كفيلا نفسه أخذ له الكفيل لان اختياره شعين حمه | 
أفى امال وى دعوى المال ري الكفالة بالنفس واذا ادعى رجل قبل رجل شتمة فاحشة أ 
وأقام عليه شاهدين بالشتمةلم ب س المدعي عليه ولكن بو*خذ منه 5-فيل بافسه حتى يسأل أ 
ْ عن الشرود وما بينا أن دموى التعزير كدعوى الال وفى دعوى الل لا س مالم لظبر 
| | عدالة الشبود ثم اليس مهانة المقوبة فى هذه الدعوى (ألاترى) أن بعد ار ا 
ٍ رأى القاضى أن سه أياما عقوءة ولا يمزر بالسوط كان له ذلك فليا كان الميس له مهابة | 
| العقوبة هنا لا يمكن اقامئها قبل ظرور العدالة مخلاف القصاص والحدود وأشار في المدود 
| والقصاص الى أن على قولما بعد اقامة البينة قبل ظبور عدالة الشبود محبس ولا يؤخذ 
| الكفيل ولكن برأ الكفيل ان كان أخذه منه ( تأويله ) بعد ظور المدالة فأما قبل ذلك 
ْ | فلايشتغل ٠‏ محسه عنده) على مافسره فى دعوى اد على العبد وأن كان المدعى عليه الشتمة 
رجلا له موءة و<طر استحسا- ت أن لا أحسمة ولا اعدره اذا كان ذلك أول مرة لان 


ْ | احضاره مجلس القاضى فيه وع لعزير فى حقه فيكتنى هه فى أول مرة ويؤخد عارواه 


2»٠١8( 


الحسن رحهه الله عن يسول الله صلى الله عليه وسلم مجافوا عن ذوي المروءة الا 6 الحد 
واذا ادى رجل قبل رجلشيئا ” يجب عليه فيةعدو به د منكه كفيلا بنفسه علانة أيام فيرب 
1 لكفول 0 وقدم الطالل الكه يل الى القاذضى فانه سه حي بجى 4 لابه اللزم تسليم شسة 
حدس لافاء 0 ولو اد : قبدسل رجل أنه صر نه نيوان له شه ة حاضرة 
أعذث اله منه كفيلا ثلاية أيام وال أقام علي ذلك شاهدين أو شاهدا وأعرا تين أوشاهدن 
على شبادة شاهدين عزر نه 0 التعزبر عنزلة امال لبت ليت وقد نا في كتاب 


ا 


ْ | المدود أنه لانيلغبالتعزير أراعين سوطا فىقولأنى اال وعبد رعنينا ارو قرلا وت 
ظ رمه الله بلغ بالتمزير خمسة وسبعين سوط اذا كان فى أصى متفاحش وثمزبرالمبد فى مشل 
إذلك لسعة ة وثلانون سوطاعنده ذ كر هذه الزيادة هنا لان الاريمين جد فى حق العيدوقد 


| قال صلل اله عليه وس لمن باغ حدا فى غير حد فهو من اأمتدن ولو ادعت امسرأة قب زوجها ظ 
ْ أندضرمها ضري فاحشا وادعت ل حاضرة أوادئرعل ذلك قبل ولدهالكبير أوقبل أخة 
|بؤخدم: 4ه كفيل لابه أيام وكذلات الذى دكئى الثتمة قبل السلم أو الذى أوالعيد دعبا ش 
أقبل المر لان الدعوى في هذا كلة دعوى التمزير والكفالة فيه مشروعة واذا مات الرجل 
وعيسه دين وم يثك شيثا فكفل ابه أجني للغرم ماله على البت ل تجن ز الكفالة فى قول 
| أبى حنيفة رجه ألله له وهى جائزة فى قول أبى بوسف وحمد والشافى رحمبما الله واذا كان 
ظ امت 2 وفاء حازت الكفالة عندهم جريعا وان رك ا ليس فيه وفاء فانه بلزمالكفيل 
ْ بقدر مائرك المت ف قوله وق قولما 0 بهوحجتهم فى ذلك ماروى أن النبي 

صلى الله عليه وسل أنى مجنازة رجل من الانصار ليصلل عليه قال صل الله عليه وسلرهل على 
اساحودن فقالوا ثم درهمان أو دناران فقَال صلوات الله عليه وسلامه صلوا على صاحيم 
0 0 


م الله و<دهه فى عليه رسول 


ْ استطاع 06 أن عوت ا 35 دبن ليفمل 1 شهدت ا صل الله 4 7 
ا وقد أتى مجنازة رجل من الانصار فقال صلى الله عليه وسل هل على صاحبعدين فقالوا ثم 
١‏ كارك صلوات الله عابه وسلامه وما 0 لاه روسل 


الله عليه وسلم ل 57 لحن لحان اميت المفاس | 
والمنى فيه انه كفل بدين واجب فل حماة الدون وهذا لان الدرن كان | 
واجبا عليه فى حالحيانه فلا يسقط الا باشضاء أو ابراء أو انفساخ سبي الوجوب وبالموت أ 
لا تحقق فق * ثى' من ذلك ( ألا ترى ) أنه مؤاخذ به فى الآ خرة مطاوبيه ولو تبرع انسان | 
تضائه جاز التبرع الا انه تمذرت مظالبته به فى الدنيابموته ويهذا لا مخرج لمق من أن 
يكون مطلوبا فى نفسهك لو أفلس فى حال المياة وكالمبد اذا أقر على تقسه دين ثم كفل 
عنه كفيل به صبح وان كان هو لايطالبه فى حال رقه لان المق مطاوبف نفسهوهذا لان 
ذمته باقية بعد الموت حكنا لانم كرامة اختص ما الدى وعوته لا مخرج من أن يكون | 
محترما ممستحمًا لكرامات بى ادم ( ألا ترى ) أنه لو مات مليا ب الدين ببّاء ذمته حكا أ 
لاللاتقال الي المال وليس بمحل لوجوب الدين فيه وانماهو حل القضاءالواجب منه ولو | 

]| كان باللدبن رهن بتى الرهن على حاله وان كان مات عن افلاس بأن كانالرهن مستمارا من أ 
انسان وقاء الرهن لا يكون الا باعتبار سّاء الدبن ولو قتل عمدا وهو مفلس فكفل هأ 
كفيل بالدين الذى عليه بح والقصاص الواجي ليس عال ولو نكن الذمة باقية حكما 1 
حت الكفالة هنا وهذا مخلافدينالكتاءة فالمق هناك غير مطلوب وكذلك الدبون الواجبة أ 
لله ثمالي فاماغير مطلوبة في السيم فى الانيا والكفالة ‏ تكون بالحق فيشترظ كون المق | 
مطلوبا فى نفسه علي الاطلاق وهناك الحق مطلوبف نفسه وعونه غير الك فب مطلويا 
وجه قول أَبى حنيفة رمه الله أن الحق قدتوى وانما تصح الكفالة بالقائم مشلا من ع الدين | 
دون التاوى وببان ذلك هو انهلا صور قيا مالمق بدون محله ومحل الدين الذمةوقدخرجت | 
ذمته بموله هن أن يكون محلا صالما لوجوب اق فها فان الذمة عبارة عن المهدة ومنه قال أ 
أهل الذمة وأصل ذلك من الميثاق الأخو ذعل الذرية الأخوذة من ظبر آدمصاوات اللّدءليه | 
ل تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم م من ظبورهم فريتهم الآية وتمامه بالائزام المذ كورفى | 
قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره فى عثمه وذلك باعتبار صفة اللياةقبله فأما بالوتنفرج | 
من أن يكون أهلا لالثزام تى' من لقوق فى أحكام الدنيا عرفا أنه لم بق لدذمة صالمة 
تنكون محلا للحق ولكنه فى أ<كام الا خرة مءد” للحياةفتبق الذمةفي أ<كام إلا خرة ولهدا 
كان مؤاخذا به وهو معد لاحيأة في الدنيا عادةفلا نبتى الذمة فى أحكام الدنيا وياعتبار المطالبة أ 


0ض _ 


فُْ اع الا سينا كوالة كاف دون ات لفرت والدليل ءا عليه ه أنالذمة | 
لم , ببق ملا لوجوب المق فا ١‏ بعد لوت وك بشترط الحل لاتداء الالتزام فكذلك بشكترط 
الحل لبقاء المق ول ببق امل فلا ببق ففأحكام الدنيا أيضا والكفيل انما نزم الطالبة بها على 
الاصيل ولا يلازم 0 الدين فى ذمته و ببق فى ذمة الاصيل * شي ءف أحكام الدنيا فلا ظ 
تصح الكفالة وهذا الدين فى 5 المطالبقدون دين الكتابة فالمكاف يطاف امال وان كان ظ 
لابحيس ف مه مهناك الكفالة.ه لا ١‏ لصح 2 نخلاف المفاسق حال الحماة فازذمته محل 
2 صا لوجوب. المق فنها ابتداء فيق الواجب ويخلاف المبد أ نضا فان له ذمةصالمة لوجوب 
الحق فها وان حا 1 ق ولاف مااذا مات مليا فالمال هناك خاف عن الذه 
فم هو التضوة وه القلالة واللاستقاء لان الاييفاء كزت حن الال غيل الأعبل وما 
حكنا وهنالم ببق حاف بعد موته مفلسا وتوهم أن بتبرع انسان عاله فيمَضىعنهالدين لاجمل | 
مال الغي رخلفا عن ذمته قبل جعل صاحبه وتخلاف مااذا كان بالدبن كفيل لان ذمة الكفيل 
|| هناخلف عن ذمته ويمد صعة الكفالة قد دول الدين الى ذمة الكفيلعند الضرورة وهو 
عند أداء الكفيل أو الحبة وقد تحمَت الضرورة هنا فابذا بق الكفيل فى الكفالة وكذلك 


ءُ 


الرهن خاف عن ٠‏ الذمة فم هو القصود وهو استيفاء الدبن منة بقدر استفائه و نمل آخر ظ 


واذا قتل عمدا ذمد قال دعض أصحابنا رجهم الله لا لصح الكفالة عند ألى <نيفة رمه الله أ ظ 


ولعد التسايم قول القصاص الواجب فرض أن يصير مالا بعفو نمض الشر و مكن ظ 
الشسبة فتوهم وعة الال فى الدنيا تضاء ذلك الدين يمل الذمة بافية حكما فتصح الكفالة 
لهذا الممى والحديث امروى في الباب تمل أن يكون ذلك من أبى قتادة أو على رضى الله 
عنها اقرارا بكفالة سائقة فان لفظ الاقرار والانشاء فى الكفالة سواء والعمومكاية الال ظ 
0 كن ومناسيا ل كالة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وس | ظ 

من الصلاة علي الم ت لءظبر طريق لدّضاء يي سم و 
ا 1 ألاترى ) انه ماروى انه كان بتقول لملي رضى الله عنه نمد ذلك مافمل الديناراذ 
قال نوما قضينهما فال صلى الله عليه وسلم | الآن بردت عليه جلدنه ا ظ 
ا وعدا 0 الآ . ا وم تملأن 0 0 
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ْ علد ع4 ل مسو لاججاعناعلى جواز الصلاة على المدون المفاس والاس تدلال بالمأسوم 


مجه باب كتاب القاضي فى الكفالة )هم 


( قال رعه الله) واذا كتب القاضى الى القاذى فى كفالة بثفس رجل كفل نه بأمسه 1 
ظ فأراد أن بل معه حتى نوافيه نه نه فأقام علي كنات لقان شاهدى عدل وكتت انه قد | 


ظ ظ قامت عنده البينة العادلة أنه كفل بتففسه بأمره فان القاضئ بأمنه لمرو ممه حت 
| وى فركابة ومخلصه ما أدخله فيه لان الكفالة بالنفس 2 بت مع الشههات قثت كتاب 
القاضى الى القاضى ثم اثابت بالينة عند الا ضى اللكتوب اليه كلثابت بإقرار المصم ولو 
أقر المصم يذلكفى الأمكاتروج معه لانه هو الذى أوقعه فى هذه الورطة حين ا أن د 
ْ يكفل . بنفسه فمليه أن مخلصه هرنا م لو هر بالكفالة بالال كان عله نا ليصه مما بلزمه به ظ 
آفان كفا ل بالبصرة وجاء بالكتاب من قاضى البصسرة الي قاضى الكوفة ذلك فانه بو وسأن| ْ 
| افيه حتى سرأه من ذلك لانه انما يلزمه تسايمه فى الموضع الذى التزم التدام وول قدرأ 1 
على ذلك الا عوافاة الا . مر معه الى ذلك اوضع ولذلك لوكان كفل , بها( بالكوفةعي أنيوانى | 
نه بالبدرة فأخذ الطالب بالكوفة فانه بأمه ٠‏ القاضى أن بوافممه بالببصسرةحى ,يرث لا قلنا أ 
أولو كفل , ندوسة بالكوفة علي أن . دؤمه بالكوفة واخله الطاب بالبصرةفطالب ب "تاب قاضى ! 
البصرة الى قاضى الكوفة ذلك لانو أن يبواق معه البدرة ل حبه الهذلاك ولو كتى له | 
ْ يجير قاضى الكوفة الكفول به على الذهاب معهالى البهدرةلان مطالية الطا( #بالبدسرةلاتلز ْ 
الكفيل شيئا فأنه ما التزم نسليمه اليه بالبصرة ولوطلب الكفيل كتاب قاضى البصرة ببينة أ 
بالكفالة بأصىه فايه يكتب له بذلك حتى اذا قدم الكوفة وطالب الطالب ب بالنسلم فامتنع | 
| الاصيل وجحد الا ء ص بالكفالة كان ار 7 عليه ولو كتب القاضىالى | 
القاضي كتابا فى كفالة نس رجل ول بين فى كفالتهانه كفل 2 فانهلاي و ون له ذلك 
ععزلة مالو أقر انه كفل غير أسه وهذا لذيه لو كفل عنه عال ١‏ لم هلم يكن عليه أن 
يخلصه من ذلك لانه التزمه باختياره فكذلك اذا كفل بنفسه بغير أمره واذا كان الكفلاء 
| بالمال ثلانة وبعضبم كفلاء عن بمض فأدى الال أحدهم والكيلان الآخران ‏ بلدن 


ا 


01 


وصاحب الاصل في بلد آخر فأقامالبينة ذلك عند القاضى وسأله أن , يكتب له به فانه يكت مله | 
ثلانة كتب الي كل بلد نصفة الكفالة وحالها وأذاء امال لانه حتاج الوذلك كله اه 
أخذ الثلانة فلا مد من أنيمطيه مايكون حجة له عليه الا أنه يكتب الى كل قاض بما كتب 
به الى القاضى الا خر على سهيل النظر فيه لاخصوم لكيلة يلتبس المدي وبأخذ مالا على 
حدة كل كتاب عن كل خصم ولا بد من أنيسمى فى كتابه الشبود وأباءهم وقبائهم لان 1 
هذا الكتاب لنقل الشبادة فلا بد من اعلام الشاهد فيهواعلامه بد ذ كراسمهوا سمأ بيهو قبلته 
فان أخذ أحد الكفلاء فال قد أخذت من الكفيل مى نفك الخال أوفن الأسيل لال 
فعليه البينة لان الاصء !3 لو ادعى ذلك ننفسه كان عليه أن هينه باليينة فكذلكاذا ادىذلك 
الكفيل وهذا لان السبب الموجب للرجوع له صف الال على الذى أخذه ظاص وهو | 
بدني اا ممتطا قله أساته بالبينة فانم يكن له . بنة حاف الذي ادى امال وأخذ منه 
نصفه واذا أدي الكفيل الال وأخذ نه كتاب قاض الى قاض ف جد صاحبه هناك فان 
اتقاضى الذي أناه بالكتاب يكتتب له الى قاض آخر بما أناه من قاضى كذا لانعلى الكنوب 
اليه أن نظ رله وبضه علي ما توصل بهالى 5-3 هو على الكتاب ولان شروده قد بدت 
فى محاس القاضى اللكتوب اليه بالكتاب فبو "م لو نت بأدا* ثهم الشبادة فى ملسه فمليه أن 
| كم له الي قاضى البادة التى فما خصمه وان رجمالقاضى ا له أول صية فقّال 
اكتب لى كتابا "١‏ اخر ذالىم أجد خصمى فى البلد الذى كتبالى قاضيه لم يكتب له حتي بره 
اليه كانه الاول نظر امنه لمصمه لان من الها” ز أنتصد المدعى التاييس اعد مالا بكل 
كتاب وابماحقه فى مال واحد وان كتب ب له قبل أن برد اليه كتابه ققد أساء فى رك النظر 
لاىالخصمين وميله الى أحدها ومكينه الورك بين فى كتأءه 1 ه قد كتب له فىهده 
النسخة الى قاضى كذا وكذا فهدا 6 لعض التلييس و محصل للقاضي الكانب التحرز عن 
الشكين م ن الظل واذا كتب لاقاضى : عالأداه كفيل عن كفيل فو جائز ويؤخذ بدالكفيل 
الاول للثابىاذا كان هو الذى أمىه به ولا يؤخد , نه الذى عليه الاصل ول اشر بالكفالة 
عنه وائما أصره الكفيل الاول والتخليص اغابجبعلي من أوقمه:أمسه ‏ اياه بالكفالة فى الورطة 
فان كان الاصل هو الذى أصرالثاتى أن يضمن من ا بأعريه بشى' وأصل امال على الاصيل 
فلافرق بين أن يهان يكفل ١‏ ذلكالمال عنه وبين أن ا بأن يكفل . نه عن كفيلهواذا 
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| ادمى الكفيل مال وكتبله القاضي بذلك ولم يكتب فى كتاءه انه كفل بأصيه فان الذىأناء 
الكتتاب لاء 
ا يكن له أن برجع عليه بثى'فكذ لك اذا ثبت ذلك باليينة وان جاه الكفيل بكتاب ب منقاض 
8 أنه كفل عنه بأمرء فهو مستتيم ويؤخذ له باممال عنزلة مالو أقر الخصم , ذلك أو شبد 
عليه هدك وال تمالى أعلم بالممواب 


يا باب الشهادة والمين فى الموالة والكفالة دم 


( قال رحمهالله ) واذا ادعىرجلعل رجل كفالة نفس رجل وشبد لهشاهدانذا+تلفا فى 
الوقت أو فى البلد الذى وقمت الكفلة فيه أو فى الاجل بأن قال أحدهما الى شبر وقال 
الآ خر الي شهرين أو قال أحدهما حال وقال الآخر الى شبر فالكفالة لازمة فى ذلك مكله 

لانه قول يماد ويكرر فلا مختاف المشبود به وهو أصل الكفالة باختلافها فى هذهالاشياء 
ْ ولو شهدا أن هذا كفل لبذا بنفس رجل لانمرفه ولكن ذعرف وجهه ان جاءه فو جائز 
لاما ندبدان على قو الكفيل وجعل ماندت من قوله لشهادنهما كالثابت بافراره فيقغى 
القاؤى به امه أن بألى نه على معر ؤمهما ولو قالا لانمرف وجهه أإيضافانه رو خذ بالكفالة ظ 
مزل مالو أفر عند القاضىيأنه كفل نفس رجل لبذا ثم يمال له أى رجل أت بدوقاتهو أ 
هذا وحلفت عليه فأنت برى" من الكفالة وهذا لان جهالة البرولا حم #ةالاتوار اقول | 
في بيانه قول ال ر عازلة مالو أقر أنه غصب من فلان شيئا أو شبدالشهود على افر ارهيذلك ؛ْ 
ولو قال أحدهها كفل نفس فلان وقال الآخر كفل نفس فلان الآ خر | ' جز الشبادة | 
لاحتاانيها فى المشبود دعل وعودلا دكن التوليق وه ولو اد رجل كفالة ,نفس رجلين فأقام | 


١ 


شاهدين فأنبتا كفالة أحدهما واختلنا فى الآ خر فاًننته أحدهما وشلك الآ خرفيه فانه يؤخد| 
الكالة الى جما عليها لان الحجة فبها قد تمت وفى الآخرلم ثم الحجة حين شلك فيه 
أحدهما والكفالة ,أحدهها تنفصل عن الكفالة بالآخر ٠ ٠‏ ولو شبد رجلان على رجل انه كفل | ظ 
. بهما ولرجل بنفس فلان كانت شبادتهما باطلة لانهما يشبدان بلفظ واحسد وقد بطلت أ 
شبادمجسا فى حق أبهما فتبطل فى حق الآخر أيِض) اذ الشبود به لفظ واحد ولو شبد أ 
| رجلان على رجلأنه كفل لغلان بنقس فلان فان لم بواف به غدا فمليه ماعليه وهو لف درهم 


1 


0-2211 


أ فبو جائز لان الثابت بالبينة كالثابت با معاينة أو اقرار الخصم فان اختلفا فى الوقت أو المكان 
أو الاجل فم بادنهما جائزة اذا ادعى الطال أقرب الاجلين فان ادعى ,مد الاجلينتقبل 
شبادة لانه قد أ كذب الذى شبد باقرارهما حين ادعى الابعد وانما أ كذبه فها شبد له به 
وا كذاب المدنى شاهده فما شبد له بطل شبادته مخلاف الاول خبناك اما أ كذب الشاهد 
ظ بأنعد الاجلين فما شبد عليه به وذلك لا بضره وهو عنزلة مأا وادعى ألا وغيد له أحد أ 
| الشاهدين 6 وجسمائة لاشبل ولو ادعى ألا وخحسمامة وشهد له أحد الشاهدين أل 
قبات شبادمهما على متدار الالف لبذا الممنى ولواختلفا فالمالفشبداً حدهمابدر اهمو الآخر 
دنائير لم جز شهادهما في ثي' من ذلك اذا ادعى الطالب النصمين وقال لم يشبدليبالنصف 
ظ الآخر لانه أ كذ ب أحدها فها شهد لهبه فتبطل شبادتهما فى جيم ماش بدابهوان اد التصفين 
| جميعا جازت شهادتهما فى الكفالة بالنفس ونطلت فى الال لانه ماأ كذب واحدا منهما فِمَعى 
| بشبادسهما فما فقا طيه وتمذر القضاء فما تفرد به كل واحسد منهدا فان اتفتا فى المال انه 
أاك درهم فقال أحدهها قرض وقال الآ - لاخر كن مبيع وقال لم شبدلى على القرض فك 
أ كذب 0 فلا تجوز شهادنه له فى ثى* من ذلاك وان ادعى الطالب ألفنألت 


|ء 


١ 


ظ قرض وألف عن م مبيع ذبو 1 كذب واحدا ممما فتحوز شهادمما له فىال كفالةبالنفسوق 
ْ ألف درهم لا بلبا عل وجوب لذ لف واختلافهما في البة لا عنع القَضّاء بالمال لاهما 
ْ اختلفا ولم مختلفا ةلة ولان الجبة غير م.طلوية بعينها وانما اللقصود المال بخلاف الاول فقد 
| اختلفا هنافى <نس الال الذى هو مقعصو دوا نكن الشاهدان كفيلين المال عن صاحب 
| الاصل لم تجز شبادهما لامهما تمران بها الى أتفسبماء نما فان الطالب اذا أخذ المال من 
ْ الشبود عليه استفاد البراءة به وكذلك لاتجوز شبادة ولدها ووالدهما لابه مفعهمأ لشباده 
| وكذلك لا تجوز شهادة ابن الاصيل على الكفيل بذلك لانه يتفم أباه ف نالطالباذا استوفى 
| المال هن الكفيل برى" الاصيل وكذلك موز ل اذا أقربهالكفيل وأنكره 


1 
ا 
/ 


ظ الاصيل لانه شهد ليه فى بوت حق الرجوع على الاصيلعندالاداء وان جحدالكفيل 
| وأقر به الاصيل جازت شبادة ابن الكفيل لانه يشبد على أبيه للطالب بالزام امال واذا 
[ ادمى رجل علي رجل ابه كفل لهن*س رجل وبالندرهم له عليه ان ل بواف بدغدا وشيد. 


إله بذلك شاهدان وشبدا أن المكفول به أمس الكفيل بذلك والكفيل والمكفول بهينكران 


أذ اكول ع وز رحدل لاوج لاو عند القاض أن أسرءبالكداة | 
أعنه لثى *واقراره ححة عليه ولانه بزحمه مظلوم فما أخذ فنذالال ولدس للمظلوم أن يظر | 
ْ غيره ولكنا تقول 6 كذنه 6 اقراره وزمهحين 00 المال لشبادة الشبود والكعرمق 7 


ظ 7 بالنمس والال ل 0 ل ذلك فقفضى عليه يه القاضى .ذلك * 3 حاء الكفيل. اا ظ 
ا 5 0 


ظ ل 3 الكنيل اله واف 02 يصدق الا برينة 5 لي ا مانا أو مستا العد 0 
| ماظير سبدب وجوب لال عايه وهو الكفالة فان أقام الببنة على ذلك برى امن الكياة 
بالنفس والمال جما لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعايئة ويستوى ان شهدا على الموافاة 31 | 
على اقرار الطااد ب ذلك فان اختافا فى مكان اقراره أو ونه جازت الشبادة لان الاقرار | 


قول بكرر وان شرك أحدها انه دذمه اليه غدوة عحذر منه لغير اقراره وشهد الأخرا: ا 


ا 
ا 


ْ 0 واف به غدا فمليه الال فشهد عليه شاهد ذلك معاءنة واخق بأقراره والكفيل بجحدذلك ش 
| لزمه ذلكلان الكفالة قولوصينة الاقراروالانشاء فيه واحدة وفىمثلهاختلاف الشاهدين . 
|فى الاقرار والانشاء لا يضر كالبيع وان شبدا على رجل أنه كفل لرجل بألف درهم عن | 


3 0 


لفاقالافنظ ققال دعا كفل مها وقال الآخر ا أو قال امل ليوقال | 
| الأخرهى على فالشبادةجائيزة لاتفاقبما ماهو اللقصود وهو الكفالة والائفاظ قوالب امعان | 
فمند أنفاقبأعلى المقدااشبود به لابضر همااختلاف الممارة 6 لو شهدا حدهما بالمبةوالا خر 
النحلة وان قال أحدهما احتال يها عليه وقال الآخر ضمنها له على أن ابرأ الاولأو لم يذكر | 
البراءة وادعى الطال ب الغمان أو الموالة والبراءة فانهبأخذ الحتال عليه باااللانفاق الشاهدين ؤ 
على الموالة وان اختلفا فى العبارة أو لانفاقهما على العز امالشبو د عليهليال م اذاشبد أحدمما 
بالغمانث ول . 00 البراءة وهدا لان في الموالة ضمانا وزيادة فيمغى : عا انفمًا عليه واللاصيل ٍْ 
برىء باثرار الطالب لابشبادة أحد الشاهدين بالموالة ولو ادعى الطالب الشمان بغير براءة 
وقاللم اخ ا فانه يأخذأ. با شاء بالمال لانفاق الشاهدبن على مقدا ر الالتزام بالغمان ؤ 
والطااب ما كذب الذى شبد له بالحوالة فى شبادته له وانماأ كذبه فى شبادته عليه وهو 
براءة الاصيل وذلك لاعنع قبول الشبادة ما لو شهدا له بالمال وشبد أحدها أنه استوفاه أ 
أوأنه ار الطلوب منه قال ( ألا ترى ) انه لو شبد شاهدان انه كفل له بالمالعلى أن ظ 
ار أ الاول والطالب تقول ل ابر ى' الاول والكفيل يجحد الكفالة قضيت للطالببالكمالة 
وارأت الاصيل اذا كان هو بدعي شبادهما على البراءة وبدا لين أنهما فى الشهادة على 
البراءة يشهدان على الطالب لاله وكذلك لو شهدا بالحوالة وقال الطالب اما كفل لى فهو | 
ملأ كذ.هما فما شبدا له من ضمان امال ٠‏ ولو شبد رجلا نعلى رج أنه كفل بألف درهملرجل | 
فتال أحدها الى سنة وقال الآخر حالة وادمى الطالل حالة وجحد الكفيل أوأقر وادمى 
الاأجل فالمال عليه فى الوجهين من قبل آذ الطال لم يكدب شاهده فها شبد له بدواتما ؤ 
أ كذءه فما شبد به عليه والشاهد بالاجل للكذيل واحد وقد ينا فها سبق أن زفر رحمهالله | ؤ 
يخالفنا فى جع هذه القصولو ابهلا فصل بينالا كذاب فما شهد به لدأو عليهولو ادعىرجل | 
قبل رجلين كفالة بألف درهم وكل واحد مهما كفيل ضامن بها وشبد له شاهدان فشهد 
أحدما بذلك عاهما وشهد الا خر على أحدهما فان الطالب ,أخذ الذي اجتمما عليه بالأأاف | 
لان كل واحد ممهما عن الكناة يالب جنيع الال وقد تمت المجة على أحدهما ولو 
شبد شاهد علمهما وشبد اخر على أحدههماوشبد الآ خر على الا " خركان للطا ل أن ,أخذهما 
يما بالمال لان الحجة تقد نمت فى حق كل واحد منهما فى حق أحدهما لشبادة الاولين 


ز! 


ْ 


وى حق 7 خر را الس خر اخذ الاولين 5 الثالت وان شهد ابئان علي أ أحدههما أنه 
كفل له هو وذلان عن فلان 5 ادرهم على أن اخذا ناما ويد له الا خ خران على 
كفيل الا 2 ل ذلك كان له أن د يما شاء مجميع الال لان المحة قد عق خق 
031 واحد منهما بالتزامه ججيعالمالو لوشهد له شاهدازبامال حالا على الاول وشهد له اخران 
علي الآخر بالمال الي أجل على مثل شبادة الاول كان جائزا وأخذ الطالى صاحي الاجل 
المال الى أجله والآآخر بالمال حالا اعتبارا للثابت بالببنة بالثابت بامعاءئة وكذلك ان اختاف أ 
الفرتان فى مبلغ المال أخذ الطالب أمهما شاء با شبد به الشاهدان عليه اعتبارا ما لو أقر 
1 واحد مهما بذلك القدر و اذا ادعى رجل كفالة ألف درهم له على رجل قدسماه فشهد 
شاهدان انه كفل له بالك درهم عن رجل وقالا رأيناه ل أوم نرهولكن الكفيل 
أشبدنا على ذلك فالمال الاذم للكفيل لاما يشبدان على قوله فهو عنزلة شهادنمماعلى اقراره 
والشهود له معلوم اذا أدى الكف عل المال ١‏ رح مع على المكفول عنه الا أن يشبدله شاهدان 
أنه عر ذلك وال آرآد الطاب أن أخد 2 دون ن الكفيل ا بكن ع له ذلك اذاجحد 
لان الببنة الاولى ليست محجة على الاصيل حين لم إعرفهالشبوداوإيروهواذا ادعىالرجل 
على الرجل أاف درهم أحال مها فلان الغاف و أقام اببنة فأدى اليه الحتال عليه رجع بها 
على ال جيل ولم كاف اعادة البينة عليه لان الحتالعليه التزم بالموالة بالمالالذىهوعل الاصيل 
وائما ستحول الى ذمته ما كان فى ذمة الاصيل على أن يكون هو خلفا عن الاصيل ولهذا لو 
مات مفلسا عاد المأل الى الاصيل فاتصب هو خصما عنه ومن ضرورة القضاء عليه بالموالة 
بالامس القضاء بالمال على الحتال عليه ولو كان الطالى غائا فقا مامتال عليه ال بينةعلى الاصيل 
أنه كان لفلان عليك ألف درهم وأحلته ما علي دما ا ما له عليه وهوقضاء 
على الطاب بالاستيفاء لانه ادعى لنفسه المال علي الاصيل ولا توصل الى ذلك الابانيات 
الاداء الى الطالب ولا يتوصل الاصيل الى دفم ذلك عن نفسه الا بانكار قيض الطااب 
بالاستيفاء فلا ,لنفت الى جحوده يمد ذلك اذا حضرو الكفالةنىهذاقياس الموالةولو ادي 
رجل على رجل كفالة بنفس أو مال أو حوالة ولا بينة له استحاف الدع عليه فان نكل 
عن المين لزمه ذلك وان حلف برى؛ ورجم المدعى على صاحب الاصيل بالمالوهذا ظاه 
فى الكفالة فان الكفالة لاوج سةوط مطالبة الطالى عن الاصيل وكذلكفى الموالة لان 
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|| الاصيل انما بيرأ اذا نينت الأوالة ول ثبت حين-اف الحتالعليهولانهحين جحد وحلف قد | 
| يحقق التوى وذلاك:وجب عود امال الى الاصيل ما لو ماتاتال عليه مفاسا فان نك عن | 
| اأمين وأدى الال رجع على الاصيل ان كان هقرا أو قامت بينة عليه بالامى وجحود الحتال 
١‏ عليه لابطل:للك الوالة لانه صار مكذيا فى ذلك حين قفى القَاضي به عليهوم نجمل نكوله 
هنا عنزلة اقراره بلجعله عنزلة البينة لابه مضطر الىهذا النكول وا لحقتههذهالضرورة 
1 فى حمل باشره لغيره فبو نظير الوكبل بالبيم اذا نكل عن المين فى دعوىالعيب فرد عليه كان | 
]ذلك رداعلى ا أوكل ولو كان فشى بالمال على الكفيل أو الحتال عليه «دينة قامت عليه بذلك 
ؤ وان فلانا أمره به فأدى الملل وصاح ب الاصل جاحد للامى فانه برجم عليه بالمال لانه صار 
| مكذيا شرعا بالبينة التى قامت عليه بذلك ولو كان قغى عليه بالمال شكو له عن المين وأدادفله 
ظ أن بس تحاف الاصيل بالل ما أمسه ذلك لما منا انه مضطر الي 1 كول الا أن نكوله لبس ١‏ 
ظ نحجة على الاصيلفي الام فيحلفه على ذلك ولو ادعى قبلرجل كفالة :فس أو مال فقال | 
| الكفيل لمأ كفل له بشى' وقد أبرأنىمن هذه الدعوى فاستحلفه ملأبراتى وقال الطالب بل | 
ظ استحلفه ما كفل به لي فانى استحلفهباله ماله قبله ذلك لان القاضى اما يشتغل بالاستحلاف | 
| على ماهو المقصود وهو قيام الكفالة بدهما فى الال فيحاف على ذلك فان حاف برئ' وان | 
نكل ازمتهالكفالةولإيستحاف الطالب بالله ماأبرأه لان الكفيل بدعى عليه البراءة فيحاف | 
على ذلك لمقه فان ذككل عن المين رى“ الكفيل من كفالته 6 لو أقر براءنه وان ادعى | 
ظ الكفيل بالنفس انه دفمه الى و كيل الطالب حلف الطالب على علمه لانه استحلاف على قعل | 
ظ الثير خلاف مااذا ادم الدفم اليه فانه استحلاف على فمل نفسه فيكون على البتات ولو ادعى | 
| رجل قبل رجل كفالة فال أخذك غلاى حتى كفات لي فلان وجحد السكفيل ذلك فانه 
بحاف على ذلكلانه 4 أقر به لزمه نسليم النفس اليه وا نكانت السكفالة له حضر #غلامهدونه ظ 
| فان كي ستحلف عله لرحاء 58 ل واذاطاب مدعي الكفالة نفس أو مال ان بحاف 
| الكفيل باللما كفل ل بحاف كذلك ولكنه محاف بالله ماله قبلك هذه الكفالة لان الانسان | 
| قد يكفل لغيره ْم بر أ من كفالته سبب فلو حلفهالقاضى ما كفل يضر به لانه لاعكنه أن أ 
حاف وان كان هو ًا فى انكاره الكفالة فىالمال والقاضى مامور بالنظر للخصمين فلبدا / 
[ نه بل مله قبلك هذه الكل وكذلك هذا كل دنومال وديعةوعارة وشراء واجارة 


0 


)١15( 500‏ « 
ظ فانه لابحاف ما اشتريت ولا استودعك ولا أعارك ولا استأجرت منه ولكن تحاف إل 
ماله قبلاك ماادعي به وءن أبى وسفرجه الله أنه قال هذا اذا عمرض المدعي عله ذَمَال أما 
القاضى قد يكفل الانسان ثم ربرأ منهفلا يلزمه ثى'فأما اذا لم يشتغل مهذا التعريض فانه محاف || 
اله ما كفات لانه انما يستحاف على جحوده وقد جحد الكفالة أصلا فبحاف عل ذلك فاذا 
عرض ففد طلس من القاضي أن بنظر له ذءلى القاضى اجابته الى ذلك وان لم يعرض فبوالذى 
م منظر لنفسه فلا ينظر القااضي له ولكنه بافه على جحوده وفي ظاهى الرواءة قال هذا 
التعريض لابهتدى اليه كل خدم وعل القاضى أن يصون قضاء نفسه عن المور ونفسه عن 
7 فيحلفه على ماينا عر رض اعلصم أوم بعرض ولو قال الكفيل للفائى حاف الطالسان 
له قبلى هذهالكفالة ىار د عليه اعينفانه ل , برد عليه المين لان الشرع جعل المين علي النكر || 
| فاذا رددت المين على الملدعى فقد خالفت الاثر وقد بينا هذا في الدعوى ولو جاء الطاك 
لشأهديه على قو لهفمال المطلوب استحلفه بالله لمد شودت شبوده على حق لم أستحافهعلى ذلك أ 
0 رسول الله صل الله عليه وسل جعل البيينة على المدعي فاذا جملت عليه مع البينة عينا فقد 
ت ما إجملهرسول الله صل الله عليه وسل وذلك ممتنع والله : أعم با بالصواب 


يا باب كفالة الرجلين على شرط لزوم المال بترك الموافاة دم 


( قال رحمه الله) واذا كفل رجل لرجلين .نفس رجل ذان لم ٠‏ بواف به ادى ما ادعيابدعايه 
فعليه مالا عليه دسي لكل انسان مهما الذى له عليه وهومختاف فهو جائز لاله جز زالكفالة | 
ظ النفس لكل واد مم مأ وعلق الكفالة بالمال شرط 0 الموافاةاذا دعباه وذلك صمي فى ظ 
ظ حق كل واحد منهما عند الانفراد فى حتّرما فان دعاه أح_دهما و بواف يه لرمه مالدعليه | 
الوجود الشرط فى حمّه ولم ينزمه مال الآآخر حتى بدعوه به وببهذا بين أن هذا فى الممنى | 
ليس تعليق للسكفالة بالمال بالشرط ولكنه منزلة الكفيل بالمال بشرط ابرائه منمال كل ؤ 
وأحد ممهماعوافانه نه اذا دعياه لابه لو كان هذا تعليتابالشرط لم يجب ثبى* من المأل بوجود ظ 
| نعض الشرط واذا دعاه أحدهما فل بوافه به فا موجود بمض الشرط وقال يلزمه الال | 
| عرفنا أده اعا يلزمه لان الموافاة كانت مبرثة له ولم توجد ولو بدأ بالمال فضمنه لكل واحد | 
ظ مهما وقال ان وافيتكنا بنفسه اذا دعو تماتى به فأما برىء من المال ذهو مثل الاول وتقدم أ 


ٌْ انال 5 هذا 20 ا لاه وان 3 الكفالة 1 0 ف لنظهفبو ف النىمقدم 57 ْ 
ؤ هو شرط البراءة عند الموافاة نفسه اذا دعياه به ولكل واحد منهما أن اعد بكفالته أ 
دون الا خر لانه فى المنى كفيل لكل واحد مهما على حدته وءازمه ذلكدوزالااخروان 
أجع دنهما فى المقد لفظا عنزلة مالو أقر لما عالفلكل واحدمنهماأن,أخذحصته دوذالا خر 
| ولو كان الطالب رجلين متتفاوضين لحماعلى رجل ألف درهم فكفل لحيارجل نفس المطلوب |[ 
| فان وافاهما به غدا فهو برى؟ من المال فوافى به أحدهما ودفمه اليه فبو برئ' من كفالته | 
بالنفس والمال لما جما لان المتفاوضين كشخص واحد ماتقيت المفاوضة بينهما وكل واحد أ 
منبمأ قائم #قام صاحيه فى استيفاء ماوجب لصاحيه م هو قائم معام صاحيه فى كو نه مطاليا 
اه ولوكانا شر يكين شركة عنان برى* من حصة الذى وافاه به ول يبرأ من 
الكمالة إلا خر لانه فما هو واجب لصاحبه عنزلة الاجنى فى الاستيفاء <تى لا بكون 
له أن يطالب الغريم به فكذلك لا يبرأ عن كفالة مماحبه عوافاته به ولو كفل رجلان 
| نفس رجل على أن نوافيا به نمدا فان لم شعلا فالمال عليهما فوافى به أحدهماعنه وعن صاحبه 
ظ وم محضر الآخر فهما بريثان لانهما النزما التسايم ِممّد واحد ولو التزما مالا فأداه أحدهما 
[ برئا منه جميما فكذلك الكفالة بالنفس ولو مات أحدهما ثم مضى الاجل ول يوافيا به ازم 
ظ المي منهما نصف امال وفىتركةاليت نصف الال لوجود الشرط وهو عدم الموافاة بهولو 
ظ كان وافى بهبعض ورة ايت قبل الاجل برا ججيما لان الوارث قاممقام المورث ف التسلم 
| ولوكان كفل به كل واحد منبماءلي حدة فاشترط الطالب على كل واحد منبما انه ان ل | 
و اف به الي وقت كذا فطليه المال فوافى به أحدههما فدؤمه فانه يبرأ من كفالت» ولا يبرا 


| الاخر لان الكفالة هنا عتئفة وكل واحد منبا أجنبي ء ن عمد صاحيه الا أن قول الذى 
ئ جاء به دفمته عن نفسي وءن صاحي وشبله الطااب على ذلك عنزلة مالو حاء به أجني 1 خر 1 
| فدقعه عنيما جميعأ وقبله الطاال ولو دفم المكفول به نفسه الي الطالب عنهما جيم كآناير, كين 
ظ سواءقبلهالطالب أو قبلهعنزلة مالو دفماهاليهلانه أصيل فىهذا التسليم غير متبرع به مخلاف | 
الاجني والله أعم بالصواب 


(قالرجه الله)واذا ادى عداو فى ددى ص 1 تهدمه الىالقاضى وأخذمنه كفيلا نفسه 


وبالميد ات اليد في بدى 076 بو 53 2571 البنة أن العبد ءنده فان القاضى نقَمُى 
له قيمة ابد على الطلوب وان شاء على 0 لانه نيت بالبينةأن امد كان متصوبا || 
والكفالة بالمين الخصوية وجب على الكفيل رد القيمة عند نمذر رد المين كا أمها واجبة 
: على الاصيل وان لم يكم البينة ولكن |اطلوب نكل عن المين فمضى عليه القاضي بالعبسد 
فات العبد قبل أن تقبضه فانه تقغىله تقيمته على الاصيل دون الكفيل لان نكولهكاقراره 
| أو كبدله فلا يكون حجة على الكفيل الا أن تقر الكفيل عثل ذلك أو يأبى المينفيازمهمثل 
مايلزم المطلوب ولو غص ب رجل عبدا فضمنهرجل لصاحبه فبو ضامن له حتى يأنى بدفانهإك ' 
| فعليه قيمته لاانه التزم المطالبة يماعلى الاصيل والقول قول الكفيل فى قيءته لا نكاره الزيادة 
كالاصيل فان أقر الناصب بأ كثر من ذلك ازمه الفضل باقراره ولاإصدق على الكفيل 
ولو اشترى رجل جارءة من رجل فقرضها وجاء اخر فادعاها وأخذ ما كفيلا وأقام البنة 
ظ ألما جاريته فقضي له بها فمَال المعالوب قد مانت أو أقت وقال الطال كذبت فالى 00 
الكفيل حتى أي ا س فلا ءال صل < تى شت اباقها فان أل كي مده الس 
| ضمنهما ق.ها مراعأة لق الطالب اذا طلب وان قال هى بمائة درهم وحلفا عايها وقال 
الطالى اف درهم ضمبهما ما' ة درهم لان الزيادة انتفت أنكونقب ها مال .2 قم البينة مها 
وبأخذ ما أ شاء فاذا ظورت لا بعد ذلك فهو بالخبار ان شاء أخذ الجارية ورد القبة 
ْ وانشاءسل الالرية وسلمت الا لة له وقد بينا هذا فى كتاب الخصب قال ولا يسع الناممب 
أن يطأها ما كان المخصوب منه فيها خيار لان المخصوبمنه علك المارية من الخاصب بالقيمة 
فيكون عتزلة تمليكها بالبيم وما بتى لهالميار يمنى للبائم فليس للمشترى أن يطأها فذا مثله 
ولو كانوا تصادقوا علي القيمة أو قامت لما دن أو نكلاعن المين فأخذها الخنصوبمنه ثم 
ظهرت الخارية لم يكن للمخصوب منهعليها سبيل لان قبضه القيمة رضا منهخروجبا عن ملكه | 
فاالبدل وامبدل لا يجتمعان فى ملك وكان لاناصب أن يطأها بمد أن يستيرئها مميضة لقم 
لمك فها واذا كان عبد في بدى رجل فادعاه رجل وأخذ منه كقيلا به نه ووكل فىخصومته ْ 
و لغب المطلوب وغيب العبد فان الكفيل مس حتى لي نه لعيئة لابه اللزم بالكفالة | 
احضاره وكذلك وطن الوب ونين لطس عن باون لاله فى سه قاصدا | 
الاضرار بالمدعي فانه لا ل ن أقامة البيينة على استحقاق العين الا بمحضر منه فان قال 


#شفنلة 


الدع أنأاى نالنة انه عدى قل ذلك منه ليستحق 4ه العين ان قدر عليه والقيمة انل | 
عى ءا الى بالينه انه عبدى قبل يستحق به العم يه والميمه انع | 


تدر علىالمبد فان شبدشاهداه أنه المبد الذى ضمن هذا بهوسمياه وجليادعندفلانقضيت 
له بالمبد علي الكفيل فان أنى بهوالاقضيتلهتهيمته بعد أن محاف المدعى باللهماخ رج من ملكه 
وجه من الوجوه قيل انما نحاف علي هذا عند طلب الكفيل وقيل بل حاف عليه وان لم / 
يطلب الكفيل على وجه النظر من القاضى للغائى والصيانة لقضائئه وانشبدشاهداه أن العبد أ 
الذى تمال له فلان الفلانى وجلياه تلان ل أقبل ذلك لان الاسم بوافق الجلية فلابثبت | 
ذه اليئة اله ضامن للمبد الشبود به انه ملك للمدعى ولكن الكفيل ببس حت بأثى به أ 
لانه التزم احضاره بالكفالة قبل هذه البينة فان مات الكفيل أخذ به المدعى عليه ان ظهر 
المبد حتى ي,أنى به بعد أن بوافق جاية العبد الذي ظبر بشبادة الشرود ليتكمن المدمى من 
انبات ملكه باليينة فانلم بأتامولى بالمبد جليت عنه لان اللولى ماضمن شيئا ولم ثبت عليه 
ثيء بالبينة التي قامت على الاسم 1 الحلية وليس المولى فى هذا كالكفيل لا نالكفيل التزم 
الاحضار بكفالته فلا بد من أن بأتى به والمولى لم يضمن شيشا فلا محبسه القاضى ولا يلزمه 
شيئامن غير حجة واذا كان المبد فى بد رجل فادعاه آخر وكفل بهرجلانتأقام المدمى البينة 
أنه عبده حبس الكفيلان حت بدفماء اليه واذلم يكن له ينة أخذ الكفيلان.حضار ماالتزما 
احضاره بالكفالة فان قالا قد مات العبد أو أبق وأقاما على ذلك بنة فآتى أخرجبما من 
السجن لانهما حبسا لاحضاره وقد نيت هذه البينة تجزههما عن احضارهولك نلا أبرئهما ٠ن‏ 
الكفالة لان تلك الكفالة هيا ضامنان للّمة اذا نبت ملك الطالب فى العبد بالحجة وادعي 
الطالب بشبوده أن المبد عبده فان أقام علي ذلك بينة أخذ كل واحد من الكفيلين بنصف 
القيمة وان لم يكن له بيئة فلا ضمان على الكفيلين لان الحق لم بثبت على الكفيل ويؤجل | 
الكفيلان فى الاباق أجلا حتى يأتيابه وقد ,ينا هذا المكف الكفالة بالنفساذا غاب الاصيل | 
عن البلدة واذا ادمى الرجل فى مدى الرجل أرضا أو ماما أو بستانا وقال يينتى حاطرة أخذ | 
له منه كفيلبالمدعى بدلا نالمقار لا يغيب ولا محرك ولا حول ولانه لاحاجة الى احضاره | 
[أعاس الحم لتقم الاشارة اليه فى الدعوى والشبادة ولو استودع رجل رجلاعيدا دده 
ذلك وأخذمنه كفيلا منفسهوبالمبد فا تالمبدوأقام رب العبد البينةأنهاستودعهوقاللابدرى | 
ماكانت قيمته بوم كفل به الكفيل فالمستودع ضامن لقيمته بوم استودعه علي ماشبدت ظ 


1 
/ 


الشبود لان 1111111 ان راللعروهر هي له 56 تلك القيمة 
| باعتبار تلك اليد ولا يضمن الكفيل من قر قيمته الا ماشر به بعد أن حاف لان الكفيل انما 
يضمن عقّد الكفالة لاعتبار بد الستودع ول شبت بابينة مهار قيمته عند الكفالة ولكن 
ماعرفبوتهفالاصل #أؤه وهذا وع من الظاهى يصلحححة لاقم الاستحقاقّلا لائيات 
| الاستحقاق فلبذا لا يضمن الكفيل من قيمته الا ما تقر به بعد أن يحلف ولو كان المبد يوم 
اختصموا فيه أعر ى وجعده المستودع فشبد ااث شهود انه استودعه وهو ميح يساوى ألنا 
أفكفل به الكفيل وهو أحى فرفعوه الى القاذي وهو كذلك ثم مات في بد الستودع 
| وزق شهوده فالستودع ضامن قيمته أتمى على الال الذى جحد فيها وكذلك الكفيل لان 
| امستودع اعا مرطايا عد لكيه ردي الناض لغيره عن الميمة التى شبدت ,ههاالشبود 
فلا تمتبرتاك الق.مة فى القضاء عليه مخلاف الاول ( ألائرى ) انه لوعل هلا كه قبل المحود 
الم يضمنه شيئا ولولم بعل بذلك ضمنه قيمته فكذ لك اذا علم فوات جز زء منه وكذلك لوم بم 
| ولكن السرى انضعت وجحده بوم جحده وهو يساوى خسماثةوعل ذلاك القاضي لم يضمنه 
| الا قيمته سمائمة ولو لم يمل ذلك ضمن اأستودع ألف درهم كأشبدبه الشبود وم تقبل منه 
بنة على انضاع السوق لان المقصود هذه البينة الننى والبينات للاثبات لاللننى ( ألائرى) 
له بعد ماجحد لو قال قد مات المبد | ألنفت الى قوله وم أقبل منه بينة عليه لان القصود 
مهاده البئة فى الغمان عنه الا أن يمل القاضي أله مات قبل جحوده أو تقر الحصم ‏ به ولو 
استعار دابة من رجسل الى مكان معلوم لخاوز ذلك المكان ضمنها ولو أعطاه كفيلا مها جاز 
لانه ار غاصيا امنا بالحاوزة وكذلك المستودع اذا جار في لعض الوديمة جازت الكفالة 
تقدر ما جار ذا لاخماأمانة فى بد المودع ولو اشترى عبدا من رجل وتقده القن وأخذ منه 
] كيلا بالعبد حتى ندفمه اليه فات العبدلم يكن على الكفيل ثى'" لان المقد قد اتفسخ عونه 
| قبل القبض وبرى" الاصيل عن تسل عينه فكذلك الكفيل والكفيل ما ضمن الن فلا | 
| يطالب نشي' منه وكذلك لو كان ضمن الدرك فى العبد لان الحلاك قبل التسليم ليس يدرك 
| واتما الدرك للاستحماق ولو قبضه ثم وجد به عيبا فرده لم يكن علي |الكفيل ثى ؟ لان اليب 
| ليس درك ولو لم يمد به عيبا ولكن استحق بصفة فرد الشترى النصف الباق لم يضمن 
| الكفيل الامن النصف اللستحق لان الدرك قن فذلكالنصف الآخر فاتمارده الشترى ١‏ 


نه 


ابن لسط هه درك واذا كفل رجل بالرهن وفيافضل على الدين فيلك عند | 
[ المرنمن لم يكن علي الكفيل ثى* لانعين الرهن أمانة فى مد المرتهن والزيادة علي مّدار الدين | 
| منماليةالرهن أمانة فلا يضمن الكفيل شيثا من ذلك بالكفالة ولوكان صمن لصا <ي الدبن ٌْ 
| ماق صالر هن هن دينه وكان الرهن قيمته تسمائمة والدبن ألفا من الكفيلماثة درهملاه | 
| | العزميالكفالة دينا مضءو ناف ذمة الاصيل ولو أن جارية بين وجلن ادها أحد هما لغيرأص ظ 
ظ | صاحبه فكفل رجل لصاحبه بنصيبه مها جاز لان الآ خذ غاصب ضامن لنصيب شربكه ا 
ولو كانأخذها برضاه لم مجز لاننصيبه أمانةفييد قاض ولو استعار الرهنمن متهن على أ 
| ان أعطاه كفيلا به فبلك عند الراه نكان خارسجا من الرهن لان ضمان الاستيفاء باعتبار ١‏ 
المرمهن ولم ببق بعد مااستمارهالراهن ول يازم الكفيل ثىء لاه لاذمان للمر من على الاصبل ظ 
لسييب هذا القبض فلا يضمن الكفيل أبضاعغيا وى كان أخذة غير رضا المرمبن جاز 

مان الكفيل وأخذ به لان اراهن ضامن مالة العين هنا ( ألا ترى ) انه لو هلك فى بده | 
| يضمن قيمته للمرتهن فيكون هذا عنزلة الكفالة بالمخصوب ولو استقرض من رجلمالاعلى | 
أن يمطيه فلانا عنده رهنا وكفل له بذلك الرهن كفيل فلا ضمان على الكفيل لان الرهن | 
لٍٍِ يكون الا بالقيض فعبل القبض ليس هنا * ثى* مضمول علي الاصيل لنصح الكفالة بهولو ْ 
أجر عبسدا أو دابة وعجل الاجر ولم تبض العبد ولا الدابة وكفل له كفيل بذلك حتى | 
1 يدؤمه أليه يه فالكفيل يؤخد , ذ به مادام حيا لان لتسليم مستحق على الاصبيل وهو ما جرى فيه ٍ 
| النياية + فخ لعن به فان هلاك 5 يكن على ال -كفيل ثى »لا نالاجارةا فسخت | 
| وخرج الاصيل من أن يككون مطالبا سام المبن وام عليسه رد الاجر والكفا يخا تيل ظ 
| بالاجر ولو أوصى ارجل بأمة وهى حبلى ولا خر ما فيطم! وهى مخرج من 053 
| صاحب اليل من صاحب الاءة كفيلا عا فى بطها لم يز لان ما فى البطن غير مضمول 
| علي صاحب الاء.ة وكذلك لو لو دفم الامة الى صاحب الولد تكون عنده على أن أعظاد ما ْ 
ؤ كفيلا م يم لانه أمين فها حين قبضها ياذن صاحببا ولو أخذها بغي رص هوأعطاهها كفيلا ١‏ 
|جازلانه غاصب لها ضامن ولو أخذصاحب الامة الامةبغير رضاصاح الو لد وأعطاهكفيلا ْ 
بلول ل يجز لانه بأخد الأم لاير فاصبا امن لما فى بطم ولو أوصى لرجل مخادم [ 
|ولاعر جسم 8 ام فان ا 00 ١‏ 


ا 


1 


7 باخ الخدمة ١‏ انه م لعن ' الا أحلطا ن ميت له تبرعا ٍْ 
| فلا يكوز ذ ذلك الاخذ موجبا عليه ضما نافلايازم كنيل ذلك بالكفالة ولو أخذها صاحب | 
ظ الرقبة بغير اذن صاحب الحدمة 9 أعطاه كافيلا مها حتى يسلمما اليه أخذ ما الكفيل لان | 
نسايم المين الى صاحب الخدمة مستحق على صاحب الرقبة هنا وهو ثما يجري فيه النياية 
فيصح الترامه بالكفالة فان مانت رئ' الكفيل لان حق صاحب |الدمة يطل عونم اوسقطت 
المطالية عن صاحب الرقبة بالنسا 5 وكذلك لو كانت الوصية بالغلة مكان الخدمةولوأزر جلا 
4 من رجل عينا فادعى رجل فيه ع ارا الشترى أن أخد من البأم كفيلا منفسه | 
أو عا أدركة 6 ذلك ل , يكن له ذلك لان عجرد الدعوى على امشرى لاستحق الدى علي 
الب شيثا فلا مجبر على اعطاء الكفيل ولكمه لو أعطاء كفيلا عا أدركه فى ذلك جاز عنزلة 
مالى أعطاء ذلك عند الشراء أو لعده قبل دعوى المدعى ولو ادعى ذى قبل ذى خمرا و 
خنزيرا بعينه وأخذ منه به كغيلا من أهل الذمةجاز وان كفل به مسل ل جز لان الور 
واللنزير ليساعال متقوم فى حق م فلا يصح منه قرام تسليمه بالكفالة كم لايصمح فى 
سائر المكود وان هلاك ذلك عنده م ضمنه الس له م 9 أقام اللدعىعلى ذلك شبودا مسلمين 
ضمن قيمة اخلتزير وليضين ار لان اللنزر مضمون ات الحلاك وقيمته دراهم 
أو نئي قتصح الكفلة بها من اللسلم وأما الجر فامها مضمونة بالكل فلاتمصح ‏ الكفالة مها من 
لمم لاتصح الكفالة بالمين حال قيامها ولو بل من وجل بناءدارمعلومأو كرابأ ارض | 
معلوم أو رن عك اساا” كان جائزا لان هذا حمل ٠ستحق‏ على الاصيل أ 
مضمون بالمقد وهو ما مجرى النياءة فى ابغائه و كذلك لو ١‏ كراه ابلا الى مكة فأعطاه كفيلا أ | 
ذلك جاز لان تنسليمها «ستحق على الاصيل ولو كانت الابل بأعيانها فأعطاء كفلا مها كان ظ 
حائئزا مادامت قائة ة بأعيانها لان الاصيل مطالب اسأر يبأ بالمفد فاذا هلكت فقد اضبح | ١‏ 
| المقد ويرىء الاصبل عن التسلم فلا ضمان على الكفيق فلو أعطام كفلا بال ولةلم يمز فيا | 
| كان بسنه لانه لابجرى اناب فيه فان ابل الكفيل لا تقوم مقام تلك الج ولة المينة فى ابفاء | 
ظ امعقود عليه وجاز فياكان بغير عينه لانه مستحق على الاصيل بالممّد وهو مما تحرى فيه أ 
| النيابة ناغاله واعا يلتزم الكفيل سايم ما تدر على تسليمه واذا كتب ذكر حق على رجل | 


. 0 ع ٠‏ ا 
وكتب فيه وكل واحد ممما ضامن له وامهما شاء فلان اخذه هذا الال ان شاء الخدها ا 


اي 


|أجيما وان شاءشتى كف شاء وكا شاء <تى بستوف 28 هذا الال وائما يكب ذلك أ 
احتياطا لصاحب المق من ٠‏ اختلاف القضاة فان الدهمب عندنا انه اذا كفل : عمال قلاطاات 
أن بأعدامنا شاء 0 شاء وكلاشاء وقالابن أبى ليلى رحمدالله برئ؛ الاصيل 
وادال علي الكفيل الا أن يشتر شترط على كل واحد منهما كيل عن صاحبته أجز انه وأمبما أ 
أجاز أبرأت الآخر الاأن يشترط أن ,أخذما جيما أوشتى فأدخلا فى الصك جيما أوشى 
لذلك وقال * شريك بن عبد الله رحمه ألله انأدخلا جيما أوشتى أحزنه فان اختار أحدهما لم ْ 
ْ 5 نله أن أخذ الآخر الا أن فلسهذا أو يموت ولا برك مها فأدخلا فى الصك 
| ككفشاء وكا شاء <تى يكون له الاختياركل مرة وهذا لان الكتاب للتوثق فينبتى | 
لككل من يكتب الكتاب أن حتاط لصاحبه بكل مانقدر عليه من التوثق ويحتاط للتحرز عن أ 
اختلاف القضاة ملا تقوله تعالى وليؤد الذى امن أمانتة والله أعم بالصمواب 


مع ياب من الكفالة أبضا ده 


( قالرجهاله ) واذا أفرض الرجل الرجل قرضا على أن يكفل بدفلان كانجائرا حاضرا | 
كان فلا نأو غائبا ضمن أو لم ,يضمن وكذلك لو شرط أن نحي له به على فلان لان القرض 
لاستماق بالجائز من الشروط فلا بفسده الباطل مخلاف اليم فانه لو شرط فيه كفالة أوحو الآ| 
من تجهول أو معلوم غير حاضر لل برض بذاك الع للان اللإسيس ادرو امكل ا 
للببع فابه تعلق بالجائز من الشروط فأما ضمان المَرض فانه : شت بالقبض ششرعا ولاأم| 
لاشروط فيه كضمان النصب والتزو يم وانالع والصلح من دم مد وجراحة فيها قصاص | 
حالا أو مؤجلا وجناية الوديمة والعارية اذا ضْمنها فشرط له فى ذلك كفالة أو حوالة فبوأ 
منزلة القرض لان هذا كله لاسطل بالشرط الفاسد وكذلك المتقعلى مال ولو قبل الكفيل |! 
الكفالة أو الحوالة فى جيع ذلك جاز لانه دين لازم يطالب به الاصيل وتجرىالنيابة فىايفائه | 
وبدل المتق جال ليس كبدل الكتابةنى حم الكفلة لان ذلك سس بدين قوى ومن الاليل | 
أعلى أن فساد شرط الكفالة لابطل هذه المتود ماقال فى المتق لانه لا برد ومعنى هذا أن 
الشرظ الفاسد لاعنع انتقاد العقد ولكن يستحق بهالفسخ ١‏ لعدالانمتاد وهذهالمقودلاتحتمل أ 


الفسيع بعد القام فلا يؤر فنها الشرط الفاسد ولو كان رجل على رجل دبن حال من تمن أ 


رقن 


: يع أو قرض أوغصب فأ نالل روه نجوما على أن يضمنه له فلان النائى فصالله 
الى جات هدم الكفيا ل فأبى أن يضمن فالصلح منتقض لان الصلح على على التنجيم فى امال لعتمد ش 
ؤ نمام الرضا وهو مارذى ذلك الا بكفالة الكفيل ذاذا أبى أن يكفل كان المال جالاعليه كا 
م ضمن الكفيل بعد ماحضر جاز الصلح دام الرضضا به ولا يشترط حضوره اس 

| الصلح لانه ليس فى هذا المقد من القليك فى: “ فلائرق ين أن :: مم الرضا به فيال جلس ورمد 
| املس مخلاف البيع فانه مال مال مبنى على الضيق فاذا لم بحضر كني فى الحلسصاراشتراط 
| كفالته شرطا فاسدا وال بع ببطل بالشرط الفاسد وهذا لان البيع لامجوز أن يتوقف علي 
| ابول يمد الحا س فكذلك لا نتوقف ته على قبول الكفالة الشروط فيه بد لياس ولو 
ا | كان حاضرا فأبى أن يضمن م يجز المح لانمدا مام الرينما به :وان صنق فبى خا وان 
١‏ اشترط فى التأخير انه ان أخره عن >له فالمالكله حال أو ان أخر يما عن محله عشرة أيام 
فالمال كله حال فهو جائز على ما اشترطا لانه ليس ىه ذا الصلح من معنى القليك ثىء 
| وهذا الشرط فى الصلح متعارف ولو أعطاه كيلا علي أن جعل له أجلا معاوما كان جائزا في 
ججيع الدبون الا المّرض فانه له حال على الاصيل لان القرض حق الاصيل كالعارية لا.بلزم فيه 

| الاجل وهو مؤجل على الكفيل لان المال انمايحب علي الكفيل بمّد الكفالة والدين | 
! الواجب بالعقد يبل الاجل واذا كفل المرئض عال ثم مات ولا دن عليهلزمه من 'ثلثه لابه 
ؤ | الكفالة تبرع وتبرعات المريض نصح من ثنثه اذا لم .يكن عليه دين وان أقر انه كفل بهفى 
| الصحة لزمه ذلك جيع ماله اذا , ن لوارث ولا عن وارثلان الكفالة فيالصحةسبب 

ظ | لوجوب الدبن عليه واقراره فى اأرض إسبب وجوب الدبن مضافا الى حال المحة 7 ش 
أقرارا إلدن واقرار المريض للاجنبي بالدين صميح وللوارث باطل وان كان عن وارثفبذا 
قول من امريض فيه منفعة وارثه والمريض محجور عن مثله وان كان عليه دين محيط اله 
ليمز افراره بذلك لان دن الصحة متقدم علي ما أقر به فى المرض فا بتي المت ) 
| عتيراقراره لين ف الرض واذا كفل والصعة مأو به فلان قلا ول سمه نم مض ' 
وعليه دبن يخبط ماله فأقر اللكفول عنه أن لفلان عليه ألف درهمإرم المريض ذلك فى جبيع 
ماله لان سبب وجوب امال قدثم منه ىحال الصحةوهوالكفالة والدينالواجبعليه ذلك 
السبب عنزلة دبن الصحة وكذلك ان أقر سد موثه فان اللقرله بخاص غرماءالكفيل ذلك 


4 ١ مك"‎ 


لان أصله كان في الصحة 0 قد زم على وجدلا ملك الرجوع تل 
با ذاب لفلان على فلان أو عا ما صار له عليه وكذلك لو كان لوارث أو عن وارث أو لوارث 
عن وارث لانه كان فى المحة وهو عنزله ضهان الدرك فانه لو كفل فى ته ما أدركه من 
درك ودار اشيراها أماستحقت الدارى مى ضالكفيل أو لعد مونه فان المشترى يضرب 
امع غرماء الكفيل لمم مان ن لان أصل الدين كان فى الصحة * يخلاف الكفالة فى امرضوان 
ظ كفل فى اارض وليس عليهدبن ثماستدازدبنا حيط بال م لم مات فالكمالة باطلة لان مالزمه 
| فى اللرض من الدين ١‏ لسيبب معاين عنزلة دين الصحة وقد ينا أن الكفالة فى امرض لانصح ا 
ادا كان دين الصحة محيطا عاله واذا كفل رجل لرجلين وقال قد كفات لفلان عير فلان | 
| أو كفات لفلان الك خر عله على فلان فبذا باطل سواء كان الالان من جنس واحد أو من ' 
| جندينلان المكفولله والكفولعنه مجبول فتكون امه لة متفاحشة وقد بينا أن مثل هذه 
| المهالة : كنع الكفالة ولو كان اق لرجل واحد على رجلين على كل واحد ا ألف درهم 
8 3 لاك بعالك على فلانفبذا جا سوامكان المالان من جنس واحد أو منجنسين | 
لان اإهالة هنا بسيرةمستدركة وهى جهالة المكفولعنه ومثل هذه الله لة لانؤثر فى العقد | 
ظ المببىعل التوسع وهذا لان الطالف ب ممأوم فتنوجه اللط.لية من جهته على الككبل وائما لق 
ظ | الأيار فى حوّ الكني زف أن يؤدى أىّ المالين شاء ولو كفل عن واحد بأحد المالين جاز 
| فهذا مثله مخلاف الاول:المطالبة هنك لانتوجه من المجهو لعل الكفيل والكفالة بالنفس فى 
( هذامثلالكفالة بإلالوكذلك لو جع محا ذال كنات ت لك نفس فلال فان لم أوافك ٠‏ به غدا 
ظ فملٍ مالك عليه وهوالاثة دنار أو نفس فلان فان لم أوفك , به ندا فمل مالك عليه وهو ألف 
درهم فل ' واف به غدا فرو ضاهن . لاحدهها أحد امالين أى ذلك شاء لان الطالب واحد 
معلوم وأندفما حدهما ذلك اليوء برئ' من الكفالة كلها لان اشتغاله مدفم أحدها اختيار 
مئهلكفالته فيطل عنه كفالته عن الا . خر مهدا الاختيار وقد وحدت الوافاة فى حق الذى 
اختار فبيرا من كافالته أيضًا ولو كان لرجلين لكل واحد منهما على رجل مال فقال رجل 
لأحدهما كفات نفس غر يمك فلان فان لم أوافك , به غدا ما لفلان على فلانفبو على جازت 
الكفالة بالننس لانه كفل بهالمملوم مطلقا وبطلت الكفالة بالل لامها مخاطرة ذان الحق 
ليس للمكقفول له بالنفس وما كان ىة الكفالة بالنفس باعتبار هذا المال لنثبت الكفالة ما 


ذ05 


نيا الكفالةبائة 7 يق التزاء الال محض الشرط ل 
ظ | بدخول الدار وكذلك الرجل تول للرجل كت لك بنفس فلان فان لم أوافك دغدا فأنا أ 
ش كفل نفس فلان لانسان ١‏ اخر فالكفالة الثأنية باطلة لامها ليست من وابم الكفالةالاولى ظ 
| فيكون تعليقا لالتزام التسليم مض الشرط ولوكانت الكفالة عن واحد ققال كفلت لك | 
نفس فلان فان ل أو امك به غدا فها لفلان عليه وهو أاف على فرضى ذلك الآ خرفالكفالة | 
الاولى جائزة واانيابة باطلةلان صحة الكفالة بالنفس ما كانت باعتبارهذا المال فلا مكن رمج ٍْ 
الكفالة بالمال نما للكفالة بالتفس ولوقال كفلت لك بنفس ذلان أو فلان عاله عليه أو سه 
فبذا باطل كله لهال المكفول له ولوقال كنات لك ادف عيك هذين أو بأحدمايك ْ 
على هذبن كآن حاترا لابه المكفول له والمطالة نتوحه م.. 00 في لعيين ما التزمه ظ 


0 اليهواذا كفل عن رجل عال به فر هنه الكفول عنه رهنا نه وفاء فهو جائز لان| 

س االكفاله كم وجب المال لاطالب على الكفيل وجب للكفيل على الاصيل وان كانء5 - جلاأ 
9 ع بالدين المؤجل بح فان هلك الرهن عند الكفيل صار مستوفيا دنه بهلاك الرهن | 
فكانه استوىحةيفةحتى اداأدىالكفيل الما. ل بر 2 ع به وان أداه اليل الى الطالب دجع 
على الكفيل عثله عنزلةمالواستوفأه منه حقيدّة ولو 0 بألفدرهم رم على أن 
يمطيه مها هذا العبدرهنا فوقمت الكفالة مهذا غير شرط من ن الكفي على الكفول ثم ان 
المكفوا لعنه بى أن يدفم اليه العبد فان العبد لايكوزرهنا لان الكفيللم شبضهوالرهن لام | 


الا بالتبض ولا جيرا للكفول عنه عل دفمه لان ذلاك كان وعدا من جهته والمواعيد لاتماق | 
ظ جا الازوموالكفالةلازءة لالكفيل لانه التزم اماللاطالب ب لسكفالة الطلقة عند شرط ينها أ 
|[ فان كان الكفيل اشترط على الطال فمال لهأ كفل لك مهذا المأل عن فلان على أن رهن به أ 
فلان هذا الميد وَإن ل , بدنمه الى ونا برىء من الكف اله فكفل له على هذا الشرط فبو جائز 

وانلم يدفم اليهالرهن برى* الكفيل من الكفالة والمال لابه لمارضى بالتزام الماليدونهذا | 
الشرط والاز ام امال بالكفالة يعتمد نما م الرضاولانه 2 شرط البراءة اذالم يمطه ل ْ 
أملاكو ا كفل عنه بالمل على أن لعطيه بذلك المطلو ب فيلا فوقمت الكفالة لاطالب 
على غير شر ط ” تم ان اللكفول عنه أ ىأني طى الكفيل كفيلا فانالكفالة على الكفيل جائزة 

وانكان الكفيل شرط على الطالب ان لم مط كفيلا مهذا المال فأنا برىءمن كفالتق فبو على 


شرطه ان 

هذا الشرط معالطالب بحب الوفاء به فكذلك فى الكفالة وهذا لان مقصود الكفيل | 
بكل واحد منبما التوثق والنظر لنفسه حتى لا ياحقّه غرم وان كنب الكفيل على دارالمكفول 
عنه شراء با مال ذبو جائز لانه شراء بالددن المؤجل وهذا قضاء من ا مكفول عنه للكفيل 
| بطريق التاصة فكأنه أوفاه الدين حقيقة ول و كفل بنفس رجل على أنه للكفيل ان لمبواف 
نه الى سئة فعليه المال الذى عليه وهو ألف درهم لم أعطى المكفول عنه رهنا بالمال قبل 
السنة فالرهن باطل لان المال ليجب على الكفيل بعد لانه علق التزام المال بشرط عدم | 
الوافاة فلا يكون واجب قبل الشرط ( ألا ثرى ) انه لو دفع فسه اليه قبل الاجل لم يكن ظ 
عليه من المال ثى* فان قيل فأين ذهب قول؟ ان في كلامه تدا وتأخيرا أو انهالتزم امال 
م جمل اأوافاة نفسه صرفا له عن المال قلنا ذلك طريق صار اليه بعض مشائخنارجومالله 
لنوجه المطالبة بالمال عند عدم الموافاة بالننفس فأما فى المقيقة فاتا يلزمه المال بالتزامه وهو | 
ما التزم امال الا بعد عدم الموافاة بالنفس غدا فلا يكون المال واجبا عليه فى الحال ولا جوز 
الرهن فى الككالة بالنفس على وجه من الوجوه لان الرهن ينص بق عكن استيفاؤه من | 
الرهن فان موجبه يوت بد الاستيفاء ولا ضمان على المرنهن ان هلك الرهن فى بده لاءه | 
أخذه رهنا بغير مال وضمان الرهن ضمان استيفاء وذلك لايكون بدون الدين واذا كفل || 
[|دجل عن رجل مالم يحل كيه :مد قال اذا حل ]لال فين عل وأعسلل للكتول منه اللكفيل | 
رهنا كان ازا لانه التزم الملل سد الكفالة وجمل مطالبة الطالل عنه متأخرة الى مانمد 
حلول الاجل وذلك غير مانم وجوب أصل المال على الاصيل فكذلك على الكفيل واذا 
2 ا مالعل الكفيل وجب لاكفيل على المكفول عنه أيضا فيجوز الرهن ه ولوقال ان 
توى مالك عليه فبو على وأعطاه بذلك رهنا لم يحز الرهن لان المال لم يجب بعد فانه علق 
التزام مال بالشرط وكذلك لو قال ان مات ولم بوذفك امال فبو علي فأعطاه االكفول عنه || 
به رهنا فالرهن باطل لان المال ل يجب بعد والكفالة جائزة على هذا الشرط لاه شرظ 
متمارف فى الكفالات ٠‏ ولو أخذ الكفيل بالدرك رهنا فالرهن باطل والكفالة جائزة لان | 
الملل غير واجب على الكفيل قبل لحوق الدرك فلا يكون واجبا على الاصيل فلا يصح 
الرهن به ولا ضمان على الرنون فيه لانه قبضه بإذن صاحبه وكل مأأبطتايه الرمن بلال أ 


فكان أن الرهن فى ف بدى دى الكفيل < حتى ره عليه له الال و ولؤخذبه قن أرادأنعسك الرهن يذيك | 
فلم س له ذلك لان أصل الرهن م حدم شت قبضه د للاستيفاء فلا بكون له أن 
عسكه بعد ذلك وان وجب الدين عليه ولو اجر منه ابلا الي مكة وكفل عنه رجل بالاجر 
بكر لة فأخذ الكفيل منه بذلك رهنا فان الرهن فى ذلك جاءزلان الكنيل 0 ذبالكفالة 9 
وقد وجبت عليه أما على أصل ند رحمه الثدفلان الاجر بئقس الم 
|| رحمه الله سبب الوجوب متقرر وان تأخر وجوب الال (ألا رف ) د الاراني بح ظ 
فيجوز الرهن ‏ به سواء ارتهن من الكفيل أو ارهن الكفيل م ن اللكفولعنه لاف ماسبق | ا 
ولو أن رجلا أال ء على رجل يمال وأعطاه به رهنا جاز لان الال بالموالة يجب لامحتال عليه أ 
على الحيل ها يجب للطالب علي الحتال عليه وان كان رجوعه عليه تأخر الى حين أدائهالمال 
واذا ادى 5 على كافر مالا وأدى كفالة مسل بذاك وأقام. بن من الكفار بذلك بيت ظ 
الال .هذه لكاي الاصيل دون الكفيل امس وشبادة الكفار لا :نكون <جة على الس ظ 
وكذلك لو كان أصل الملل على كافر فشهد كافران علي مسل وكافر أحما كفلا عنه بهذا امال | 
ولعضهم كفلاء عن لعض جازت الشبادة على الاصيل وعلى الكفيل الكافر ولا تجوز على أ 
| الكفيل الس سم لان لمض هذه الكفالة نفصل عن البعض فائها في شدر ماقام تالحجةبه | 
واذا ادى مسل على م مسل مالا وجحده المطلوب وادعى الطاللب كفالة رجلمر: نأهل الذمةعنه | 
بلمال بأصيه 0 وشبد له بذلك ذميان جازت شبادهما على الكفيل ول يمز | 
على اسل حتى ان الكفيل اذا ادعى لم يكن له أن برجع على السل إنثى *لان شبادة الكفار | 
لا تكون حجة على المسل فكا لا بثبت ببذه الشرادة الدين للطالب على المسل فكذلك أ 
لاش تبمها أعس الكفيل بالكفالة وكذليك لو كان المال عامبما فيالصكو الم فصدرالصك 
والذى كفيل نعده أو كن الصك طبن كر واحد منبما ضامن عن صاحبه لان وجوب 0 


| 


الال على أحدضا طقص وجوب المال اله - فاعا الها قفدر ماقامت | 
ل عن وجوب ألال على ألا خر فائما تقضى القَاضى 


ْ 
الحجة به وهذه البينة حجة على المكافر ذون الس واذا كان ادن لرجلينعلى رجل فكفل أ 
أحدها ل* شريكه بحصته عن الطلوب لم يجز هن قبل الشركة التى ينهما معناه ان أصل امال أ 
كان مشتركا ينهما فلا مكن أن مجمل هو كفيلا بنصيب صاحبه خاصة لان ذلك يؤدى الى أ 
قسمة الدبن قبل القبض ولا يكن أن مجمل كفيلا بالنصف من امال المشدرك بنهمالانهذا 


|يؤدى الى أن يكون ضامنا نفسه عن نفسه وذلك لايجوز ( ألاترى ) أن أحدها لواستوق | 
إنصببه من امطلوب أو من غيره كان للآخر أن يشاركه فيه فكذلك اذا استوفاه من شر بكه | 
| الكفيل ولا: كن أن مجمل هو .م ذه الكفالة “سقطا حته فى المشاركة مسه لا زالاسقاط | 
ٍ بل وجوب سيب الوجوب باطل والسبب الموجب للش كةلهفالةبوض القبض والكففلة 
ستحق ذلك فلبدذا ‏ طات الكفالة وليست الكفالة فى هذا عنز “لة التبرع با بالاداء قال أحد ْ 
ا مرريكين لو تمرع أداء نصيسب شريكه عن المديون جاز لان ذلك ا قاط لمق المشاركة 
افى اللقبوض مةترنا بالسيب ب وه ويح وهذا : عنزلة الوكيل بالبيم اذا كفل بالمين عن .المشرى 
للموكل | يبز ولو ادعى عنه جاز وكذلك لو كفل بنفس انسان دل الكتاءة لامجوز ولوأ 
تترع أداء يدل ل[ كتاية عن ن المكاتت جاز وك لك لو كان الدين لواحد فات فوريه اناه 
اأأفكف ل حدهنا لصاحبه نحم ته لان الد نكان مشتركا دما ارنا فبو قياس دين » لك 


لسدب 1 واذا كال لرجل على رجل أاف درهم كفلما عنه رجل يأمهأو لذي رأ هنم 
ما تالطالب والطلوب وارنه ل , يكن ٠‏ لهءا لى الكفيل ثي' لانااطلوب لكنا: فى ذمتءبالممراث 
فسمّط عنه ويراءنه وجب براءة الكل ان كال مءه وارث ل للطابك فاعا سقط عن 
الكفيل حصة الطلوب وللوا رتب ث ا حر 3 بطاب الك يل حصته لانه 6 دوصيه لم مقام 

الطالبو اعا ببر أ الكفيل من كلثى" در أ بهالاصيل ولو كان احتال ١‏ مها عليه فكقل باعي 1 
ا ار الطاال ب المطلوب ثم مات الطاب والطلوب وارئه وكانت الحو له بأسه لم يكن على | 
١ ْ‏ الكفيلذى لان الال صار رمملوم للمطلوب عوت ت الطالب فلو راحم به على الكفيل والممتال 
ا عليه يذلاك أيضا لان الحو له والكفالة كانت فاسدةفلا يكون 0 ميدأ ضاءفان كان لغير أيه 
رجع م على امال عليه 1 الكفيل لانه قم مقام الطاب لعك مويه نه وهذا تدم مفيد فان 
ٍ الكيل والهتال عليهان كانا متطوعين هنا 0 الرجوع عند الاداء على أحد بثى* 
ّْ | وهذا لاف الاول فان أصل المال هناك فى ذمة الطلوب فبواعا علك بالارث ما فى ذمة 
ظ نفه فسقّط عنه ولا برخم الكفيل ١‏ ى'سواء كفل هر أو لعي ده وهنأ أصل امال | 
حول الى الحتال عليه م علك ماني ذ -ة غيره فيكون له أن ١‏ بطاليه به اذا كاندينا | 
|مفيدا واذا كفل الرجل لعبده دين على رجل وعلى عبده دين فبو حا” زلان كسس العيد 
| اللدون ةا ا ألء: وام والميد اللدون لستوجب 


تقرف 


على مولاء الدين بسائر الاسباب فكذلك بالكه لة فان قضى العبد الددن بطات الكفالةعن 
المولى لان كسب العبد صار له ولا يكون كفيلا لنفسه عن نصيبه وكان الدين للد على 
المكفول عنه عل حاله ,أخذه نه لان براءة الولى هنا عنزلة الفسخ للكفالة فلا توجب براءة | 
الاصيل واذا كفل رجل لرجل الك درهم م مات الطاب والكقبل واريه برئ'الكفيل 
منه وألمال على الكفول عنه على حاه دده ه ان كان كغهلعنه اع وان كان كفل عنه 
بير أسه فلا ثى* على المكفول عنه أيضا لان امال صار للكفيل ميرائا موت الطالى أ 
فيكون عنزلة مالو صار له سهبة الطال منه أو نضائه اياه ولو قضاه أو وهيه لافىحيانهرجم | 
على المكفول عنه ان كان كفل اعودوان كان ن كفل شير أمسء لم رجع عليه بشى" فبدا د 
مثله وكذلك لو كان الطااك 7 منه الطلوب علي أن ضمنه هذا بأمى المطلوب أو على ان 
احتال به على هذا ثم مات الطاب والكفيل وارنه كان له أن يأخذ الاصيل بذلك ولوكان 
ذلك بغير أمس الطاوب لم برجع عليه بثى' لان تملسكه مانىذمته بالارث عنزلة تملكهبالاداء 
واذا كفل العبد بأص سيده أرجلين انين أو ثلانة لاف وقمته ألف درهم د 
ألغا * م بيع الت كآن ننه جم ضر ب صادبت ال.كفالة مجميعهأ لان جع ديئه نت على 
المبد بكفالته باذن مولاه حي نكان فارغا عن الدين فلو كان استدان أولا ألفاوكانت الكفالة 
لعل ذلك فالم.. ن للمدبن خاصة لان الكفالة منه كانت عد ما شتغات ماليته بالدين فكفالته 
ناس اللولى اقرار للمولى ف الفصلين علبه جيما ولو كان كفل بألف ثم استدان ألنا* م بيع 
اف كانت الالت الوسعلى باطلة لانه كفل مهأ وماليتهاشتغلت بالكل لةالاولل وهو كنزلة 
مالو أقر الول عليه بألف هرهم ثم استدان ألنا * م بيع ألف وتمام بيان هذه الفصول فى 
كتاب الأذون وال أعلم بالصواب 
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: مهارة ف اليه وأمااسنة اررق أن 1 ابي صلل الله عليه و سل اط أهل 7 الحدسية 
| على وذ الحرب ينهو ينوم عشر سنين ودخل رسول 0 الله عليه ا فرأى | 
رجلين ,تازءاز فىثوب ذل لاأحدها هلى لك الى الشار ه-ل لك الي الااثين فدعاها الى 
ْ الصلح وما كاز يدعوه-ا الا الي عقد جائز وقالالنى >لى الله عليه وسل ا ز بين 
|أسلمي نالاصلحاحرم حلالا أو أحل حر ام) وهكذا ك: تبعل وضى الله عنه الي أبى مومى | 
الاشعرى رضى اللةعنه 7 صاح جائز بين الناس الا صلحا حرم حلالا أو أحل <رامأ وهذا 
| الافظ من الاوللكتاب مر رضى الله عنه الى أبى مومى الاشعرى قد اشتهر فها بين 
الصحاءة رضواذالله علهم فا ذكر فيه فب وكالحمع عليه منهم وبظاه هذا الاستثناء استدل 
الشافبى رحمه الله لابطال الصاح على الانكار فانه صبلححرمحلالا لان المدعى ان كان متا 
| كان أخذ مال حلالا له قبل الصلح وحرم بالصلح وان كان مبطلا ققد كان أخدْ المال على 
الدعوى الباطلةحرام) عليهقبل الصلحفبو صلححرمحلالا وأحل حراما ولكنا تقول ليس | 
المراد هذا فان الصلح عن الافرار لاخلو عن هذا أيضًا لان الصلح فى العادة نع علي لعض | 
لمق فا زاد على اللأخوذ الى تمام المق كان حلالا للمدعى أخذه قبل الصلح وحرم بالصلح 
وكان حراماعلى المدعى عليه منمه قبل الصلح وحل بالصلح فمرفنا أن المراد غير هذا والصلح 
| اأذىحر محلالا وهو أن بصا احدىزوحتيه على أن لابطأ الاخري أو بصا زوجته علي 
أنلابطأجاريته والصلحالذى أحل حراما هو أن بصا على جر أو خنزير وهذا النوع من 
الصلحباطل عند نا وحجله علي هذا أولى لان الحرام المطاق ماهو حرام لعينه والملال المطلق 
|ماهوحلال لعينه ( ثم ذ كر عنعلي كرم الله لالم * فال انه لور ولولا انه 
١‏ صلح أرددنه وفيه دليل جواز الصام ومعنى قوله لمور أى هو مائل حماقتضيه لع أوعما 
يستقر عليه أجتهادي ه *ن حم الحادية والجور هو الميل قال الله تال ومباعاتر أى مائل 
وفيه قال ان الصلمح على خلاف مقتضفى المي 2 بين الحصمين لانه يتمد التر اضى مهما 
وبالتراضى تعفد يبنبما السب الموجب لتقل حق أحدهما الى الا خر لعو ضأو لغير عوض 
[إفبذا لمبردهعلى رضي الله عنه وذ كر عن شري رمه الله اندقال أبما اصرأة صو لمتعلى كلهال | 
بتبين لها كرك زوجها فتلك الرسة وفى نءض الروايات الرربة وممنى الافظ الاول الشك | 
يمنى اذا ل تين لها م رك زوجها فذلك بوتهها فى الشك امل نصيما أ كثرما أخذت وقوله | 


اية ةميد 77 | إعنى اذام تين لها 1 لشزوعها تمكن في هنا الملع شبة ارم ا[ أنأ 
كود نصيهامن جنس ما أخذت من التقد مل ماأخذت أو فوقه وفيه دليل انه محوز | 
لاورنة أن يصالحو | لعضهم على شي* مخرجوه دذلك من مناحتهم وان جهالة مايصال عنه أ 
لامنع جواز الصلح لان 2 انما تفسد الممّد لتعذر - معبا والصا عنه لايستحق | 
تسليمه بالصلح خهالته لانم جواز الصلح ثم اذا ص وت المرأةعلىكنها فان كان دمض تركة 
الزوج دينا على الناس فصالحوها عن الكل فهو باطل لامها تصير مماكة نصيما منالدبن | 
من سائر الورئة عا تأخذ منهم من المين وتملياك الدين من غير من عليه الدبن بمو ضلامجوز | 
ا ل لابى حنينة رجه انه فى ف مسئلة أ 


لين هنامن البدل الأخوذ غير معلومة والدين ل عال أصلا مام تنرض فلا يكون علا | 
للتمايك ببدل فهو مالو جم بين حر وعبد فى الييع ‏ عن واحد فلوذا بفسد المقد فى الكل | 
واندعبا مها من ضما من العين خاصنة وانم . يكن ف التركة دين فهو على ثلانة أوحه | 
أحدهاان إصالموهاعل أحد التقدن اما الدراهم أو الدبازير فو جائز الا أن يكون ف التركة | 
أمن جنس ذلك النقد مقدار مإيكون نصيمامن ذلك الجذس أكثر مما أخذت يكذ ذ لامجوز ْ 
لانمبادلة مال الريا محصته لا يجوز الا بط راق الماثلة فان كان نصيما أ كثر ما أغذت كان 1 
الفضل فى هذا الجنس من نصيها من سائر التركة ربا وكذلك ان كاننصيها تمن هذا الجنس أ 
مثل ماأخذت ف:صيها من سائر التركة يكون فضلا خاليا عن الموض وهو الربا بمينه وان أ 
وقم الصلح عن » الدر لهم والدنانير فذلك جائز وان كان فى التر كةمن النقدين مايكو ننصيها | 
0 لطريق صرف الجنس الي خلاف الجنس فتصحيحالعقود 

ب الامكان واجب والصااح اول بذلك من ن غسيره لان المفصود به ة قطم المنازعة لمافى | 
ا ن اتسادوا لاحب ب الفساد فان صالموها على عرض فبو جائز لانه وقوعليه أ 
الصلح بنفس مال الربا فسواء كان فى التركة من جنس ما وقم عليه الصلح مايكون نمبييا 
أكثر ماأخذت أول. ن فذلك لا يؤدى الى الربا قال الحا كم رجمه الله بطل الصلح على 
أأقل من نصيبها من الربافي حال التصادق وقد يدنا ذلك فى موضم ا آخر من هذا الكتاب 
| فأماحال امنا كرة فالصلح جاثر ثز لان مم الانكار ل فاع سوق ذلك المنين أكثر 


8 )2 ظ 
| ما أخذت وعند الانكار المطى يؤدى امال لقَطم امنازعة والخصومة ويشدى به عينه فلا | 
تكن فيه الربا علي مابينه وذ كرعنمر بن اط برذى الله عذه انه قال ردوا االحصوم حتى 

ظ ْ يصطاحوا فال 8 الوضاء يحدث يدم الضئائن وفيه دليل أن القاذى لا ذغى له أن لعجل 

ظ وانه مندوب الى أن برد الأصوم ليصطلدوا على ثى* وبدعوهم الى ذلك فالفصل (طريق 
الصلح يكون أقرب الى تماء المودة والتحرز عن الثفرة بين المسلمين ولسكن هذا قبل أن | 
بستين وجه القضاء فأما دمد ما استبان ذلك فلايفمله الا برضا الحصمين ولا غعله لامىة 
أوسرتين لما فى الاطالة من الاضرار عن لنت الاستحماق له فى تأخير حقه ولان للشيجر 
اليه نهمة اميل وعلى القاضى 5 محر ز عن ذلك عا تقدر عليهوعن هرو ندنارأن ا حدىنساء 

ظ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صا موهاعلى 'لاةوكانين ألفاعق انأخر جوهامن!ايراث 

| وهى تماض ركان طلقها فى صرضه فاختلف الصحاءة رض وان الله علوم فى مير امسا نه ثم 

ؤ صاموها على الشطر وكان له ريع نسوة لفظبا رئع امن وهو جزء من اثنين وثلاثين جزأ 

| فصالموها على أصف ذلك وهو جزء من أربعة وستين جزأ وأخذت بهذا الحساب ثلانة 

| وتمانين ألفاوم يشر ذلك فى الكتاب وذ كر في كتتب الحديث ثلانة وتماثون ألف دبنار 

|[ فبذادليل ثروة عبد الرحجن بن عوف رضى الله عننه ويساره وكان قد قسم الله تمالى ماله 

أربع صرات فى حياته تصدق فى كل بالنصف وأمسك النصف فبودليل على اندلا بأس مجمع 

| الملل وا كتساب الخني من حله فابن عوف من الصحاءة المششرة الذين شهد لهم رسو لالله 
ظ ظ لاله عليه و-لم بالجنة وأيد هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم نم امال الصالح للرجل 

|| الصالهولكن مم ذا ترك المع والاس.كثار وانفاق المال فى سبل لله تمالى أوليوهو 

ااطربق الذى اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لئفسه وله صلى الله عليه وسلم اللمم 
أ< .ني مسكينا وامتتى مسكيناواحشر فىفى زصة امسا كيين وفى حديث عبدال رمن رضى اللهعنه 

مابدل عليه فان الي صلىالتعليه وسلقالله ماأبطأبك عنى باعبدالرمن قال وما ذاك بارسول 

ظ للدفقال رسولالله صلى الله عليه وسلم اك اخ رأحانى لوقا بى لعد القيامةوأقول انث 
ذتول منعنى عنك المال كنت يوسا ماتخامت اليك حى الا ن وذ كر عن ابن عباس 

ظ رضي الله عنها قال يتخارج أهل اميراث يمنى مخرج بدضهم بعضا بطريق الصلحوذلك جائز | 

0 لما فيه من تيسير القسمة عليهم فانهم لو اشتغلوا بتقسمة الكل على جيع الورئة رعايشق | 


شضنل ( 


[ علييم وبدق المساب أو تمذر اانّسة فى البعض كالجوهة النفيسة ونموها فاذا أخريرا ْ 
| البعض بعاريق الصلح تسرعلى ابانين قسمة مابى ينهم لجاز الماح لاك وعن حمدينسيرين | 
ْ أ رحمه الله قال ما رأت شرمحا رحمه الله أصلح ل الاامرأة استودعت وديمة | 
0 | فادترق بها فناولتها جارة لها فضاعت فأصاح بينبما على مائة وتمانين درهما وفييه سان أنه أ 
ؤ كل مه ن عادة شري ره الله الاشتغال بطاب المجة التى فصل أ مهأ وما كان , ساس 
| الصاح بين الخصمين بنفسه وكان سول انما حبس القادضنى فصل القضاء ولا جله , تقدم اليه 
| الاعمان ولاصلح غير الفاضى فيذبجى للقامنى أن يشتغل عا عا نعين لهو يدع الصلح لخيره الا ايه | 
أفىهذه الحادية لاجسل الاشتباه وتعارض الادلة دعاههما الي الصلح فال المودع اذا وقم 
| الحرق فى هته فناول الوديمة جارا له كان ضامنا القياس وفي الاستحسان لا يكون ضامنا 
إلان الدفم الى الثير فى هذه المال من المفظ ولكنه عادة مخلاف النص فان اأودع أحس 0 
ْ بأن محفظ بنفسه نصا وأن لا يدفم الى الغير فبذه الال من الحفظ ولكنه عادة بخلاف || 
ؤ اانص فان الو 5 أصره بأن محفظ سفسه نصاوأن لاندنع الى أجنبي فلاشتباءالادلة أصلح 


ا | 


ذ كر هشام بن عمروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عهما أن ربرةرضى 
ل عنما انها ألما فقالت ان شت عددتها لاهلاك عدة واحدة وأء تفتك فد كرت ذلك 
| لاهلبا فقَالوا لا إلا ان يكو نالولاء لنا فذ كر تذلك عاش ةرضى لدعا لرسول اللهصل الله 
عليه وس ففال صلوات الله عليه وسلاء.ه الولاء لمن اعتق فاشترتهاواعتقبتا وخطب رسول 
الله صل الله عليسه وسل وقال ما بال أقوام يشبرطون شروطا لدست فى كتاب الله تعالى 
| شروط ال أوئق وكتاب الله أحق وكل شرط ليس في كتاب الله فبو باطل وان كازما'ة 
| شرط مابال أقوام قول أحدهم أعتق عتق بأفلان والولاء لي واعا الولاء أن أمتق وقد تقدم 
| بيان فوائد هذا الحديث فى 5تاب الولاء واتما ذ كرناه هنا ليتبين أن الزيادة التى تؤدى أن 
لني لي ال لبه وسلال لا اشترى واشتر شترطى فاعا الولاء من اعتق وهم م نمشمام بنعروة 
| كاذ كره أب بوسف رجه الله فى الاملى ذان ذلك منالثرور وما كان ل سولافسل لل | 
عليه وسل يأمس أحدا بالثرور ومقصوده من ابراد المديث ث هنا يبان انه يجوز بطر يق الماهح | 
| والتراضى مالا يجوز ا ا 
| عنها برضاهاولولا ذلكماجاز شراؤهاوفيه دليل انه انها يجوز نيشترط فىالصاجمالا يكون | 


للق 


إعغالما ىج لله تمالى فأما الذى يكون 0 ز ائهراطه فى الصا لوه 
أل الله عليه وسلم كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مالة قرط ضنناه لسن 
فى حك الله تعالي فالمراد بالكتاب المع كاقل الله تعالى كتاب الله عليكم وذ كر عن 

ْ وعم ا 0 
| وجاء الآخر بشاهدين شهدا انه انّجه فقال على كرم الله وجهه للقوم ماترون فقالوا انض 
لا كثرخما شبودا فققال على رضى الله عنه لمل الشاهدين خير من الخمسة ثم قال على رضى الله 
| عنه فيها قضاء وصلح وسأ بم بذلك أما الصلح فانه قسم ينبماعل عد الشبود وأءأ القضاء 
| حاف أحدهما ورأخذ الل فان تشاحا على العين أقرعت بيذبما مخمسة أسيم ولهذا سبمين 
ْ فأمهما خرج سبمه استحلفته وغاظت عليه المين ورأخذ البثل وفي هذا دليل على أن البينة 
| علي التتاج مقبولة فى ال.وان وان القاضى ذ بج له عند الاشتباه ان إستشير جلساءه كا فعله 
| على رغى اله عنه ثمأشاروا عليه بالضاء لا كثرهما شهودا لنع من م الظاهى وهو انطأ نينة 
| القب الي قول الجسة أ كثر من طأ نية القلى الي المثتى وردعلى رذى الله عنه ذلك عليوم 
| لفقه خنى وهو ان طيأ نية القلب باعتبار معنى العدالة فلذلك ترجح جانب الصدق في امبر 
| ولمل الشاهدين فى ذلك خير هن الخمسة ثم الثرجيحعند النمارض يكون نقوة الدلة لابكثرة 
| اللة وفى حق من أقام خمسة زيادة عدد فى الملة فشبادة كل شاهدين حجة تامة بت 
الاستحماق مها والترجيح ا لا ت الاستحقاق به اتداءفأما مانثبت به اتداء الاستحماق 
لابقع الترجيح دفلبذا لم يرجح أ كبرهما شبودا ثم قال فيبا عضاء 0000 على أن 
الماع جائز على غير الوجه اأذى يقتضيه الحم وان الصلح إين المسمن فم ال نكار حائز 
| أثم بين وجه الملح وهو أن يكون يينبما على عدد الشبود لاحدها خسة أسباعه وللا خر أ 
ْ سيعأهوك به اعتبرهذا الظاهم الذىأشار اليه القوم ولكن لا كانلا و “خد نه الا عند انفاق أ 
ظ | االمصمين عليه سمادصاحا وأما التضاء لاحدهها أخذ البغل فهذا مذهب لعلى رضى اللةعنه | 
| ققد كان يستحلف المدعى مع البينة وكان حاف الشاهد والراوى فكأنه جمل عين أحدهما 
| مجحة ة مامه باءتبار ان الاستحقاق بالمين لات اشداء بقع الترجبح بها كقرابة الام 
ْ | فى استحقاق المصوية فان الاخ لاب وأم تدم فى المصوية على لاخ لأب لان المصوبة 
| للبت اه قنوى يبا عيالمسوبة على الاخ لأب ون الما 


ا 


اله نهم ١‏ مسا اما الت 


اآذنة 


عندنا أنه لاممتبر يبن المدى وقد قررا ذلك فها سبق ثم قال فان أداها علي الدين أقرعت 


يدنهما لهذا مخمسة ولهذا إسهمين وهوعود منة ألى وجهالصلح و.هذا يستدل الشافى رجه 
اله فى استعمال القرعة عند تمارض المج فى دعوى الملك ولسنا تأخذ ذا لانه فى ممنى 
التهار ففيه نعليق الاستحدّاق مخروج القرعة واتما يستعمل القرعة عندا فها مجرز الفصل فيه 
من غير أقراع وقد ييناهنى كتاب القسمة وح المادنة عندنا أن فى بالمدعى بينهما نصفين 
لانتوائيافى الحجة وقد بيناذلكفى كتاب الدعوى وروبنا فيه من الثثر والمنى مايكون 
الاخذ به أولى من الاخذ قول على رضى الله عنه فانه بناه على مذهيه الذى تفرد به وهو 


| استحلاف المدى مم المحجة والامة قد اجتمعت على خلافه واللّ أعلم بالصواب 


ميا باب الصلح فى المقار دم 


( قال رجمه الله ) واذا ادى رجل دارا فى بد رجل فأنكرها الذي هى فى بده 
ثم صالمه على دراهم أو دنائير مسماة فهو جائز » واعلم بأن الصلح أنواع ثلانة لح بد 
الاقرار وصلح بعد الانكار وصلح مع السكوت ,أن لم يجب المدعى عليه بالاقرار ولا 
بالانكار ومجوز مع الانكار وقال الشافى رجة الله يجوز الصلح مع الاقرار والسكوتولا 
جوز مع الانكار وقال الشافى رحسه الله يجوز الصلح مع الاقرار ولا جوز مم الانكار 


| المداوة والبنضاء ين المسلمين مثل من تمل فى ابطال الصلح على الا كار لما فى ذلك من أ 


| 


| 


ء. 


امتداد المنازعات بين الناس ولسنا تأخذ بهذا فن أبطل ذلك اما أبطله احتياطا للتحرز عن 
الحرام وللرشوة والامال بالبينات واعا تقول ما قال أبو حنيفة رحمه الله أجود مايكون 


| الصلح على الاذكار وأما الشافى رحه الله فانهاستدل ب ولهتمالى (ياأمها الذين آمنوا لان سكاوا 
او الع بينم بالباطل إلا أن نكو ذ مجارة عن تراضءنكم ) والصلح عل الا نكارلا يكون 
الا بالنجارة عن راض فذلك بطبنى على نبو ت ملك المدعى على المدعي وبدعواه لا ينبت 
ذلك مع انكار المدعى عليه فكان أ كل امال بالباطل وهو المنى فى المسئلة فانه بأخذ امال 
بطريق الرشوة والرشوة حرام وبالصلح لا يحل ماهو حرام وقاس لصلحالشفيع مع المشترى 
ليقبضه منه الولي بمال يمطيه ويصاح 


عال يأخذه ليسم الشئعة أو يصلح القائل مع الانكار 


ممروف النسب مع 
يكون عوضا عن لمالأو عن الدعوى واللمصوءة أو عن الهين ولانجوز أن يجمل عوضًا عن 
المدىلان عجرد الدعوى لانت اللك فى الدعي للمدعى قال صلى الله عليه وسلم لو أعطى 
| الناس بدعواهمالحد بثه والدليلعليه أنه لو استحق دل الصلح لابرجع بالمالالدعىولكن 
يمودعل رأس الدعوى ولو كان المال بدلا عن المدعى لكان يمود به عند الاستحماق 6و 
كان الصاح بعد الاقرار ولو كان أصا]عنه دارا لايجب لاشفيع فبها الشفمة أو كان المال بدلا 
عن المدعى واالحصومة لان ذلك ليس عال فلا يجوز الاءتياضعنه بالمال ولانه كلا يستحق 
ل الدعوى أخذ المال المدمى ذ كذلك لا يستحق أخذ المال بطريق الصلح ولا جائز أن 
| يكون بدلا عن الهين لان الهين مشروعة لقطع المصومة فلا يجوز الاعتياض عنها بالمال 
كالمودع اذا ادعى رد الوديمة أو هلا كها كان القول قوله مع المين ولو صالم من هذه 
| المين على مامكان باطلا فمر فنا أن المدعىءليه انما ذل المال ليدفم به أذى المدعي عن نفسه 
ظ والدعى أذ الال ليكف عن المصومة معه بنير حجة وخصومته بذير حجة ظم منه شمرعأ 
| وأخذ امال ليكف عن الظل رشوة فيكون حراما لفوله صلى الله عليهوسل الراثى والمر ثثى 
فى الثار ولقوله صلى الله عليه وسلٍ لمن الله الراثى والمرتشي والرائش وبنحو هذا يستدل 
ن أبى ايلى رجه اللهالا أنه نول المدعي بنفس الدعوى بصيرحةا للمدىماإيمارضهالدمى 
عليه بانكاره ( ألا ترى ) انه لو لمبنازعه فى ذلك لمكن من أخذه وه-ذا لان الدعوى خبر 
عامل بين الصدق والكذب ولكن الصدق يترجح فيه من حيث أن ديه وعءدّله بدعواه 
| الى الصدق وعنمانهمن الكذب الاأن المدى عليه اذا عارضه بانكاره فانكاره أيضا عتمل 
بين الصدق والكذب فلتحدق الممارضة مخرج دعواه من أن نكون موجبة للاستحةاق مالم 
يظبر الترجيح ف حانبه بالبينة واذا كان المدعى عليه سا كا فالمعارض لم وجد فتبق دعوى 
المدعى معتيرة فى الاستحماق فلبذا جوز الصلح فى هذه الال فأما بعد المعارضة بالانكار ل 
ببق الدعوي سبب الاستحقاق فأخذ امال بطريق الصلح يكون رشوة وأسحابنا رجهم الله 
استدلوا فى ذلك بظاهى وله ثعالى والصلح خير فالتقيبد حال الااقر ار يكو نزيادةءلىالنص 
المشافه أن المدعى أحد الحصمين في دعوى المين انفسه فيجوز له أن بأخذ الممال بطريق 
الصلح من صباحبه كا مدي عليه فانه لو وقع الصلح بينعا على أن سل المين الى المدعى بعال | 


2040 


ظ 7 جاز ذلك الاتفاق وتأيره ان 16 واتدام اباي اين شه وح هفى بح 
ش مول على الصدق واعا لايكون ححة على خصمه ثم الدعى عليه انما أخذالمال بطريق 
1 ال باعتبار قوله ان المين لي والى انلك من المدمىبما استوفيمنه لاباعتبار ه دده (ألاترى) 
| أن 1 ودع باءتبار , دده بدون هذا القول لا.أخذ العوض عن ودبمة من الودع والمدعي تقد 
| وجد منه اقول مثل ماوجد من اللدعى عليه فكما يجوز للمدعي عليه أن يأخذ المال صلحا 
| باعتبار قوله فكذلك يوز للمدمى وفى هذا بيان أذ الال عوض من المدى ف حق من بأخذه أ 
أفان كانت قدا تقطءت الحصومة فى حق صاحيهومثله جائز دن ع اشترى عبدا أقر بحرته فنا 
| نعط من الم ن بدل ملك الرقبة فى حت البائع وهذا فداء فى حق الشترى حتى لمق العبد 
فبذامثله ولان الصلح مم الا نكار ابراء لعوض ولوأرأه لير عوض صحذلك فكذلك 
اذا أأرأه إبعوض كا لو صا لبعد الاقرار وممنى ذلك أن المدجى سةط عند عن امل المن 
| دنا كان أو عينائم انكار الدعى عا سه لاعنم صة ابر انه غير عوض حتى لو أبرأه عن الدن 
ظ 5 أقر المدعي عليه بأنه كان واجبا كان الابراء صميحا وهذا لان الابراء استّاط والاسقاط 
لم م بالمسقط وحده واا محتاج الي مرامات اللان الأآخر فى اكات فأمافى الاستاطات 
| فلا كالطلاق والمتاق وهذا لان المسقط يكون متلاشيا ولا يكون داخلا فى ملك أحد 
| لهذا صح الابراء عن اللدبن قبل قبول المدبون وان كان برئد برده لتضمنه ممنى الريك 
| ولكن ذاك نبع وانما يشير ماهو المّصود وهو الاسقاط فشرط ينه نوت المق فى 
إجانت المسقط وذاك نابت مخبره واا ل جمل الدعوى سدبا للاستحةاق على الذير ثم سنفس 

| الدعوى يستحق الجواب والضور على المدعي عليه وويستحق اللوين يمد المعارضة بالا 5 


حتى يستوفى بطلبه واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسل وله لك عينه فمر فنا ان جاب 
اعد رجه و ول ماري إلا نسكار ولعد المعارضة واعما لايمطى نفس الدعوى 
| الملل المدعى للا قال صلى الله علنه ايه وس لو أعطى الناس بدعواهم الحديث فاذا , رجح معنى | 
| الصدق في حمه ٠‏ دت المق فى جانيه فيملك ع ف فه بالاسقاط وهذا النوع من الاسماط 
أممامجوز أخذ العوض عنهكا بعد الاقرار فيأخذ الما ل لطريق الصلح عوضا عن اسقّاط حق 
ابت فى حته والمدهي عليه ليس تمك شيا لايش ترط ظوور المق فى جاه( ألا رى) 
لت مامريه ع عر تة اروز لمان ل صالح مع أ جني 


به شيئا و أظرر. من هذاسكله 0 لى فانهلو قال للمدسيان للد عل عليه قد أقر ممى را / 
وأنت عقف دعواك فصاا: نى على كذا من المالوضمن له ذلك فصالحه ص بجالصلح الافاق ْ 
| ومعلوم أن بأقراره لاشبت المللعلى المدعى عليه واغا صح هذا الصاح بطريق الاسماط لظرور | 
| المق فى جان اللدعي دون المدعى عليه فكذلك اذا صالح م مع الدعي عليه بل أولى لان | 
| الدعي عليه 4 هذا الصلح و الفضولى لا شفع به ووجوب امال عوضا عن الاستّاط عل | | 
امن تتفع به أسرع لبوا منه على من لا ٠‏ مه مع ه(ألائرى) رع ام أنه على مالوجب أ ْ 
| الملل علمها وان لم يضمن مخلاف مالو امم أجني ( ره ) أن الفضولى لاتملك هذا | 
الصلح شع * م يلزمه دفع المال عوضا عن الاسقاط فكذلك المدعى عايه إذا كان 1 افو 
| لاتملك .هذا الصلح شيثا ولكن ياز مدقم المألعو ضبا عن الاسدّاط كا لوالتزمهوقد قال بمض | 
ّْ مشانخنا رجهم الله ان يدل الصلح كالمقر به يكون عوضا عن المدعى عليه ويصير المدعى عليه | 
ْ ا علي الصاح كالقر به لان القاضى نول له اع :ضروزة ة الأنك الى الصلح وكان من 
حة كإن : رفع الامس الي" لامنع ظلمهعنك فيا اخترت الصاح صرت كار لما ادمى ولكن 
| هذا اترار , دت صمنا للصلح فاذا رطل الصلح الاستحماق بطل ما كان في ضمنه كالوصة 
امحاياة لما ثثبت ضبمنا للبيع بطل ببطلال البيع فلبدًا يعود على رأس الدعوى وما كان هذا | 
الاقرار فى ضمن الصلح لا يظبر حكمه فى غير عمد الصاح واستحماق الدعوى بالشفعة 
| وراء ذلك فلا يظبر فى حمّه ما لو كان الصلح مع فضولي ومن.م من قول الدى يستحق ظ ا 
| الال عوضافى حمه عن اللدى ذأما فى قالدى عليه ذانه قد المْسه لان المين حق للمدعى . 
| قبله مستحق الحلاك علي ما بيناه فى الدعوىفيكون عنزلة الصاص والمفو عن القصاص على ظ 
ْ٠‏ مال اده رح فكذلك فداء امال بالمين صرح نص عليه فى الجابع الصغير قال ولو فدى | 
1 عينه لمشرة درأهم يجوز وذلك مروى عن حدفة رذضى الله عنه أن رجلا ادعى عليه مالا ؤ 
! وطلب عينه وقال لايحافنى ولك عشرة ة فأبىفتال لايق ولك ءعشروذدث ن فأبى ذال لانحلفنى ْ 
| ولاك ث“لانون ذا أبى فال لا يلفنى ولك أرمونأى فلت ومن هذا وقع ى لسازالعوام 3 | 


ا 


المين الصادقة يشترى أرفيق درهها فأما لودع اذا ادعى الرد نُحمد رجدالله دول جواز ْ 
الصاسهناك أيضانداء لليمين وأو بوسف رمه الاوز ذلك ف لايه اعااستماد البراءة كدر د ا 


| 01 ظ 

قوله رددت وه ونسلط على ذلك من جهة المودع وانما المينلنى النهمة ( ألاترى) انه لو مات 
ش قل أن ملف كانبريئا وهنا الىين<ق للمدعىقبل الدي عليه لمنى الاهلاك على ماقد قررنا 
| فيجوز أخذ العوض علها ومهذا .بين أن هذا ليس بأ كل المال بالباطل ولكنه عنزلة التجارة ) 
| عن براض على أحد الطريقين وهو نوت الاقرارفى ضمن الصلح وعلى الطريق الآ خرهو 
| لبس تجارة عن راض ولا أ كل بالباطل ولكنه بذل مقيد بمنزلة المبة والصدقة ونحوهما 
| وف اقيق الملاف بيننا وبين الشافى رحمه الله يبنى علي الابراء عن المقوق المجهولة سوض أ 
١‏ وهو لايحوز عنده لان معني المليك يغلب فى الصاح فيكون كالبيع وجهالة المبيعتمنم صمة 1ْ 
| البيم فكذلك جهالة المصالح عنه وعندنا ذلك جائز ءوض ويغيرعوض واعمادنا فيه ماروى 
أن انبى صلى الله عليه وسل لما بعث خالدا الى بي جذعة داعيا لامقائلا وبلفسه ماصنم خالد 
أععلى عليا رضي الل عنه ما لا وقال انت هؤلاء القومواجمل أمس الماهاية نحت قدميك 
ظ وادهم 1 نفس ذا مال قاباهم على رضى الله عنه ووداهمح<تى ميلءة الكاسفيق ف 0 
1 فال عدالل الا وهام ولا يعلمه رسول اللهصلى لله عليه وسلم ثم أنى رسول الله 
| صلى الله عليه وس فاخبره بذلك فقال صلوات الله عليه وسلامه أصدت وأحسنت فذلك 
احضيقلن على جواز الابراء عن المقوق ا هولة بموض وقال رسول الله صلى الله عليه و 
| للرجلين اللذبن اختصما اليه اذهبا نحريا وأقر عأ وتوخيا واستها ثم ليحلل كل واحد منكما 
| صاحبه وهذا ابراء عن المق المههول والدليل عايه أن الجهالة انما تؤثر لانما لانخنع التسليم 
| والمصالح عنه لا محتاج فيه الى التسليم فالموالة فيه لانم صصة الصلح ففنى ببان قول أَبىحنيفة 
أرحمه الله أجو ز ما يكون الصلحعلى الا نكار قد طعن فى هذا الانظ دض الناس وقال 
ظ الاختدلاف فى الصلح على الانكار اختلاف ظاهى فكيف يكون الختاف فيه أجوز من 

المتفق عليه ولكنا تقول مراده انه أنفذ وأ م فالصلح مع الاقرار بفسد بأسباب لا بفسد 
| الصلح مع الانكار بذلك السيب أو مراده انه أ كثر مايكون بين الناس لانه اذا وق 
| الاقرار اسستوف المدمى حقه فلا حاجة الى الصلح واء_ا الماجة الي ذلك عند الانكار 


)١44( 


أوهذا لد اختص بام فلا د لاختصاصه بالاسسممن أن يكون مختصا محكم وذلكالحكم | 


لايكوزالا حوازه مع الانكار فبو معى كلام ألى حنيفة رحمه الله م اعلم أن ماوقع عليه 
٠ 8‏ 
| يكون عوضا في البيع يماح أن يكون عوضا فى الصاح وقد يدأ ذلك فالبيوع والمصال عايه 


ْ محتاج الى قبضه فلا بد من اعلامه على وجه لاق فيه منازعة ينما ولمذا لا ثبت الموان 
| فيه ديناى الذمة ولا وت الثياب فيه دنا الا.وصوفاءؤجلا م فى البيع والمطااعليه اذا 


كان عينا لامجوز التأجيل فيه 5 فى البيع لا جوز التأجيل فى المين ثم الصاح عقد هو فرع 
ؤ فيستبر .نظائره مما هو أصل حتى اذا كان على دين فى الذمة حكنه حكر المين فى البيع وان 
ؤ كان على غير دن كله كم البيع واذا كان علي منفمةذ كمه حك الاجار ة وكل منفعة جوز 
ظ استحمّاقبا عمد الاجارة بجو زاستحقانها بالصاح ومالا فلا حتى اذا صا على عد ند 
| عينه الى ٠سدة‏ ماومة يجوز وان قال أدا أوحتي يموت لم جز وكذلك ان صا على أن 
| بزرع له أرضا بعينها سنين مسماة يجو ز وددون بيان الدة لا يجوز كا فى الاجارة ولو كان 
ارجل ظظلة أو كتف شارع على طريق نافد نفاصمه رجسل فيه وأراد طرحه فصالمحه من 
ذلك على عشرة دراهم كان الصاح باطلا وتخاصمه في طرحه متى شاء لازهذا الطريق النافذ 
ا حدق جاعة المسلمين فلا عكن وأحد “نيم أن يعتاض عنه شيئا قصاحب الظلة لا يستفيد 
| مبذا الصلح حق الاقرار لان لكل مسلم أن مخاص.ه فى طرحه والذي خاصمه كان محتبافى 

ذلك ذارتثى لترك الحسبة وذلك حرام وهذا لان من أصل أَبى حنيفة رمه الله ان لكل 
| مسل أن بنع من وضع الظلة على طريق المسلمين وأن يطالب الرفم إمد الوضع سواء كان 
| فيه ضرر أولا ضرر فيه وعند أبى,وسف وجمدرجهما الله ان كان فيهضرر فكذلكالجوات 
ظ وان ل يكن فيه ضرر فاكل هسل حق امنع فى الابتداء وليس له أن مخامم فى الرفم لسد 
الوضع لا به قاصد الى الاضرار بصاحب الظلة غير دافم الضرر عن اأسلمين وقد روى عن 


أ 


ا 


| أنى بوسف رمه الله لاعنم فى الابتداء اذالم يكن فيه ضررك لا رفع بعدالوضع وأبوحنيفة 
| ره الله دول الطريق مشترك بين جميع الناس وكل واحد منهم بمزلة الشرياك ف الطريق 
ظ الماص ذككا لابمتبر هناك ااضرر في بوت حق المنع والرفم فكذلك هنا ولوكاذعلى طريق 
| غير نافذ تخاصمه رجسل من أهل الطريق وصالمه على دراهم مسماة كان جائزا لان شركة | 


ظ 
ظ 


ْ 


1 


أ 
ا 
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ظ أحماب الطريق ركة ملك ولهذا يستحةون به الشفمة 7 الصلط ملك ل 
| اظلة وتمليك ماهو مملوك له لعوض صحيح فان قبل صاحب الظلة لايستفيد بهذا الصايح 
| شيثالان لسائر الشركاء أن مخاصموه فى الطريققلنا لا كذلك بل يستفيد من حيث ازسائر 
الشركاء لو صالموه «أيضالم , يكن أن مخاصمه فى الطر يق وهذا لانه بالصلح تملك تصيبهفيصير 
كأحد الشركاء ٠ف‏ وضع الظلة عل هذه الطريق حتي اذا رضي شركاؤه دذلك كان له حق 
قرار الظلة وبعض التقدمين من أصحاينا رجهم الله كان بو ل لآو بل هذه المسئلةان الظلة علىما 
أضىعل الطريق الصا يصير ملكا أصيبه من وضع أصل البناء وذلك جائز فأما اذا لم يكن 
كذلك فينبنى أن لامجوز لانه يصير تملكا نصيبه منهواءالطريق وتمليكالاهواء بموض 
لامجوز والاصح هو الاول لان هواء الطريق لماص مشترك بيهم كأصل الطر يق واسقاط 
المق عن نصيبه من هواء الطريق لعوض حيس كم ينصح أسمّاط الاق فيه دير عوض ولو 
صالله علي مائة درهم على أن بطرح الظلة عن هذا الطريق كان جا” زا لان فيه منفعة لاهل 
الطريق فكان المفيد لليال صا عن نفسه ليوص ل المنفعة 0 إزالة الشاغل عن هو اءطربقهم 
وذلك جايز وتأو, بلى هذا ان الظلة كانت على بناء مبنى على الطريق وصاحي ااظلة بدىى 
لماك ذلك الو - لنفسة أو بدعى حق قر ار الظلة سبدب 5-8 فسمّط حمه ما يأخذ من 
الال بطريق الصلح على الانكار وذلك جائز من أحد الششر كاء عن نفسهوعن أصحاءهبطريق 
التبرع كصلح الفضو لى ولو ادعى حمًا فى دار فى ددى رجل فصالحه من ذلك على خدمة 
|أعبد بعينه شدبرا فبو جائز لان الصا عليه مقدور التسليم معلوم فان مات المبد قبل أن 
| بخدمه بطل الصلح لتحقق فوات المتود عليه لاعلى عوض فيعود على رأس الدعوى وان 
أمات يمد ما خدمه نصف الشبر كان على دعواه فى النصف اعتيارا للبعض بالكل ولو قتله 
أجنبي فعلى قول أبى بوسف رجه ألله لاسرطل الصلح وا لكن للمدعي الميار ان شاء أبطل الصلح 
وعاد على رامن الدءوى وان شاء أمذ ى الصلح واشترى له بالقيمة عبدا 8 ليخدمه وقال 
أحمد رحمه الله الصلح باطل وجه قوله ان الصلح على الافعة عتزلة الاجارة ولو قتسل العبد 
١‏ الستأجر بطل عمد الاجارة فكذاك اذا قتل العبد الذي وة م الصابح علي خدمته وهذا لان 
0 والاات ءا ى القاال , دل اين يدل التفعة مد فا 


لاف 


| المدعي ممكن الاعادة ال 5 577 فلا حاجة بنا الى أن نيم » ب المين مقام بدل المنفعة 
فى ايفاء هذا المتّد مخلاف الوصية فان العبد الموصى مخدمته خسري لان | 
١‏ دفم فم الضرر عن أأوصى له هناك غير ممكن باعادة عوضه اليه فلاجل الضرورة أقّنا بدل المين أ 
ْ 0 بدل المافمة ولان العبد من وفة 6 نه موصى به ولمذا لعتبر خروجه من الثلث ْ 
وأو وسف رجه الله تقول المصال ملك المتفعة إممّد يجوز أن علاك نه العين فاذا هلكت | 
المين واخافت بدلا عل الفلج كالعبد ا أومى مخدمته اذا قتل لانبطل الوصية ولكن أ 
بشكري قيمته عدا اخ ليخدم المومي له بمخلاف الاجارة وهى ملك المنفعة بمقّد لامجوز ان 
تلك به المين فلا يمكن اقامة بدل المين هناك مقام دل المنفعة فى الاستحقاق محكم ذلك | 
المقد واذا كان المقد يحي ثنجو زأن للك «المينمكن اقامة بدل العين فيه مام دل النفعة | 
فى ايغاء العقد ثم الصللحعلى الانكار فى ممنى الوصية لانه ليس بازاء التفعة بدل يستهر وجوبه 
باستيفاء المنفعة كافى الوصبية تخلاف الاجارة فان قبل كيف يستقم هذاو الصال هناك لهأن || 
بواجر العبد من غيره وفى الوصية موصي له باالحدمة لاعلك أن يؤاجره من غيره قلنا انما أ 
ملك ذلك لان الصاح على الانكار مبنى على زعم المدعى وهو يزعم انه ملك المتفعة بعوض | 
فالصاح علي الا نكار عنزلة عمد المفاوضة فاذا تملك المنفعة به ملك أن بو*اجرهمن غيره وان | 
كان لايستر وجوب البدل باستيفاء المنفعة كا اذا ملك المنفعة بالكلع أو النكاح أو الصلح | 


عن الود د وضيحه ان هدا العود من وحه المشديه الاجارة وهو انالتفمةعكلك لعدوض ومن | 


أن ع بارسلا لاط ال زه يت مقا عي لان التصود أ 
مذا العقد ل لازم همأ وذلك واجب بحسب الامكان اتداء ونقاء لافى امتدادها ظ 

ن الفساد واعا الث الخبار للمدعى ل التغير لافى ضمانه فالمفعة لاندخل في كمانه ظ 
قبل الاستيفاء وعلى هذا لو كان القانل هو المدعى عليه يجب القيمةأيضا لابه وان كان مالك | ١‏ 
لمبد الماح يضار اح به منه فبو فى وجوب القيمة عليه بالقتل كأجني آخر عند ظ 
أنى بوسف رجه الله كالراهن اذا قتل اللرهون أو الوارث اذا قتل العبد الوصى تخدمتهوان 
كان الصا هو الذى قتل العبد فهو على الملاف أيضا لانه أجني من الرقبةفيازمه منالقيمة ْ 
لقتل ما يلوم غيره واختلف مشاغنا رجهم الله فى نبوت الميار للمصالح فى هذا الفصل عند 


أ يوست رعه لقي من يول بتكا لذ ل أجني اآخر والا وجه أن لا ئثبت لان 
التغيير حصل شعله هنا وهو راض شل لاعلة وهذاعل أصل أى بوسف رحداقة مسق 
| فقد قال اذا ججى البائم علي امبيع وهدوق بد اأشترىفبوغيرثابت لاعلة وهذا على افزل أنى ْ 
ٍْ بوسف رحمدالله لا بسةط به خيار |* شترى مخلاف مااذا جتى عايه غيره وعلى هذا لو صالله 
أعلى بس هذا الثوب شبرا أو على أن يركب داه هذه الى بنداد فان هذه منفعة مجوز أ 
| استحماقبا بالاجارة والوصة فكذلك بالصاح فان مات اللمدعى أو الملدى عليه وقد استوفى | 
| نصف الافءة فانهببطل الصاح ندر ماقي ويرجم فى دعواه قدره وهذا في تول عمد رحمه 
| الله بناء على أصلهان الصاح على اأنفعة كالاجارة والاجارة ة تبطل عو تت أحد التعاقدين وهذا | 
| لانه امات للدى فا ينا الصلح أدي الى توريث النفعة والتفمة لا يحرى فها الارث | 
٠‏ ( ألاترى ) أنالوصى له باللحدمة اذا مات لا مخلفه وارنه فى استيفاء المافعة و كثر مافيه أن أ 
| مجعل الصاح كالوصية وان مات المدعى عليه فالمين صارت لوارنه والمتفعة بعد ذلك تحدث علي ْ 
| ملكه ووستحق عليه منفعة ملكه لغير رضاه فأما عند أبى بوسف رحمه لفان مات المدي 
. عليلم ببطال الصليحو ان مات الدع ففنى سكنى الدار وخدمة المبد كذلك الموان ب فأما فى لبس ْ 
الثوب وركوبالداءة ة يبطل الصلحوهذا الجواب عنه عحفوظ فى الامالى ومن أجمانا رمم أ 
أللّه من شول:أويله اذا ادق عيداق بد غيره ثم صالحه على خدمته شهرا أو ادعى بتاكم | 
صالحه على سكناه شبرافان الصاح علي الان كارمبى على زعم المدعى وف زمه أيويدتوقالتفمة ١‏ 
علكه الاصليلاان علكباستد الصاح لعوض فلا ببطل ذلك 2 به ولا عوت المدى عايه 
فأما اذا كا الصاح علي خدمة عبد للمدمي عليه فينبنى أن ببطل موت أحدها ما ذكردني | 
الكنابئلةا وزيم من حقق الخلاف فى الفصو لكلها ووجه قول أبى بوسف رمه اله ما أ 
ذكرنا أن المقصود بالصاس قطع المنازعة وفى ابطال هذا امع عوت أحده) اعادة المنازعة | 
ْ هما فلوجوب التحرز عن ذلك قلنا بأنه بق الصلح بعد موت أحدهما لانه ان ما تالمدعى | 
عليهفواريه يلتفم بإيفاء هذا الصاح ح مثل ما كان المورث انتفم * وهو سقوط منازعة المدي 
فلو بطلنا الصاح رعا لمكن من حصيل هذه المنفية لنفسه مخلاف الاجارة وان ما تاللمدعى | 
فوارنه نشوم مقامه فيا لاستفاوت النا سف استيفائه كخدمة العيد وسك: نى اابيت ورعالا مكن 
من حصيل ذلك لنفسه لمقده فابطلنا الصاح فأمافها : فاو دالاو “كلس الثوب و ركوب 


2) 


| فلبذا أيطلنا الصاح ويشبه هذا بالتفعة اذا جملت بدلا فى الخلع أ والصاح من دءالممد والتكاح 
| فانه لايسقط المق عنما عمو ت أحدهها ولكن يستوف المافعة أو بدلها بعدالموت على حسب 
ما تكلموا فيه فكذلك هناوان صالحه علي سكنى يت فانهدم لم بطل الصلح لان الاصل 
ظ ظ باق والانتفاع به من حيث السكنى ممكن الا أن مام الممعة بالبناء فاذا رضى المدمىعليه ,أن 
| ننى البيت بماله فيه ليسكنه بتى الصلح يما و لكن لامدعى الخيار للتغبير وان شاء أبطل 
ْ الصلح وعاد علي دعواه وال شاء أمغى الصاح وهذا ق وهم جميعأ والمواب ف احجارة البيت 
ْ هكذا ولو صالحه من دعواه على كذا كذا ذراعامسماة من هذه الدار ا بز فى قو لأ ىحنيفة 
| عللعين يكون عنزلة البيع وكذلك ان صالمه على كذا كذا جر امن الارض ولوادعى أذرعا 
| مسهاة فى الدار فصالمه منْها على دراهم مسماة كان جائرا عندهم جيما لان جهالة المصاعنه 
لاتمنع صحة الصلح كا لو ادمى حقا فى دار ول يسمه ثم صالم منه على ثي' معاوم وهذا لان 
| المصالح عنه للايستحق تسايمه بالصلح خهالته لا تفضى الى المنازعة ولو ادعى كل واحد منهها 
| فى دار فى يدى صاحبه حا ثم اصطاحا على أن ببسل كل واحد منهما لصاحبه مأفي بده إخيدر 
] تسمية ولا اقرار فهو جائز لان كل واحد منهما قابض لما ششرط له بالصلح فلا حاجة الى 
ْ النسليم والجهالة انما عنم اذا كانت تفغى الى منازعة مائعة من التسليم ولوادى رجل ىأرض 
| رجل دعوى فصالمه على طمام لعينه مجازفة فبو جائز لان الطعام المين جوز بيمه وان يكن 
[ معلوم القدر فكذلك الصلح عليه وكذلك لو صالح على دراهم بعينها بير ذكر الوارث لان 
مثله يصلح نا فى البيع فيصلح بدلا فى الصاح أيضا ولو صالمه على عبديمينه لم يردفبوبالخيار 
| اذا رآه لان اللصال عليه اذا كان عينا فبو كالمشترى لطريق البناء على زعم المدعى ولمذا 
| يستحق بالشفمة لوكانت دارا ومن اشترى شيثا لم بر دفبوبالخيار اذا راه وكذلكالرد بالعيب 
| فى الصلمم عنزلة الرد بالعيب فى الببع حتى برد المصاع عليه بالمبب اليسير والفاحش لطريق 
| البناء على ز المدعي واذا تعفر الرد بالعبب رجم محصة العيب في الدعوى لان رأسماله فى 
حق المدعي عليه هو الدعوى والخصومة فكنا ان عند الرد بالعيب يرجع فى ذلك فكذلك | 
٠‏ [إعند تعذر الرديالعيب من الدعوى ولو استحق نصف العبد من بده كأن بالخيار فمالق لعيب 


لشاف 


التبويض فان رد ما بتى كان علي دعواه فان أمسك مايق منه كان على نصف دعواه اكتبارا أ 
لاستحقاق البعض بالكل ولو ادعى رجل فى دار لرجل دعوى فصاللمه عنه آخر بأمره 
أو بغير أصره بانكار أو اقرار فان ذلك جائز ولا ثى' للمصام من <ةوقالمدعى انما يكون 
ذلك للذى فى بده الدار ولا يب الملل علي الصا الا أن يضمنه الذى صاطه لان الصاح 
]على الانكارمعاوضة باسقاط المقفيكو ن عتزلة الطلاق يجعل والعفو عن القصاص عالوذلك 
جائز مع الاجنبي كا يجوز مم الخصم الا أن الاجنبى أن ضمن امال فبو عليه بالالتزام ولا 
دخل فى ملكه بازاء ما التزم ثثى* لان المستقط يكون متلاشيا ولا يكون داخلا فى ملكه 
وان لم يازمه امال بمطلق التقد ولكن ان كان الصليم بأمى المدعى عليه امال عليه لان الاجني 
يعبر عنه ( ألا ترى) اندلايستننى عن اضافة الممّد اليه وانكان بنير اذنه فهو موقوفعل 
اجازته لان امال يجب للمصالم ولا يمكن امجابه على المدمى عليه بغي رضاه والمدعى ل رض 
سقوط حقه الا بعوض ببس له فيتوقف على رضا الدعى عليه ولو لم يكن فى صاح الاجننى 
الا العرف الظاهى وحاجة الناس الى ذلك لان المدعي عليه بتحرز من قبول ذلك مخافة أن 
مجرى على لسانه ماهو أقرار لكان هذا كائنا لمواز هذا المقّد فان صبالمه عل عبديمينه فوجد 
به عيبا فرده أو استحق أو وجد حرا أو مدبرا أو مكاتبا عادفدعواهولم يكن لهعلى المصالط 
ثى' لان هذا الصلح لو كان مع الدعي عليه كآن ببطل مهذه العوارض ولعود اللدعي على 
دعواه فكذلك اذا كان مع الاجنبي وهذا لان المّد انفسيع بهذه الاسباب والتزام المصاط 
كان باالمقد فاذا انفسيخ العقد عاد المج الذى كان قبله وهو خصومة المدمى مم المدعى عليه 
ولو صالحه على درأهم مسماة وضمنها له فدفعها البه فاستحقت أو وجد مها زبوفا أو ستوقا 
ذله أذير جع بذلك علي الذى صالمه دون الذىفى يديه الدار ما لوكانهذا الصلح مع اللمدعى | 
عليه وهذا لان المصالم التزم بالمال بالمقّد دينا فى ذمته حين ضمنه وبالرد مبذه الاسباب أ 
ينتتقض القبض لاأ صل العقد فيعود ا الذى كان قبل القبض وهو انه مطالب ,قسلم | 
المال بسبب التزامه فى ذمته ولو صالمه على دراهم وضها ثم قال لا أؤديها أجيرته على أذ ظ 
إو“ديها اليه لانه التزم بالضمان والزعبم غارم وشرط على نفسه أن بو*دىالمالوالوفاءبالشرط أ 
لازم خصوصا اذا كان الشرط في عمّد لازم ولو لم يكن ضمنه لم يكن عليهثى' ولك ن الصلح | 
موقوفٍ عليه فان قبل لزمه المال وان رد فالصلح بأطل ولو ادعى فى دار رجل حمًا فصا له | 


ظ 


ْ 


| 


إعلى دراهم ودفعما البه كم استحةقت الدار من بد المدعي عليه كان له أن برجم بدراهه لان 
ظ هذا الصاح مبنى على زعم المدعي وفى زحمه أنه أخذ الدراهم عوضا عن الدار فاذا استحةت || 
ظ كان عليه رد الممروض من البدل كالمبيع اذا استحق وان جاناه مبنيا على زعم المدعيءليهففى ظ 
ظ زحمه أنه أعطى المال بنير عوض واذ له دق الاسترداد وكذلك لو صالم عنه غيره وضمن 
ؤ المال رجع المصالح بدراهه لان بمد الاستحقاق نبوت<ق الرجوع بسبب أداءالمال وانما 
انيت إن أدى ولو استحق نصفها أو بتمعلومفها أوجيعبا الاموضعذراعلم يكن لامصالح | 
| أن يرجم نثى" من الدراهم لاتى لاأدرى لمل دعواه فما بتى دون مااستحق وهذا الصلح | 
| مبني علي زعم المدعى وهو تمكن من أن تقول انما كان حتي مابق وقد صا لتك عنه فلبذا أ 
| لابرجع بشئ* من الدراهم مخلاف ماذا استحق جع الدار وان ادعى في بيتفىيدى رجل 
ظ دعوى فصالمه من ذلك على أن ديت على سطحه سنة فبو جاائز لان فى زعم المدعي انه 
| يستوفى ملك المفمة باعتبار ملك الاصل ول بذ كر مااذا صالمه على أن «ديت آآخر لعينه سنة 
والمواب فى ذلك انه يحوز أيضا لما استشبد به فقال ( ألاترى ) انه لو استأجره جاز وقد 
ينا أن مايستحق من المنفعة بعقدالاجارة جوز استحقأقه بعقد الصلح قال الحا كم رحمه الله 
| وقد تأوله بمض مشائتنا رجهم الله على السطح الحجر لانه اذا كان بهذه الصفة فهو موضع 
السكنى عادة فيجوز استتجاره لمنفمة السكنى قال رضي اله عنه والاصح عندي أنه جو ز على 
| كلحاللان السطح مسكن كالارض واو استأجر أرضا معاومة من الارض لينزل فيه مدة 
معلومةجاز فكذلك السطحوهذا لانه تمكن من السك عليه منصب خيمةفيه أونحوها ولو 
ادم نصف الدار وأقر بأن نصفها لذى اليد فصالمه ذو اليد على دراهم مسماة ودفها اليه ثم 
استحق نصف الدار رجع عليه بنصف الدراهم لان فى زعم الدع أنالدار كانت بينه وبين 
المدعى عليه نصفين والمستحق نصف شائم فيكون من النصيبين وبه نبين انه استحق نصف 
| ماوقم الصلح عليه فيرجع بنصف الدراهم لو كان المدعى لم تر أذى اليد يحق فبها أو قال 
نصبا لى ونصنها تفلان وقال الدعي كذبت بل نصنها لي والنصف الآ خر لاأدرى لمن هو 
| أو قال كلبا لى ونصغبا لفلان لم برجم عليه نئى* من الدراهم لانهلم يستحق شيأوقع الصلح 
إعنه بزعم المدعى فبو تمول انما صالمت عن النصف الذى بق فى بدك وقد بينا أن الصلح 
علي الانكار مبنى على زعم المدعى واذا كانت الدار وديمة فى بد الدعى فصالم المدعى من 
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دعوأه فيها على ثى"لم برجع به على المودع لانه كأجني آآخر فى التزام امال بالسلع فد كان | 
متمكنا من أن بت بالبينة انه مودع فيسا لتندفع الحصومة عنه الا أن يكون أمه ذلك ظ 
خينئذ رجم عليه لانه عامل له بأصسه فيرجع عليه ما يلحقه من المهدة واذاصالح الرج لمن ظ 
دعواه فى دادلم يعابنها البود ولا عرفوا المدود أو صالمه من دعواه في دار بخير عينها | 
9 خاصمه فى دار وزعم أنها غير التي صالحه عنها وقال المدعى عليه هى تلك تحالفاوتر ادا الصلح | 
وعادا فى الدعوى لان الصلح عقد محتمل لافسخ بالاقالة فاذا اختلفا فى عين ماتناوله المّد أ 
| محالفا وترادا كالمتبايمين اذا اختلفا فى عين المبيع ولو إن دارا فى بدى ورنة ادى رجل فيا || 
حما ووعضهم غائبٍ فصالح الشاهد منهم مدعي علي ثي' مسمي من جبيع حقه فو جائزلانه ظ 
أفى حصة شركاه متبرع بالصلح وقد ذ كرنا ان صلح المتبرع جائز اذا التزم العوض والدار | 
للورونة علي الها لان اللدعى مسقط لهقه ما أخذ من العوض غير متملك شيئا من بأخذ أ 
منسه العوض فلا يرجع هسذا الصلح علييم بثى" لانهم لم ,أمروه يدفم ثبى* ولو كان صالح ا 
على أن يكون حقه له خاصة دون الورنة فبو جائز أيضا لان المدعى علك مابدعيه لنفسهمن أ 
الذى يصالحه عا يستوف من العوض والصلح مبنى علي زمه فيجوز ثم نقوم هذا المصالح ظ 
مقأم المدعى فها بينه وبين شركائه علي حجة المدعى فان أنيت له ملك ثى'معلوم بالحجة نبت أ 
ملكه فى ذلك بالشراء وأذا لم يكن له بينة فله أن برجع على المدعي محصة ششركاءه التى لإيسلم ظ 
له لان المدعى عاجز عن تسابم ذلك اليه والصلح مبنى على زمه فيتحقق عهزه عن التسليمى | 
ذلك القدر فيبطل الصللح فيه وبرجع ما تقابله من البدل ( ألا ثرى ) أن رجلا لو ادعي دارا ظ 
فى بدى رجل فصالمه رجل مها على عبد علي أن نكون الدار له ثم خاصيمه الذى فى يديه ا 
الدار ف بظفر بثى' كان له أن رجع على المدعى بالعبد أو نقيمته أن كانهلكعنده لا نالءقد ظ 
نفس مهما لنمذر تسل المعقود عليه بزتمبما ولو أن رجلين ادعيا دارا فى بدىرجل وقاله ظ 
ورثناها عن أبينا وجحدهما الرجل ثم صالم احدهما عن حصته من هذه الدعوى على ماءنة 
درهم فأراد شريكه أن بشركه فى هذه المائة لم يكن له ذلك لان الملك لو كان ظاه| لما أ 

فى الدار فباع أحدهما نصيبه لم يكن للا خر أن يشاركه فى نه فكذلك اذا صالم احدهما 

من نصيبه مم انكار ذى اليد وليس للا خر أن ,أخذ من الدار شيئا الا أن بقيم البينة لان 

ظ ذا اليد تقبوله الصلح مع الانكار لايصير مرا محق المصالح فيا صالطه ءنه فكيف يصير 


ص ا * م 
رحمه الله فى نوادره أن ابا وسف 


يزعم اله أخذ يجهة الميراث عن أببه ولمذا كان مصروفا الى دين الاب لو ظبر عليه دين 
ولا مختص أحد الانين بشى* من ميراث الأب فللا خر حق المشاركة معه ف المفبوض 
إعتبار زعمه ولو صالحأحدهماءن جيع دعواهما علي مائة درهم وضدن له نسليم أخيهفان 

الأخ ذلك له جاز وأخذ نصف الماعة لان الصلح فى نصيب أخيه كان ٠وقوفا‏ على 
اجازنه فاذا أجازه جاز ومجعل كأسهما باشرا الصاح فالبدل بينما نصفان وان لم جز فبى على 
دعواه ورد المصالح على الذى فى يديه الدار نصف الماثة لان الصاح قد نطل فى نصيب أخيه 
برده ولو ادعى دارا فى يدى رجل قال هى لي ولاخوى فأقر ذو اليد بذلك م اشترى 
|منه نصيبه لم يكن لاخوته أن يشاركوه فى شي من الْْن لانه انها رأخذ العوض عن أصيبه 
| خاصة وأو بو سف رجه اله شرق بينهذا وبين الصلح فيةول هنا تقية الورية تمكنونمن 
أخذ نصبهم من الميراث أو أخذ العوض عنه بالبيع فالقول تقطع الشركة لا يؤدى الي 
تخصيص عض الورثة فى مدل بُمي*من الميراث مخلاف الصلسعلى ماف رناولوادعى دارا يدى 
رجل فاصطاحا فيبا على أن يسكلها ذو اليد سنة ثم يدفمبا الى المدعي فبذا جائز بمنزلة مالو 
اصطلحا على أن يسكلها الدعى سنةولم سلما لذي اليد وهذا فى جاني المدعى ظاه لاانه 
يزعم أن رقبتها ومتفسها له فبو .هذا الصلح ببطل ملكه عن رقبتما وبق ملكه فى مقسدار 
ماشرط لنفسه هن امنفعة فاعا يستوف ذلك حكملكهو ذلك جار وكذلك ان كان يستوفها 
يحكر عد الصلح ما لو صالمه على سكنى دار أأخرى سنة وأما فى جانب المدعى عليه قنيه لمض 
شكال لانه بزعم ان رقبتها ومنفها له وانه بملكبا من المدعى بمد سنة والقليك لا يحتمل ْ 
التعليق بالشرط ولا الاضافة ولكنا تقول هذا الصلح مبنى على زعمالمدعى وف زمه أنهيميرها 
من ذى اليد سنة ثم أخذها منه والمدعى عليه جمل لسكا رقنها منه فى المال مبقيا متفسما 
أسنة على ملكهوهوائا يستوفى حك ملكه وذلك جائز( ألا ترى) أذمنأوصى لنيره بسكنى 
ظ داره سنة ثم مات صارت الدار لورثته وتيت السكنى على حك ملك اموصى يستوفها موصي 
له بإخلااله وكذلك لو باع الدار اللؤجرة والمشترى بعلم بالاجارةفانه عالكرقينهاونبتي منفسها 
حق البائع حتى تملكها الستأجرعليه بالاستيفاء ويكون الاجر للبائع فبة 


فبذا مثله وانكان 


0 


أن بزرعها ذو اليد نخس سنين على أن رقبها للمدعى ذبو جائز لا قلناء ولواشترىداراذاتذذها 

مسجدا ثم أدعى رجل فيا دعوى فصالمه الذى بى المسجد والذين بين أظبر هم المسجد 
فهو حائز لام بنتتفمون هذا الصلح ولو صالمه من لا ينتفع نه كالفضولى والتزم الال كان 
الصلح جائزا فاذا صالله من ينتفع به كان الى اللوازأقر ب وكذلك لو باع الدارأووهببا 
لابن صغيرأو جعلبامقيرة أو غيرهاعن حالها ثم صامعنها اللدمى فهو فا يلتزم من المالبالصايم 
لا.يكو ن دون فضولي فيجوزذلك منه واذا أنكر اللدعى عليه دعوى المدعى بعد الاقرار 
م صالمه جاز الصلح لانه لا معتير بانكاره لع.د الاقرار فهذا صلح ص الافرار وهو جائز 
| بالاثفاق وان أنكر فى الاتتداء وصالم ثم أقر أنه كان ما فى دعواه فالصلحماض وهو آنم 
بالمحود لكونه كاذب فبه ظالما ولكن الصلح من المدعى اسقاط لمقه بموض وقد ينا أن 
| جحود الخصم لا هنم صحة الاسقاط من المسقط بغير عوض ( ألا ترى ) أن الطالب لو أبرأً 
| االدون وهو جاحد للدين كان أبراؤه بحا فكذلك جحوده لانم مة الاسقاط بموض 
وهذا لان الاسقاط تصرف منالمسقط فى حقه ( ألا ترى) ان انكار امرأة لاذكاحلاعنع 
صمة الطلاق من الروج بمو ض كان أو بخير عوض وكذلك انكار القائل لاجنع حعة المفو 
من الولي لهذا المنى ولو ادعى دارا فى بد رجل فصاله منبا علي خدمسة عبد سنة ثم أعتقه 
| صاحبه جاز عتقه لان العبد بأ علي ملكه وان صارت خدمته للمدعى واعتاته فى ملك 
| نصيبه نافذ كالوارث اذا أعتق العبد الموصى مخدمته نفذ وكان صاحب الحدمة على حقه لان 
ظ خدمتسه صارت مستحقة له بعقد لازم والمتق لا بنافى تقاءها ولو أعتقه المدعى ل بنفذ عتقه 
| لانه مالك الخدمةو فوذ المتق باعتبار ملك الرقبة وهو من رقبته كأأجنبي آخر فلا منفذ عتقه 


| لقوله صلى الله عليه سل لاعتق فها لا بملك ابن آدم ولو أن رب المبد باعه يجن بيمه لانه 
|عاجز عن تسليمه فلا بتهذ بيءه فيه لق صاحب اللخدمة كال جر اذا باع العبد المؤجر أو 
الوارث اذا باع العبد الموصى مخدمته أو الراهن اذا باع الرهون ولصاحب الحدمة أن 
| وجره للخدمة لما بينا أنه ملك خدمته بعقد معاوضة فبو كالمستأجر علك أن يؤاجر قال 
وله أن يخرج بالعبسد من المصر الى أهله وقد ذ كرنا فى كتاب الاجارات أن من استأجر | ا 


عبدا لخد م4 


وتأزيل ماقال فْ كتاب الا<دارات انه اذا ل يكن ذلك معلوما للا جر عند عفد الاجارة ْ 
فلا يكون راضيا باخراج العبد وتكايفه خدمة السفر لان الخدمة فى السفر أشق منها فى | 


|المذر (قال رجه الّه) والذى بتراءى لى من الفرق بين الفصلين ان فى باب الاجارة 58 
الردعلل الآ جر بعد انتباء المتّد لان المندة فى التقّل كانت له من حيث انه قر حقه فى | 
الاجر والمستأجر اذا سافر بالمبد فهو يريد أن يلزم اللؤاجر مالم بازمه من مؤنة الرد فأماهنا | 
فؤْنةَ الرد لدست على المدعى عليه لانه زم انه علك الخدمة شريء ذهب وكاأودي له بالخدمة | 
فان مونة الرد عليه دون الوارث فالمدعى هنا باخراجه الى أهله يلتزم مؤنة الرد لاان يلزم 
الدي عليه شيعا فلبذا كان مخرجه ولو ادعى رجل فى حائط رجل موضم جذوعأو ادعي 
فى داره طرتما أو مسيل ماء لؤحده 5 صالحه على دراهم معلومة جازلان المصال عليهمعاوم | 
وحهالة المصالح عنه لاعنع صتة الصلح فان لسلمه بالصلح لا بصير مستحما ولو ادعي رجل ظ 
حتنا فصالمه من ذلك على طريق فى داره أو على مسيل ماء أو على أن يضع على حائط من | 
داره جذعا فالصلحءر الطررق جائز لان المصالح عليه اذا كان عينا فبو كامبيع وبيع الطريق 
جائزلانااصا ل عليهاذا كان مما لا تمع فيه منازعة جوز وبيع المسيل لايجوز لانه جهولفان | 
كان مسيلماء الميزاب فذ لاك حتاف نف لةالمطر وكثرنه والغرر #سبه كتاف وأن كان مسيل | 
أأماء الوشوء فذلك مختلف أيضا تملة الماجة اليسه وكثرما فكذلك بيع موضع الجدع من أ 
الحائط لاتجوز لاجهالة فاستثجار المائط لوضع الجذع عليه لانجوز أيضًا وقد بين أن من || 
لايستحق بالبيع والاجارة فالصلح عليه لايجوز ولو صالمه علي شرب هر شهرا ل مجز لان | 
بيع الشرب بدو ن الارض جائز فكذلك الصلح عليه لان ماهو المقصود تاف تملة الماء | 
وكثرته وجريان أصل الاء فى النبر على خطر ومقداره غير معلوم ولو صالمه علي انيسيل 
ماء فيها لم بجز لان مقدار ذلك لاستحق بالاجارة فكذلك لا يستحق بالصلح عليه مخلااف | 
مااذا صالمه عل عثر نهر بأرضه أوعل عثر بثر أو عين فللصالح عليه هنا جزء مملوم وقبة | 


20005١ 


| الزيادة ولو كانت دار فىأبدى ثلانة نفرفى بد كل واحد منزم منزل منبا وساحتها على الها 
| واختصموافيها فذكل واحد منم مافى مدهوالساحة ينهم أثلانا لان مافي يد كل واحد منرم 
ظ الظاهى يشبد له والبناء علي الظاهى واج مال نين خلافه وحةهم في الساحة على السواء 
ٍ لان كل واحد منهم مستعمل لاساحة فى حوانجه وللاستمال بد فابذا قفي بالساحة ينهم 
| أثلاما فان اصطاحوا قبل أنيقغى يين مع أنلفلان صف ااساحة وكل واحد من الا خرين 
ريمها فبو جائز لابه صلح عن ثراض فها لا تمكن فنيهمءنى الريا فنجوز كي اتفةواعليه وكذلك 
| ان اشترط أحسدهم تفسه نصف الندل الذى فى بد صاحبه جاز لان ذا اليد يصير تمل 
نصف منزله منه لموض معلوم وذلك صبيح فل العوض أو كثر ولو كانت الدار فى بد رجل 
منها منزل وف بد آخر منزل وقأل أحدهما الدار يني وهنك تصنمان وقال الآ خر بل هى 
كلبا لى فلاذى ادعى جميعها مافى بده ونصف ما في بد صاحبه والساحة ينهما نصفين لان 
| صاحبه بدعي النصف من جميع الدار شائما فيكون مدعيا نصف كل جزء بعينه من الدار 


والقّول للذى فى دده جزء معين منبا فبو بدعى نصف ذلك ولا مدعى لانصف الا آخر 


ظ 
| سوى من بدعى ججيعها ولا منازع له في ذلك فيأخذ نصف مافى يده والساحة كذ لك موضع 


ممين منهما في بدكل واحد منبما نصفه انعا فدعى النصف مدع جميع مافي بده من الساحة 


فلت ل ذلك قوله فابذا كانت الساحة بينهمانصمين والنزل الذي فى بد مدعي اجميع صاحبه 
ولي بك 3 ينوالتزل الذي فى د مدي .ىم 


بدعى نصفه ولا ستحق ما فى بد الغيريعجر د الدعوى ما ل تم البينة وذو اليد بد عى جميع 
ذلك النزل فلبذا كان له جيم مافى بده فان اصطلدوا قبل التضاء على أن نكون الدار ينبا 
نصفين أو على الثلث والثلشين فبو جائز اوفوع الانفاق والتراضى على ثى* معلوم وكذلك 
ألو اصطلحوا بعد القضاء فبو جائر بطريق المليك من كل واحد منبما من صاحبه لعد مأ 
| قغذى له به بعوض ولوكان أحدها نازلا فى منزل من الدار والآ خر فى علو ذلك النزل 
وادعى كل واحد منيما جميمها فلكل واحد منعا ماقى بده والساحة بباها نصفان لان العلو 
مسكن على حدة كالسفل فبما كبيتين من الدار أحدها متصل بالا خر وقد بينا فى الييتين 
والمنزلينان لكل واحد منها مافى بده والساحة بنهماتصغفاناثبو ت ددهما عليبا بالاستمال 


أ 
ٌ 


ظ ولا قال الساحة أرض من جنس <ق صاحب السفل فيابغى أن يكون هو أولى مالان 
1 ت اليد لاتنكون بالجانة بل بالاستمال وصاحب العلو مستعمل لما كصاحب السفل فان 


8 اصطلحا قبل القضاء أو بمده على أن لصاحب السفل الملو ونصف الساحة ولصاحي العلو 
ظ السفل ونصف الساحة جاز لوجود المبادلة ينهما فى العلو والسفل بالتراضى والساحة ينهما أ 
| نصفان ما هو قضية ال؟ واذا كان المائط بين دارى رجلين وكل واأحد منهما ددى أنه 
إله ولكل واحد منهما عليه جذوع وجذوع أحدهما أ كثر من جذوع الآخر كان (9در أ 
أن يزيد فى جدوعه <تى تنكون جذوعه مثل جذوع صاحبه لان بد كل واحد منهما ثاتة 
أعلى المائط وانه مستعمل له وضع حمل مقصود عليه طبنى الخائط لاأجله فان الحائط مني | 
| لوضم ثلالة جدوع عليسه كا بينى لوضع عشرة من المذوع عليهفكان المائط بينهمانصنين أ 
الاستوائهمافى البد عليه ولا حد الشريكين أن لايسوى ننفسه بصاحبه فى الانتتفاع باللك أ 
المشترى وللمساو اة هنا طربتهان اما رفع فضل جذوع صاحبهأو بأذيز يدف جذوعهوالرفع | 
غيد ممكن بهذا النوع من الظاهى لان الظاه حجةادفم الاسستحقاقعل الغير وكان له أن أ 
يزيد فى جذوعه حتى نكون جذوعه مثل جدوع صاحبه ولكن هذااذا كان المائط حتمل ١‏ 
ذلك فان كآن لامحتمل فلوضع يكون بمنزلة هدم المائط وليس له أن هدم الحائط المعترلك أ 
وقد تدم يبان هذه الفصول وما فيبا من اختلاف الروايات فى كتاب الدعوى والاقرار أ 
ولس لواحد مهما أن بببى علي هذا الحائط ويفتح فبه كوة وجمعه كوى ولا باب) لان أصل 
لالط مشترك يينهما وفتح الباب والكوة يكون رفما لبعض الخالط وهو لا تمكن من أ 
أن يرفع ججيع المائط بغير وضاصاحبه فكذلك لاتمكن من رفع البعض وهذا لان فح | 
الباب والكوة بوهن البناء ويظبر أثر ذلك فى الثانى ان كان لا يظبر ف الال ولا كذلك أ 
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ماهو معأوم فى تصيبه على ما جوز أن يكون مبيما فكذلك الصلح عليه ولو كان بيت فى بذ 
|[ رجل له سطخ فادمى رجل فيه دعوى فاصطاحا على أن يكون البيت لأحدههما ويكون 
| طلحه للآخر فبذا لامجوز اذسطحه لابناء عليه وبيعه لا يجوز فانه بيع ا هواءفكذلك لايجوز 
|| الصلح عليه وقد ذ كرنا قبل هذا انه لو صالم على أن بيت على سطح سنة فبو جائز فن 
جل ذلك المواب على سطح حجر فبولا يحتاج الى الفرق بين الفصلين والفرق أن هناك 
الصالم عليه السطح دون لمنفمة فاذا لم يكن عليه بناء فبو عبارة عن المواء وهو لا يلك 
بالصلم كالا علك بالبيع ولو كان عليه بناء أو حمزة فاصطاحا على أن يكون لاأحدهما علوه 
وللأ خرسفله جاز لان كل واحد من البيتين يجوز استحماقه بالبيع ذكذلك بالصلح عليه ولو 
كانتدار فى بد قوم فى بد كل واح_د منهم ناحية منهأ فاختصموا في درج فيها معقودبازجح 
سغلباوهوق بد أحدههما وظبر الدرججطريقللا خر الصمنزلهفانه قضى بالدرج كلها لصاحب 
السفل لان الظاهى شاهد له فانها فى بده غير ان لصاحب الملو طر تنا عليبا علي حاله لان 
إصاحباليد بالظاهى يدفم الاستحقاق ولا ستحق اتداء وقد عمرفنا طريق صاحب العلو 
علىهذا الدرج فلا يكون له أن بمنمه طرتقه بالظاهىكما لو كان لانسان حائط وللا خر عليه 
جذوع فان كان متصلا ببناء أحدها اتصال وضع فاختلنا فيه فالمائط لصاحب الاتصال 
|ولكن تترك جدوع الآخر على حالما لانه بالظاهى لايستحق رفع جدوع الآآخر ولوكان 
روشنعلى رأس هذه الدرجة منرم من قول روشنىوهو على منزل صاحب السفل وهو 
طر يق لصاحب العاو وعرف ذلك فاختصموا فيه فالروش نكله لصاحب العلو لاالسفل لانه 
عنزلة سيّف منزله فيكون فى يده ولكن صاحب الماو ا حجر عليسه على حاله لما بينا أن 
بالظاهى لا عنعه الممر الذى كان معروفاله ولوكان بيت سفل فى بد رجل وببت علو عليه ١|‏ 
بد آخر فدّف السفل وهواديه وجذوعه وبواريه كله لصاحب السفل لا نصاحب السفل 
مستحق للبيت والبيت انما يكون يتا سقف والظاهى أن الذى «نى البيت يجمله مستفا 
ولصاحب الملو سكناه فى ذلك كله لانه بالظاهى لا عنعه ما كان معلوما بالسكنى فكذلك 
الدرج والروشن ولواصطاحا على أن يكون الدرج والروشن ببنعا نصفين جاز ذلك قبل 
القضاء ولمده لتراضيها عليه ولوأن بدت فى دد رجل وفوقه بدت فى بد اآخر وكل وأحد 
منيما مقر لصاحبه بمافى بده فوهى البنيانان جما فاصطلحا على أن نض كل واحد بيتهعلى 


2065 | 
| لاهما اصصطلحا على ما بوافق الشرع فان علي كل واحد منبما 
| أصلاح ملكه شرعا ونِؤّص صاحب السفل بالبناء هنا لانه هدم بناء السفل ولو هدمه بغير أ 
شرط أجير على بنائئه لاق صاحب العلو فاذا كان عنشرط فهو أولىمخلافمااذا ستط بناء أ 
| السفل فانه لانجير صاحب السفل على ناه لانه يلحقه فيه هون لم ,رض بالتزامبا ولكن ينى أ 
ظ صاحب العلو السفل ثم ببى عليسه عاوه ولا يسكنه صاحب السفل حت يؤدى اليه قيمة البناء 
| وقد ,ناهذا فى الدعوى واذا كان لرجل خا فى ملكه فرج سعفها الى ملك غيرءفاراد 
| الآخر قطع سسعفها فله ذلك لانه شاغل لهواء ملكه وكار: له أن يطالبه بالتفر ريغ فهذا 
| مثله الا أنه انما تمكن من قطمه اذا كان لاتمكن صاحب النخلة من أن مجوز الي هواء 
ملكهفان كان تمكن من ذلك امه به لانمتصوده ثفر بغ هواء ماكه وذلك يحصل .هذا 
الطريق فليس له أن يلحق الضرر لصاحب النخلة فى قطع سعفها فان صالمه رب النخلة على 
أن برك السعف على دراهممسماة ل يجز لانهذا لانجو زاستحقاقه منهواء ملك الغيربالبيع 
والاجارة فكذلك لامجوز استحمّاقه بالصلح وهذا لابه عايك جزء من الهواء لموض وهو 
غيرمعاومفى نفسه اذأن السعف يطول بمضى الوقت ٠‏ ولوأن مبرابينقوم فاصطلحوا على كريه 
أو وضع ممشاة أو قنطرة عليه على أن يكون النذتة عليم مخصصهم فهذا جائز كله عليهم لانهم 
دو ذعلى ذلك لو لمصطلحوا اذا كان فيه ضرر عام فان رفع الضرر واجب ذاذا اممطلحوا | 
كان الي المواز أقر ب فان كان بحيث لايضرهم تركبا فنى القنطرة والمشاة لامجبرون على 
أذلك لابه يد بيد فى اللك وهو مفوض الى رأى الملاك وانها مجروذ على ازالة الضررالمامها 
ليس فيه ضرر عأم لايجبرون عليه وأما الكرى فاتى أجير عليه لان في تركه ضررا عاما فان 
لاناس ف الهر حق الس فيتخررون بأقطاع ذلك عنم ولايصل اليم ملك المنفعة اللا 
بالكرى وللامام أن يجير الشركاء فيهعلى الكرى وتمامهذا فى كتابالشر ب١ولو‏ ادع زرما | 
فأرض رجل فصالمه من ذلك الزرع علي دراهمفبو جائز لابه صلح على الانكار وقد بينا 
أن لدي بنفس الدعوى صارحقا للمدىى فى جواز الاعتياض عنه ولم يمارضه المدعي عليه 
بانكاره فلا ببطل عليه هذا الحق بمعارضته أيأه بانكاره لان ذلك ليس محجة في حق المدعى 
فى ابطال حقه وكذلك لو ادعى نصفه وان كانت بيع نصف الزرع قبل الافراك مجوز 
لان امتناع جواز البيع لماعي البائع من الضرر في التسليم وهذا لابوجد هنا ولا نالنممف 
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م امتنع جواز مم السكنى لاعدام الح للا لفساد الاشتبارة المشييدوةه ف الحال وأمجادها 
| فهو مليك لعينها وان أض.ت الى النفمة فالمعدوم لا يكون محلا لاضافة المتّد اليهسواءكانت أ 
| الاضانة بلننظ الاجارة أو بلنظ الييم حتى لو قال اللر رجل لمتك فسى شبرا بكذا لممل أ 
ٍ فبذه اجارة صوحة قل فكذلك لو صاطه الذى كانت الدار 6 بده من هذه السكنى على 
| دراهم فيرو جائز لابه لو صالله فى الا بتداء على الدراهم مجوز فكدلك اذا صالمهعل سكنى | 
ْ معلومة ثم منها على دراهم وهذا على أصل أن ويك رحمه الله ظاهى لانهلو استأجرهءنه 
الق فأما الاجار فلا كن تصحيحما الا بطريق الذليك واذا كان تملك هو عليه النفمة 
مجهة المماوضة فيلك أن بعلكه منه بكثل تلك اللهة و كذلك لو صالمه من الدراهم على دنائير || 
وقبضها فهو جائز لان المصاط عليه أذا كان تدا فهو كالْن والاستبدال يمن قبل الفبض أأ. 
جائز لكن لشرط قبض الددانير قبل الافتراق لان النقد صرف ولانه لوفارقه قبل المّبض | 
53 افتراقا عن دن بدبن ولو قبضص البعض ثم نفرقا جاز عدار مافبض ورجم حهنة 
مالق “ن الدراهم اعتبارا للبعضص بالكل قال والافرار من الدى للذى فى بديه الثثى',دعللى 
وحه الملح لاعنمه من الدءوى اذا بطل الصاح بوجه من الرجوه لما 80 أن الاقرار ان ١‏ 
هت فاما ثبت ضمنا لاصلح وما بشت ضمنا للثى' يق بقاثهويرطل برطلانه كالوصية بالمحااة أ 
فى ضمن البيع والاقرار به من الذى هو فى بديه عند الصلح للهسدني بوجب رده عله اذا 
بطل الصاح لانه أقرار مةّصود وكان بجي العمل به قبل بمام الصلح فكذلك بعد بطلان | 
الصلح قال وكل ثى' وقع الصلح عليه ما لواستحق رجع تقيمته فله أن بببعه قبل أن قبضه 
عازلة الصداق وبدل الخلم والصلح عن دم العمد لانهم سق ف اللاك الطلق للتمرف 
عدر يمكن التحرز عنه فان ملكه لاببطل بالملاك ولكن دول الي القيمة وكل ثى' يرجم | 
: سه عي دعوأه فلاس له ال اطبعة قبل الهبض لبقاء الغرر ف اليك للطاق انه رف ظ 
| فى اليم وف العمار االحلان .روف في جواز البيم قبل القّبض وقد يناه فى البيوع 


ظ رده وألله أعلم بالصواب 


باب الصلح فى الشفمة دم 
) قالرجه الل ) قد ذ كرنافى كتاب الشفمة أن صلح الشفيع ٠‏ 00000 
أوجه فى وجه يصح على أخذ نصف الدار بنصف ال ول وج لابضح ولا بطل شفعة 
وهو أن بصا على أخذ بت العيلهك م ن الدار مخصته من المء ن لان حصته جر ولاب ش 
ظ شفعته لابه لم وجد منه الاعراض عن الاخذ بالشئعة مهذا السلح وى وحه تبطل شفمتة 
د ولا يجب امال وهو أن يصالح على أن مرك الشفعة عال أعذه من اأشترى فهنا بطل 
شفعته ل الاعراض منه عن الال بالشفعة ولاب الال لان ملماث الشترى فالدار 1 
لايتغير مهذا الصاح بل بق على ما كان قبل الصاح وثرك الشفعة ليس عال ولا يول مالا 
محال فالاءياض عه بالال لانو زر مخلاف الفصاص فان نفس المائل كانت باحة فى حق ' 
من له القصاص وبالصاس محدث له المصمة في حقه يجوز أن يازمهمقابلهولوصا 0 ْ 
الشفيم على ان اعطاه الدار وزاده اله: لشفيع على لمن شيشا معاوما فو جاء: لان 5 
بالشومة عن لير فضاء يكون 0 أ واله. ن الذى وقع عليه التراضى معلوم _ 0 
منه ص ابحة با سميا من لمن وأذا اختصم فى الشفعة شر يلك وجار فاصطلحا علي أن أخذاها 
نصفين وسلممما المشتري جازكما لو باعهام:ه) اشداء واذا اشتري الرجل دارا ئفاصمهرجل 
3 شخيص مئها وطللب الشئمة فيا الى 3 ل الشترى على صف الدار بنصف الى. ن على 
أن يبرا من الدعو ى فهو جائز عنزلة البيع امبتد فان بيع نصف الدار منه بالهّن اسشداء 
يج وشرط ابراءة من الدعوى لاسبطل الييع أما اذا لم يكن يكن مشروطا فتصحيح هذا 
العقيد مكن أن كان للمدعي جزء من هذا النصف فكوز ن 0 كا للدعوى فب هباأقدامه 
ْ على لشي اء اسّداء وقاضا لذلك الشقص حقه مشتريا لما زاد عليه عاسمي من الدن أومصا لها ش 
فيذلك الشمص لعوضلوديه ب 5 مشتريا ذما زاد عليه ولو ادعى دار فى بدرجل حقنااوادعاها ١‏ 
كلها فصالحه على دارهم ذلا شفمة للشفيع فيا لان الدعى عليه يزعم أن الدار له علي قدم ْ 
كه وزمه فم قُْ نكم مدير فكي لامكن الدى من م أخذ ماق بدهباعتبار زعمه فكذلك : 
الشفيم وقد ينا أن باقداسه على الصالم لا يصير مقرا للبدعى بالدار واعا العزم المدل فداء 


| 


الشفيع م صا الو رئة المشترىعل نصف الدار بنصف اهن جاز كالبيم المبتداواذا ادمىالرجل 
شفعة ف دار وصالحه المشترى علي أن يسلم له دارا أخرى بدراهم مسمأة عل أن يسلله 
الشفعة فبذا فاسد لامجوز لانه بأئم الدار الأأخرى منده وقد شرط فيه نسلم الشفعة وهو 
شرط ينتفع به أحد التعأقدين فاذا شرط فى البيع فسد المقدكالو باءه عبدا بأإفدرهم على 
أن بسا له الشفمة ولوادجى شامة فى عبد فصالمه الشترى علي أن يسلل نصف العبد بنصف 
|لم يكن هناك لفظ كا هو ٠ذهبنافى‏ انعقاد ابيع صحيحا بالتعاطى والله أعلم بالصواب 


( قالرجهالله ) واذا ادعى الرجل فدار حمّا فصالحه ذو اليد عل ءبد الى أجل فالصلح 
فاسد لان تصحيح الصلح علي الانكار بطريق البناء على زعم المددعي وفى زعمه أنه تلك العبد 
لخير عيئه لعو ض هو مال وذلك فاسد فان قيل الميوان رشبت دأ فى الذمة فى العقود المبنية 
على التوسع فى البدل كالدكاح و الملع والصاح على الانكار مهذه الصغة قانا لا كذلك ولكن 
المروان لايثبت دينا فى الذمة بدلا عما هو مال وانما يثبت بدلا مما ليس عال ( ألاترى)أن 
الغرة وجبت ش.رعا فى جنين المرة دون جنين الامة وهذا لانمقنابلةماليس ال ماللا يبت 
ثبونا صحوحا بل رد بين الميوان والقيمة وعقابة ماهو مال لمكن اثبائه ذه الصفة ثم || 
الصاح على الانتكار فى الصاح عليه غير مبنى على التوسع (ألا ثرى ) انه لالت فى الذمة | 
مع جهالة الصفة وانه برد بلعب البسير والفاحش فكذلك لابت الميوان فيه دينا فان 


كان صالمه من ته فقد أقر له بالق ولكن لم يبين مقداره فالقول فيه قول الدعى || 
عليه بعد أن قر نشي ء لانكاره الزيادة عمنزلة مالو قال لفلان على حق وان كان صالله من 
دعواه ل يكن ذلك اقرارا لان الدعوى قد :كون حمًا وقد نكون باطلا (ألاترى ) انه 
لو قال لفلان على دعوى لانصير ممّرا لدبثى' بهذا الافظ مخلاف قولهلفلاز على حق فكذلك 


الوصاله على دراهم مسمأة الى الحصاد وما 0 لان الصلح 1 باعل املع كالبيع | 
| واشتر تراط هذه الا جال المهه ولة مفسد لابيع ولوادبى رجل فىءبد رجل دعوي فصاطاه ١‏ 
على غلنه شبرا فهذا فاسد خلاف مااذا صااه سي خدمته شبرا لان الخدمة معلومة بان | 
ؤ الدة وهى مقدورة التسليم اصاحب العبد فأما 9 فجهولة القدار فى نفسها غير متدورة | 
| التسايم لصاحب العبد لانه مالم يؤاجره من ع غيره لا حصل الغلة له وذلك للا ثم نه وحدده | 
ولمد ما أجره لاج الذلة الا سلامة العد فى الشبر ولعله عرض أو عوت فلبذا بطل | 
الصلح وكذإك الصلحء ل 82 الدارروثرة التغل فاسد لاه وول وهو عل خط الويجوة | 
بحلاف الو صية دامها أخت الميراث فثل هذه الجهالة لا؟: نم صتما أما الصاح فهو : عنزلة البيم | 
0 | والاجارة نما ها تمع الصلح عليه ومثل هذه الهالة عنم الاستدةاق إل والاجارة وعلي هذا | 
لوصا م من دعوأه على شرب الوم م 0 إن ين أن يكون لهحق فىرقبته | 
| فانه لا مجوز والوصدية عثله تجوز ا قانا ٠ ٠‏ ولو ادعى قبل رجل ألف درهم دنافصالمه منها | 
على عشرة دنانير الى أجل لم بجز مرا كان أو جاحها أما اذا كان مرا فلان هذا صرف أ 
| بالنسيئة وكذلك لو صالحه منها على طهام موصوف مؤجل أو غيد “ؤجل وفارقهقبل | 
اقيض فهو ياطل لانه دبن بدين والدين بعد المجاس حرام لنهى الني صلى الله كوس نأ 
له بالكالىء وكذلك لو صالحه من غيره فو فى هذا الم ف وصاح المدعي عليهسواء أ 
| واو ادعى عليه أاف درهم سودا فصالحه مما بعد الانكار على ألف درهم مخية الى سنة ل 
يمز لان البخية لها فضل فالبخية الجياد الى هى تمد بيت المال سميت بذلك لانه تقال من | 
الملكبائض بخ ثم جعل هذا الفضل عوضا عن الاجل ومعاوضة امال بالاجل لا يجوز وفى أ 
أظيره نزل قوله تعالى لاأ كارا الربا أضمافا مضاءفة ولو ادع عليه مخية فصالمه على سود أ 
| مثلها أو أقل حالا أو موجلا ةرو جائز لان صاحب الإق هوالحسن اليهمن كل وجهحيث 
| أبرأه عن فضل المودة واوأرأهعن بعض المقدار وأجلهفها فق جاز أيضاواذا كانالاحسان أ 
ظ د ع ع 0 يألف دره م سودثم صالمه على أ 
ؤ أاف ومائثة بهرجة أو زوف حالة أو الى أج لكان ذلك باطلا لان ماشرط من زادةالقدر | 
أعوض عن الاجل أوعنصفة المودة فانالربوف دون السود ني الجودة ومثل هذه المماوضة | 
ارا الل ى' ما يكال أو يوزن بغير عينه لم يجز لان المكيل أ 


/ 


| والوزون اذا تابه الدراهم يكول مبيعاوهو بيع ماليس عند الانسان وذلك أل تيه قيض 
فى اماس أولم بض ولا عكن تصحيحه سلا وان ذ كر * شرائط اسم لان رأس المألدن 
وعد السلم برأس مال هو دين لايجوز ٠‏ ولو كان لرجل نبل رجل اف درهم غلة فصالحه 
مها على خسم" نة تخية قدا وتقدها اناهفبو جائز فى قول أبى وسف رجه اللهالاولاعتبار 
أنه عل كل واحد مهما محسنا الى صاحيه يطريق الاسمّاط قفصاحب الم ق أبرأه عن 
حسما 'لة ة والدون أعطى مالق كو ماعليه وهذا منه أحسان فى قضاءالدين وذلك ه:دوب 
| اليه واذا كان الةٌصود بالصلح قطم المنازعة فاذا أمكن تصحيحهلاحجوز ابطالهوهنا تصحيحه 
بطر يق ممكن فلا حل على المماوضة وان ترقا قبل أن بقبض فلهسمائةمنغلةالكوفة لانه 
ابراه ما بتى وانما نبتى اللخسمائمة فىذمته بالصفة التى كانت قبل الابراء والموازاة على الاحسان 
مطلو نه بطريق ولكن غير مستحق دينا * عا مرجم مال الصلح باطل وهو قول أبى حنيفة 
وقد رجها الله لامهما صرحا بالمعاوضة فانه أبرأه عن ٠‏ الجسمائة لشرط أن ينل لهرصفة 
المودة فما ا !قي ومعاوضة الدراهم بالمودة لالجوز ومع التضريح باللء عاوضة لايمكن مله على 
البراءة المبتدأة كااذا نرم بدرهين لاجمل أحد الدرهين هية :لحمل مقتصودها واذا 
كان أرجل علي رجل ألف درهم فصالْه منها على مأة درهم على أن بديعه مهأهذا الثو أو 
على أن إؤاجره مها هذهالدار ماله منها على عبد بعينه على أن بشتر ترنه منه فهذافاسدلنمى 


ل أي صل الله عليه وبلم عن صفقتيل فى صففة وقد دنا بينا أن الصاح فى معى البييع واشتراط بع 
أواجارة ف البويكودميتيةا له وكذلك لو ال ماعل داروشرط أنيسكم | الذى عليه 
الدبن قدي أو علي عبد وشرط خدمته س-نة فبو فاسد لابه شرط الاجل فى نسليم العين 
أو شرط أحد المتماقدين منفعة لنفسه من ملك صاحبه وذلك»فسد للبيم والاجارة فكذلك ) 
فشك الصاح ولو ادعى رجل ففغم دجل دعوى فصالحه مها على صو فها الذى على ظبرها 
أن 2 هن ساعته فبو جائز فى قول ألى بوسف رجه الله ولا بجوزف تول مد رحه الله || 
لان 0 عليه اذا كان معيةا فيو كالمي ع مع اعيت على طبر 0 فكذلك ع 
رحممه الله قول الصحيح هذا ذا الس باعتبار زعم المدى مكن 0 برعم أن الموف والعاة 
ملكهة وأبه 9 لامدى عليسة امعضص مالكه وبق ف الصوف للا ان 3 امداء وذلك ش 


0000 


افها بق وان كان رأس امال جسة دنائير فصاله مها علي عشرين دينارا خ-ة منهارأسمال ) 
اسل باز لان فى حق السلل هذا صلح على رأس المال وماوراء ذلك قابلة المائة وهو 
صرف مفبوض فى الجاس هيكون جائئزا وذكر عن أبى اسحاق الشيباتى رحمهالله قالسالت 
| عبد الله بن منفل وف روابه مممّل عن رجل كان لى عايه عشرة | كرار حنطة فاشتريت 
5 منه أرضًا فمّال لي خذ رأس مالاك واتما أورد هذا لبيان أن الاستبدال بالمسل فيه قبل 
لعن لاوز م عندنا ست عليه طمام اسل محاله آن الشراء والصلح اذا بطل صار كالمعدوم 
وك وده الىامهما تصدا اسماط شام اام الي عوض فيءتبر قصدههما بحسب الامكان | 
ورد رأس اذال متمين لذلاك ولكن ماذ كربااقوى وعن طاوس رجه الله قآل اسل رجل 

الى رجل فى حال دق فأراد أن نعطيه<لل جل كل حلتين نحلةفسأله ابنع.اس رضي اللهعنهما | 
عن ذلك فكرهه وبه تأخذ فان هذا استبدال باللم فيه لان الثياب. ن أنواع مختلفة وأجناس | 


عتلفة وعن أبى سميد الحدرى رضى الله عن أن رسو لاللّهصلى الله عليه وس نهى عن بيعماى 
يطون الانعام وعن دم مافى ضر وعبا الا .كيلا يمنى الا مكيلا بعد الملب وعن بم العبد 
الا ' إق دعن بيع ضر بةالقانص وعن بيع الصدقة حتى تقفبض وعن بيع الخ حتىتقسم وبذاك 
كله ناخد فال بيع نصيبه قبل القسمة باطل لاه 6 قبل االلك وكدلك بيع الصدقه قبل 
الفبض ويع ضرية القانص ويع ابد الا بق باطل للمجز عن التسليم وبيع مافى بطون 
الانعام ومافى ضروعبا باطل للغرر والجبالة وعن مد بن زيد قال سألت ابن يمر رضى الله 
ظ عنبما فقات اى أسامت الى رجل ألف درهم وقال ان أعطيتتى برا فبكذا وان أعطتنى | 
شميرا فبكذا فقال سم فى كل فوع ونا فان أعطاك فذاك والا نهذ رأس مالك ويه غولاذا ئ 
«ثل هذه المهالة والتردد نع صمة السم وانه لابأخذ بطريق الصاح الا سامه أو رأس ماله 

ظ وعن ابن عباس رظى الله عنهما انه نهى عن بيع اللإن فى الضرع والخيل ف البطن وانصالمه | 
عن سلمه علي رأس ماله ثم صالمه من رأس امال على ثى* آخر بدا ببدم جز ذلك لاحال 
ؤ رب السلم مع ادم اليه بسد الاقالة كال الل اليه مع رب السلم قبل قبض رأس امال وكا | 
ان الاستبدال برأس امال قبل القبض لايجوز فكذلك بعدالاقالة قبل الردال١ا‏ امهماضشرقان | 
من حيث ان قبض رأس الال واجب فى الجاس وعد الاقلة لامجب قبض رأس الال فى ) 
| الجلس وكان ذلك عن الديئية فان الدين بالدين حرام أو لمقتضى لفظ الم فبو أخذ عاجل 


دقكذ) 


أجل وذ وذلك غير غير موجود فى الاقلة ولبس من ضرورة 2 1770 
حواز الاستيدال به كامس فيه وعن زفر رحمه الله الاستبدال بعد الاقالة جائ ز لاه دن ش 
| سبب وجويه القبض فيجوز الاستبد ل به كيدل القرض والغصي وهذا هو القياسولكا 

ْ تركناه لما بناوله وأاصل الّءله وسل لاتأخ الاسلمك أو ران مالك فلو جو زنا الاستبدال 
رأس لال بعد الاقالة كان الهذا غير سامه وغير رأس ماله وذلك هتنم شر عا ولوأسل رجل 
الى رجل دراهم فى ثى' سلا فاسدا وفرقا كن له أن أذ يدراهمه مابدالهيدأ يدلاهدن ' 
سبب و+ويه القبض وعمد السم كان باطلا فى الاصل واعا يازمه ردالمقبوضااعتباراةيض 
والاستبدال ببدل القرض فان جمله في ثي' من الوزن الى أجل مسمى فبو فاسد لاله دين أ 
دين فالمةبوض صار ماوكاله مع فساد العقد بالبض ومثله صار ددا فى ذمته فالسل يضاف د 
الى ذلك الدبن ولو ادعى عبدا فى بد رجل ثم صالمه منه على دراهم أو دنائير ٠ؤجلة‏ والعبد أ 
قم أو هالك فهو جائز لانه ان كان قاعا لمينه فبو يع العبد عن مؤجل فى زعم المدعى وان ْ 
كانهالكا فالواجب هو القيمة والقيمة د, راهمأو انين قبذا نأ ول فى ددل المنصوب وذلك 


| 


نز وقد بدناه في الصرف وان صالمه على طمام مؤجل جاز ان كان العبد قائماأ بمينه لان | 
الطعام م متى كان ديثأ عقابلة العبد يكون ثمنا ولم جز ان كان هالكا أماءند ألى وسف وحمد 
0 لله فظاهى لان الواجب هو القيمة فيكون باثعا ما ليس عنده لان الطمام اذا قوبل | 
بالدارهم والدائير يكون مبيما وعند أبى حنيفة رحمه الله ما تع الصلح عليه يكون بدلا عن 
| المبد علي مابيناه فى الصا عن المنصوب الهالك على أ كثر من قيمته انه جائز عذده ولكن 
العبد الحالك فى معنى الدين لان مالاعكن الوقوف على عينه فبودين فيكون ذلك دنابدين 
فابذا كان فاسدا ولو لم يكن فيه أجل جاز ان كان بمينه أو بخير عينه فدفمه اليه قبل أن يتفرقا 
عن عين بدين وذلك جائز وهو ديل لاأبى حنيفة رحمه الله فانه لوكان مارقع عايه الصلح 
بدلا عن القيمة ل جز وان قبض ف الحلساذا كان دناعند المقدلا هبيع ماليسعند الا نسان | 
وان فارقه قب لأن بتفبضه ولم يكن بعينه والعبد هالك بطل لاما افترقا عن د بن بدين وكذلك | 
ظ | أن صالمه على نياب مؤجلة والعبد هالك لم جز لانه دين بدين وهو فاسد شرعا والله أعم ظ 
بالصواب ظ 


1 


باب الباية دم 
( قال رحمه الله ) اعسل أن الفياس يأبى جواز المبايأة لاما مبادلة المنفعة يجنسبا 9 
واحد من الشريكين فى وته ذتفع علك شربكه عوضا عن ن تفاع الشر بك بملكه فى نوبته 
ولكن تركنا القياس وجوزناه للكتاب والسنة » أما الكتاب ففوله تمالى ها شرب و 
شرب نوم معلوم وهذا هو البابأة * وأما السنة فا روى أن الرجل الذى خطب تلك المرأة [ 
| ينندىر سول الله صلى الله عليهو سل فقال صاواتاللهعليهماذا تصدقباقال نصف ازارىهذا | 
قال صل الله عليه وسلمانصنعبازاك ان لبسته يكن عيم أمنهثىء وان لبسته ل يكن ع عليك ثى 
أوهذا سور الباراة ولان المنافع يجوز استحةاقبا بالعقد لدوض ولغير عوض ايانم ْ 
| القسمة في الاعيان المشتركة عند امكان التعديل جائزة فكذلك ف المنافم للشتركة ولهذايجبر | 
القااضى الشركاء علي المبأبأة اذا طلب ذلك بعضهم وأبى البعض والذى ألى لم «طل قسمة المين 
ظ والاصل أن اختصاص المقد باسم لاختصاصه يحم بدل عليه معنى ذلك الا مقس ةامناقع 
لما اختصت نا سم المبايأة فذلك دليل على اختصاصبا بمنى بدل عليه هذا الاسم وهو أنا 


وقول تيت 2 اليه يسبق وصول نصيب الآ خر اليه مخلاف قسمة المين وهذا المنّد أ 


لبس كالاجارة فى ججيع الا<كام لان فى الاجارة يستحق متفعة المين بالمتقدوهنا مايستوفيه أ 
ئ كل واحد منبما لكين نالع لمق يالا ريما مرو ضرع انيد من ن العين 
0 | وكوزمنتى المماوضات فيه بيعاوليسفىعين الارية ة أرضالهنا الممنى ولان العارية لانتعاق مما 
ظ الاستحقاق وتعاق المبارأة من هذا الوجه نشبه الاجارة ولكن الاستحتاقوالبايأة دون 
| الاستحناق فى الاجارة على ممنى أن هناك لابتفرد أحدهما بالفسع بثير عسذر وهنا يلك 
| أحد الشريكين فخ البايأة بطلب القسمة لان الاص..ل فيا هو المقصود وهو يز الاك 
| قسمة المين والمبايًةخلوعنه (ألا ترى )انفى الابتداء لو طلب أحدهما فسمة المينم يشتفل 
| القاضى يهما بالممابأة فكذلك فى الاننباء اذا طلبما هو الاصل وهوفسمة المين لاتستدام 
١‏ المبايأة همانم الى اربة والاجارة بطل يعوت أحدهما وقسمة الشركة تبطل عوت أحدههما ْ 
عند مد وعند أبى يوسف ره الله لا تبطل والبايأة لا بطل عوت أحد الشر كين لانا أ 
لو أبطلناها احتجنا الى أعادتها فالشر يك ك الى أو وارث الميت طالب اذلك ولا فائدة فض | 
نى؛ محناج الى اعادنه فى للم الإيأة قد تكون لكان وقد نكون مان فصورة ظ 


العقد لان اد أن 3 الثفعة الشتركة وى قسمة 3 المين لاحاجة | الي يان المدة نكذلك ١‏ فيا ْ 
ْ قسمة المنفعة الشتركة ولان الخاجة الي بيان اللدة ف الاجارة معرفة مقدار ما يستحق من | 
المنفعة من نلك العين على وجه به تنقطم النازعة وكل واحد منها هنايستوف النفمة باعتبار أ ٠‏ 
انه ملكه والمنازعة ننقطم ببيان منزل لكل منهمائم ان كانا شرطا فى البايأة أن بوءاجر كل 
واحصد منهما منزله فذلك جائز وان لم بشسترطا ففى ظاهى المذهب لكل واحد منهما أن ظ 
فعل ذلك فى نصيبه وما يسستوفى من الذلة حلال له وكان أنو علي الششائى رحمه الله تقول ظ 
ليس لكل واحد منهما الا ماشرط لان كل واحد منهما منتقع بتصيب صاحبه <تيقة ظ 
فالممزل الذى فى بده مشسترك هما وليس ذلك بكي المءاوضة ينهما لان معاوطة النفعة ظ 
بجنسها لا جوز ز فعر فنا أن ذلك يطريق الاباحة والاعارة والستعير لابو اجر عطلق العقد | 
ووجه ظاه الرواية أن البايأة قسمة المنفمة فايصيب كل واحد منهما من المنفمة مجمل مستحتنا أ 
له باعتبار قديم ملمكه لان النفعة جنس واحد لايتفاوت منزلة القسمة فى اللكيل واللوزون 
وهو كلك الاعتياض عن المنفعة المماو كة له لامن جهة غيره سواء شرط ذلك أوم يشترط ظ 
ود س لأحدهما أن محدث في منزله بناء ولا بنقضه ولا ب اب فى حائط ولا كوة الا | 
برضأ صاحيه لان العين , سق مشتركة يهما ما كانت قبل ١‏ هابأة وأحد الشريكين لاسئيد ْ 
بشى' من هذه النصرفات فى الاك الشترك مالم برض به صاحبه وبالبابأة انا ثبت القسمة أ 
فى النفمة ة فيا اليس من الندمة اليا عد ا 1ك وكذلك لو مايا > 28 أن ٠‏ بكون [ 


عاو أوسفل وكذلك الهاي في الدارن على السكنى 5 جائز وكان || 0 خى رمه 59 
بق-ول المراد اذا تراضيا عليه فأما عند طاب بعض الشركاء فالقاضى لاجر على ذلك عند أ 
أبى حنيفة رمه الله عنزلة النسمة للعين وقد با فى كتاب القسمة ان قسمة اهبر لاتجرى أ 
فى الدور عند أبى حنيفة رحمه الله ذه الصفة فكذلك التهايؤ والاظبر أن القامى برعليه | 
عنسد طلب بعض الشركاء لان القسمة فى امبايأة تلاق المنفمة دون المين ومتفعة السكى أ 
نتقارب ولا تنفاوت إلا يسيرا مخلاف قسمة العين فالممادلة في المالية هناك ممتبرة والدور أ 


1 اقفن 2 


حتاف في المالية 5 أختلاف الكان كرات وهذا كان لعل 5 7 أن يواجر ماق بده | 
و 1 غاته لان المنفعة سالمة له مهذه القسمة باعتبار قدم ملكه (ألاترى) أنى 0 | 
را ل ا 


لو نونه أ كثر فذلك 3 بينبما لان فالدازين بن ممنى القسمة والْمْي بالتراجع 8 سنا نكل أ ظ 
واحدمنبهما يصل الى المنفعة والغلة فى الوقت الذى يصل اليه صاحبه فا ستوفيه كل واحد د 
منبماءوض عن قدم ملكه يستو جيه لعقده فسا له وفى الدار الواحدة كلواحدمنبما عنزلة 
الو كيل م من صاحبه فى اجارة تصيبه فى نونته اذا مهاء باعل الاستغلالفاتما يكو ن ذلك ,الزمان | 
وأحدها صل الى الغلة قبل وَعول إل خر اليبا وذلك لا يكون قشي ةالقسمةفلا بدأز حمل ظ 
000 عنزلة وكيل عن صاحبه وما يضه كل واحد منب.ا عوض عتما قيض صاحبه | 
ن عوض نصيبه فمند التفاضل ارات 9 نما لدستويا وبوضح هذا أنالفرق علي | 
ماذهب اليه الكرخى رمه الله ان فى المباءأة ف في الدارين اعتمد التراضى عند ألى حنيفة 1 
أرحه الله ظاهى وعندهما قسمة الجبر فى الدارين عند أبى حنيفة رحمه الله لا يجرى الا اذا ْ 
رأى القاضى الصلحة فيه وعند التراضي يسلم لكل واحد منهما مارضى به صاحبه وق الدار أ 
الواحدة لاسمتير التراضى فى المبارأة فلا بد من اعتبار المعادلة فيا هو المقصودبالمم ايأ فلبنا | 
بتراجعان فضل ااغلة واأبارأة فى الاخل والشجر علي كل الغلة باطل لان غلة النخل والشجر 
لا قراس لد الاجارة فلا نستحق المبايأة أيضا وهذا لاماعين سق بعد حدوث 
وتأى فيبا أسمة اأعين واعا جواز الم ابأةفها لا تأنى فا التي | عد الوجود حفيقة 3 أوما | 
يكون عوضا منه أخلة الدار ونحوها ولمدذا لانجوز المابأة ف الم علي الاولاد والالبال 
والأأصواف لانما عين محتمل الّسمة نمد الوجود حقيقة ولو ادعى في دار حقا فمائًا علي 
أن مزل ما منبا من غير صلح على أ يكن عن الام ومة <تى بدوله أن مخ باصم | 
على انه لاستحق من سكى البيت شيا ولا بلزمه خروجهحق فدلك جائز لان ذا اليدأعاره 
| البيت والآ خر ثرك الحصوءة زمانا ومثل هذا مجوز بالتراضى فيه ولا تعلق باللزوم وكل ظ 
| واحد منبما على <جته اذا ندا له وال بابو على الخدمة في العبد الواحد يجوز على الزمانهذا 
ظون وهذا شير لان اعتبار المادلةف ف فسمة الخدمة بالزمان مكن و ذلك ف العبدين اذا مانا أ 


ا 


فق وأناعند أى عيفة هه ل ى ارنيق 
ظ لانجر 0 ةامر لان اعتبار الممادلة فى المالية غير مكن فانها تختاف ما نياطنة لابوقف 
ؤ على حدها وذلك لا بوجد فى السدءة والبابأة فى خدمة المبدرن وام انأة فى خدمة المبد 
ظ الواخدسواء ولو مهايئا على الغلة فى المبدين ل مجز فى قول أ ىحنينة رهام وجاز في قول 
أى بوسف وشحمد رجمعا الله وفى العبد الواحد لا موز المبانأة فى الذلة بالانفاقفهماقولان 
ظ ممنى القسمة والميز يترجح فى غلة المبدين لان 1 واحد من,.ا يصل الى نصيده في الوقت 
ظ الذى يل الى صاحبه فيجوز ذلك م فى المبانأة فى الخدمة وفى غلة الدارين فأما فى المبد أ 
0 | الواحد هعنى المعاوضة غلب ليه دل أددها الى الذلة قبلأن يصل الآخر اليه وفيه مءنى |[ 
| اللما آر ورعا عرض العبد في توي أحدهما فجن عن الخدمة وريا انع هن الخدمة بدعوى 
المرية وممنى المطر في المعاوضة مبطل له وبه فارق غلة الدار الواحدة لان باعتيار العادة 
ظ هناك الغلة نسي لكل واحد منرما في نوته والغالل هو السلامة * توضيحه ان المبالأة فى 
| الغلة من وجه كا ا ياةفي الحدمة لان الغلة دل أأنفعة ومن وجه كالمباناً ةفى غلة النخل لان 
ظ ما سل لكل واحد منبما به عين فلشيره بالمبايأة فى الخدمة جوزنا ذلك فى العبدن لترجح 
| معنى القسمة فيها ولشببه بالمبابأة في غلة النخل أدطلنا ذلك فى العبد الواحد وأو حنيفة رجمه 
| الله تقول اللقصود بهذه المجايأة سلامة س_بب ملك الميوان فلا يوز كالمايأة فى غلة السد 
ظ | الواححد وكالمايأة فى أولاد أ نم وألبانما وهذا لان التبايؤ على الاستقلال لوكان بجوزى 
| الرقوق لكان جوازه فى العبد 1 احد أولى لان ممعنى المعادلة والفييز فيه أظهر منه فى البدبن 
اذالم يحزذلك فى العبد الواحدفأول أن لاجموزفي العبدين وهذا لان الآ دى فى ل نفسه 
0 ورعا لاسنتاد فى الاستئال وكل واحد منها لا شمكن م من #صيل ماهو المقصود ننسه فى 
ؤ نوت أوفهافى بده من العبد وقيل هذه المسثلة تبني على اختلافوم في قسمة الرقيق الا 
| لكل واحد منهما المالية هنا فأبو حنيفة رح الله لابرى قسمة امير ؤ فى الرقيق وهما برران 
|قسمة الجيد في الرقيق فكذلك في غلة الرقيق ولهذا لأتجوز البابأة فى غلة المد الوا<د 
عندهم جيما لان القسمة لانجرى فيه مخلاف المبايأة لاخدمة فالمقصود هنك النفمة دون 
المالية ؤاز ذلاك فى العيد الواحد والعبدين واذا كانت جار 0 بين رجليننكاف كل واحدمنهما 


بوما وقال الآ خخر بل نضعها على بدى 
عدل فالى أجملبا عند كل واحد نو اننا على بدىعدلالا يتراضيها لا زاليدمستحفة 
لكل واحد منهما كالملك فكنا لاوز ابطال ملك العين عليبمابطاب أحدهمافكذلكابطال 
ملك اليد وفى التعديل ابطال اليد على كل واحد منبما ولان مانخاف كل واحده»:بماموهوم 
'واأوهوم لابعارض التحةق وباعتبار الملك المتحمّق لكل واحد منهما إستحق المبدفىنوته 


أ صاحه علبا ققال أحدم) نكون عندك بوما وعندى 


أأفلا يجوز ابطاله عن بد ما هو موهوم فان منازعا فيمن يبدا به فى هذه المبارأةفارأى فى ذلك 
الى القاضى ببداً بأمهما شامكا فى التسمة والمبايأة فى اتخقدمة والسكني لاقاضى أنببداً بأممما 
شاء علي وجه النظر دون الميل والاول أن شرع همأ نفيا لتبمة اميل عن نفسه وقد نا 
أن فما للقاضى أن يفمله بغير اقراع يستعم ل القرعة لتطييس قلوب الشركاء ونى مبمة اميل 
عن نفسه والتبابؤ على الركوب أو الغلة ف الداتين لا جوز ف كول 5 حنيفة رجه الله ذا 
|| مامه أو بوسف رحمه الله وعند ألى بوسف وحمد رحمهما الله يجوز في الذلة كالر كوب ججيعا 
أما فى الذلة فبو بناء على التبايق فى غلة الدين وقد بينا ذلاك وانما صحت الراوية هنا عن 
ظ أن حنيفة رمه الله فال فما بل أبو بوسف رجهالله لان الدانتين ف القسمة ليستا كالعبدين 
عند أبى حنيفة رمه الله فقسمة المير فى الداتتين تجوز ولا تجوز ف العبدين ولكن لما كان 
الملعصو د أزما علكه 1 واحد منبما سبب ملك المروانيشيههدا التبايؤ ف الم علي الاو لاد 
والالبان فكذلك لامجوزه أبو حنيفة رجمه اله وأما الكلام فى اللبابأة فى ركوب الدابتين 
نأبو وسف وحمد رحمبما الله تولان منفمة الركوب فى الدواب كنفعة الخدمسة في العبيد 
والسكني ف الدار ( ألاترى ) أن استحاق ذلك بالاجارة مجوز وكذلك استيفاؤه بالاعارة 
نكما لاتموزالبارأة فى خدمة المبدين فكذلكف ركوب الدابتين وأبونيغة رجمهاللهقول 
جوازالمارأة فى خدمة العبدين باعتبار معنى المءادلة والمييز وذلك فى ركوب الداتتين غير 
ممكن فالناس بتفاوتون فى ركوب الداية فرب را كب بر وض الدابة وناقلها الآآخر ولهذا 
لو استأجر دابة أو استعارها ليركبها هو ل يكنلهأن بركبغيره وبهذا الطريق يتعذر اعتبار 
معن المعادلة بين الشر يكين فى الانتفاع بالدايتين ركوبا خلا ف الخدمةو السكنى وذلك لامختاف 
باختلاف المستوفي ( ألا ترى ) أن من استأجر عبدا لاخدمة كان له أن وخاجره من خيره 
واذا ثبت بمذا الطريق أن التهايؤ علي الدااتين فى الركوب لايجوز نبت ف الثلة بالطريق | 
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| الاولى لان استقلال الدواب بالاجارة ممن بركبها وذلك غير معاوم عند البايأة والضرر أ 
ا على كل دابة متا ف باختلافمن يركبها ذلهذا لامجوز وعلى هذا لكلاف التهايؤ فيركوبدابة | 
ظ واحدة لامهما لامجو زان التمايو فى غلة دابة واحدةم لامجوزان في غلةعبد واحد والتمايؤ | 
ظ فى الم علي الالبان والأولاد لا مجوز لان ذلك يزيد وستقص ووجود أصلهعل خطرو كلا 
| واحد منهما لا تمكن هن محصيل ماهو المقَصو د لانسه فها فى بده والتهايؤٌ فى دار وعبدعنى | 
السكنى والحدمة جائز لان ماهو المقصود لكل واحد منهما مجوز استحقاقه بالبانأة عند أ 
انحاد لجنس فمند اختلاف المنس أولى وعلى الغلة باطل فى قول أنى حنيفة رحه ال وهو أ 
|جائز فى قولما لان عند أبى حئيفة رحمهالله غلة المبد لانستحق بالتهايؤٌ واءتبار هذا الجاان | 
| بطل المقد واعتبار جاني غلة الدار يصححه وتمكن الفسد من أحد الجانيين نفساد المدد أ 
3 لو باع دارا يأف درهم ورطل من خمر ولو تاثا فأرضعل أن بذدع كلواحدمنهما ظ 
| طائفة مئها معلو ة ويوئاجرها جازعنزلة السكنى فى الدار ولمما أن بطلا البايأة ويقتسما اذا | 
بدالا أو لاحسده) لما ينا أن قسمة المين هو الاصل فى الباب وتام القييز به محصل | 
ووردّها فذلك عنزلتهما لقيام الوارث مقام المورث فما هو من حته وكذلك المبابأة ففدار || 
وأرض على أن يسكن هذا الدار وبزرع هذا الارض وكذلك المبابأةفيدار وحماملان كل | 
واحدة من الافمتين يجوز استحقافها بالوايأة ولو كانت الرايأة فى منزل واحد على أن يسكن 
أحدها سفله والا خر عأوه فانهدم العلوكان لصاحبه أن يسكن مع صاب السفن لانه اما | 
أ رضي إسةوط حقه عن سكنى السفل بشرطسلامة سكنى العاولهوم م له حين هدم فكان | 
هو على حقه فى سكنى السفل باءتبار هلك لصيبه وورئته فى ذلك عنزلته وان كانا مايا على | 
االحدمة فى عبد أو أمة أو فى عبد وأمة عل أن مخدم الامة أحده) والعبد الآ خر واشترطا 
على كل واحد منهما طعام خادمه ذفى القياس هذا لا يجوز لان مقدار ماءّْناول من الطعام 
فى نوية كل واحد منرما غير معلوم والادى قد بنشط للا كل فى وقتولا خط فى وقت 
| آخر والطءام عليهما سواء لاستواء مملكيهما فيه فلاتمكن فىهذا الشرط مداوضة ينهم فما 
ظ هو وول وني العبد والامة هذا القياس أوضح ولكن استحسن جواز ذلك لقلة التفاوت 
ظ وأعتبار ما عليه عادة الناس من المساهلة في أمس الطعام وان اشترطا الكسوة هذه الصفة لم 
| بحن لكثرة التفاوت في الكسوة ولاه لا يجرى فى الكسوة من المساهلة ما يحرى فى 


| 


ظ 
ظ 
ا 


١ 


ؤ 


لاه 


الطمام ثم كل واحد منبما عا تتناول يتَمَوى على الخدمة فالظاهى أن كل واحد منهما لاعنعه 
من التناول تدر الكفاءة لماله فيه هن اأنفعة والمهالة اذا كانت لاشغى الىاأتازعة لانفسد 
المتّد ولا بو جد ذلك فى الكسوة اذ ليس لاكسوة تأثير فى احداثالقوةعلى زيادة الخدمة 
فان أفتا من الكسوة شيثا معروفا لم يجز ذلك لان الثفاوت تمل وبنعدميعدمييان الوصف 
والنازعة ننةطع به ولان معنى العاوصة هنا فما لايم ممنى الازوم فيه فانه بناء على المبايأةوقد 
ينا أن حم الازوم لا يتم بلممايأة وفى مثله البيان الوصوف ثبت بالقسمة كما فى الصداق 
وححوه ولو كانت غم بين رجلين فتبايئا على أن برعاها كل واحد منهما شهرا أو على اد 
يستأجر لما أجير | جاز لان الرجىفى الدواب عنزلة الطمام فى ني آدم أو أظبر منهفالتفاوت 
بلعدم هنا والمر والعبد فى ذلك سواء وولي الصغير عدزلة الصؤير فى ذلك لانه من جملة 
<وائجه دحم المي اصلاح ملئه وهو من صنم التجار ولو مهايثا علي المدمة فى الامتين ثم 
ولك أحدهما الامة التى عنده فعلقت فسدتالبابأة لانهتماك نصيب شر بكهحين استولدها 
لذمان نصف القيمة وكا لايصح اتداء المبايأة الا بعل مشترك فكذلك ما لا ببق ولا 
شركة مهما ذبا بعد مااستولدها أحدههاوكذلكاو مانت أوأقت انتقضت البابأة لانه انما 
إرضى سلاءة خدمة الأخرى لششر بكه نشرط أن ! له خدمة التى هى في دده وقد فات 
ذلك عومما أو باياقبا ولو استخدهها الشبر كله الا ثلانة أيام فى أول الشسهر ثم فرطت او 
أقت تقمت الأخر من شهرهثلاثة أيام باعتبار المعادلة فما ستو فيه كل واحد منبما من 
منفعة الك ااشترك ثم يستقبلان البايأة ولول بنقص الثلاثة أيام حتى ثم الشبر فى خدمته ْ 
يكن له عليه فى ذلك ثي' لانه اما فضل صاحبه فى استيفاء بعض الهدمة والخدمةلا تقوم 
الا امد بالنسمية وكذلك لو أتقت احداهها الشبر كله واستخدم الاخر الاخرى الشور 
كله م يكن عليه فى نلك الخدمة ضمان ولا أجر لان المنفعة لاتتقوم بالاتلاف (ألاترى)انه 
لو استخدم الامة الشركة أحدهها من غير رضا الشريك لاعل وجه الايأة لم .ازمه فى 
ذلك مان لصاحبه عنزلة الغاصب ولو عطبت احداههما فى الحدمة لم إضمتها صاحبها لان كل 
واحد منهما أمين في نصيب صاحبه مما فى بده وانما يستخدمبا بإذن صاحبه فيكون هو فى | 
ذلك كالمستمير أو المستأجر ولو زوجها من هى في بده لم يجز ذلك لا نالتزو نرف إمتمد 
الولاية ونبوت الولاية ملك الرقبة وملك الرقبة لكل واحد منبما غير نام فافى بده بد 


ؤ الى با فآن 59 | 7 لبر هما لان ابر 1 اندر تونى فى الوماء واي 2 
جزّء من البين كالارش فأما الذى زوج فله الاقل من نصف السمي ومن نصف مبرءثلباأ 
له رضى سمقوط حقهؤما زاد على ١‏ لحي ورضاه ممتبر فى حقسه وأما الذى يزوج فله 
|المحاموي/! 0 ]رس إسقوط <ثه عن ثي' منه بالقسمة وعلىهذا السكنى فى النزل | 
فانه لو أ-هدم من سكنى أحدها أوا حترق من واو انعا لكين لابه عنزلة المستعير | 
| أوالستأجر ولو توضاً فيباافزاق رجل وضوث أو وضع شيئا فيها أو جلس فيبا أو ربط] 
فيها داية فعبريه انسان من أهل الدار أو غيرهم لم يضمن لان هذا كله من 7 توانع لم السكنى [ 
(ألاترى) أن للم تعير وامستأجر أن بعل ذلك ففعل كل واحد هنهما شليط شريكه | | 
كفعليما جيعا ولو بتى ذيبا بناء أو احتفر فيها يكرافهو عامن يرجم عليه در حصته لان | 
هذا التصرف ليس من نوا بع دم السكنى فلا يستحقه بالبابأة فكان هومتعديافى أصيب شر ركه أ 


والسبب متى كان بطريق التعدى فهو كامباشرة فى ايحاب الضمان وانما حدق ذلك فى نصيب | 
شريكه دون لطيبيع فابذا لجع ندر حصته واذا مهاء أ الرجلان فى خادمين على أن مخدم| 
أحدها هذا سنة لفضل خدمنها وال خرى هذا الآ - خر سنتين فهو جائز لوجود التراضي ٍْ 
منهما وحصول المقتصود وهو أأمادلة في الخدمة ذفان ولدت احداها ولدا ومدةال, اراد ويلة 
فشب الولد فها كانت خدمته ينعا لان استحقاق الخدمة بالمبايأة لايسرى الى الولد كدزلة 
0 استحفاق ذلك بالوصسية أو الاجارة فالولد تولد مره ن العين فيكون مشتركا سلمأ مل وم 
| اول لمبابأة مقصودا ولا نبعا فكانت خدمته بينبما كخدمة الاصل قبل واذا مات أأحد أ 
| اك ر يكين وعليه دين لم يكن لورثته أ أن سنهذوا الهايأة ولكن ع أصليه ا ظ 
| الفرماء بتملق عالية تصيبه ونه وهو مقسدم على حق ورلنسه فسككالايجوز لاورلة .باشر ا 
| اتداءالبايأة ع يام الدين على اليبت فكدلك لا يكون لم استدامة البلا ديا ش 
ظ نصيبه من أحدى الخادمين أو أعتقه عد نصرفه وبطلت البابأة لان شر كته ل , بق بعد 
| مانغذ بيعه فيه وعتقه واذا كاب أحدهما نصيبه ذاه ركه أن يبطل السكانبة لدف الضرر عن 
ظ نفسه فان لم بعلم ما حتى أدت إطلت المبايأة ولو باع أحدهما لصيبه ا ولإسلما 
| تبطل الهايأة وهواك مركة فى الال وان سل بطلت البايأة لزوال ملكه عن نصيبه وفى | 
الع الجائز بنفس العقد بزول ملكه قتبطل البإإأة مسا أو لم يسم وكذلك لو كان المشترى 


فى د لان خبار البائم عنم 0 ملكه عن الببوف ل 9 بستط الخيار و وامتمال 


-معظا باب صلح الأب والوصى والوارث 46:ه- 

/ قال رحمه الله ( واذا كان للصخير دار أو عبد فادعى رجل فيه دعوى فصالمه أنوه 

على ثى* من مال الصبي ينظر في ذلك فان كان للمدعي بينة وكان ما أعطى الأب من مال 
الصى م مثل حدق المدعى أ و 51 م بتغان الناس فيه حاز زلان ساب الاستحةا 6 للمدعي 
ظاهى شرعا فالاأب بهذا الصاح يصير كالث ترى لتلك المين لولده عأله والأأب غير متهم في 
حدق ولده فمندظبور المق لامدعى بالبينة انما تقصد الاب النظر للصبي ورا يكون له فيالمين 
مامه لا حصل ذلك ديمته وان ا يكن له دنه مز الصاح من الصي لان بالدى مااستحق 
شيئا على الصي كحرد دعواه سوى الاس_تحلاف ولا وستحاف ال ب ولا الى ف حال 
الصغر واعا تحاف اذا باخ ذالااب فدى هذه المين عأ/ لالصغير والا فالمين ليست : 6 تكومة 
وليس للاب ادم مال الصى بازاء ما ليس عتعوم فان م ن مال شسه فهو جائز 
عنزلة أجني بي آخر صا ء علي مال ' شسة وضصمن ولو ادى الأب حمًا للم ى ف مثل ذلك 9 
ماله من عل : ى* وقبضه وهو مثله أو أقل مما. تان الناس فيه جازكا لو باءه من هوق 
بده وان كال أقل منه نشى" ي' كثير ] يبز ان كانت له ة لان سدبت استحفاق الصي ظاهس 
شرعا. بالحجة فهو مهدا الصلح 1 به م ماله لغين فاحش وان : تكن له ١‏ 2 على ديه فالصلح 
جائز لان المي مااستح ق قبل ذى ' عد شيئا سوق المين ولا مافعة لام ي فالابجءل 
مالا عمابلة مالسل عال وهو غير متم 6 هذا بل هو ناظر للصي تصيير مالس عال و قحده 
مالا ووصى الأب ىهدا لعك موتالاب كالاب وكذلك اد ووصى الحد ولا جو زصلح 
غير هؤلاء كلام والاأخ على الصى ولا عه لانه لاولاية له عليه فبو فى الصلح قي دومة 
كالاجنى والمعتوه عنزلة الصي لانه مولى عليه. ولو كان للصي دن علي رجل فصاله أوه 
[أعلى عض وندطل عند بعضا فان كان الاب هو الذى ولي مبايمته جاز المط فى قولأىحنيفة 


رمد وماك بغردان اسار جوزف فول أبى بارت نري نظير 


اختلام فى الوكيل باليع وان 1 يكن ولمات اعد بذ وكذلك الوصى لان نبوتأ 
الولاية نما تيد إشرط النظر للصبي وليس من النظر اسقاط ثيه من حقّه بالخط تعاقا 
ذلك كأ-: ى اخروار ادعى الوصى شدصا فى دار دده رب الدا ر فصا دعل درأهم قبضها | 
جاز ذلك ان م م يكن لحم بنة على الاصل وكانوا صغارا وكيارا لان الوم ي قم مقام اموصى |( 
وفى هذا الصلح أظر للموصى عليهفروبالدعوىمااستوج بعلي الخصم الا الورن ولا نمتفمتهة ف | 
مال قذي نه ديئه ويستغنى به ورلّه وان كانت لحم ينة عليه وكان ما بض مثل فيمة ذلك || 
أو أقل ما ابن الناس فيه جاز عليهم ججيعا فى قول أبى حنيغة رحمه الله ولا بجوزف قوهما 
على الكبار فى حصتهم الا برضاهم وهو نظير اختلافهم فى بيع الوصى شيا مه ن التركة وف | 


الورية صؤار وكبار وقد يناذلك فى الذشيه ووستوي عندياان كانت 1 من أو لإتكن| 


لابه لاولاية للوصى على ال كمار >ن الورية قرو ف حتهم كأجني 1 اخر وصلح ودي الأأم 
0 على الصي مثل صا وكى الأب فى غير المقار لان فا سوق العقار لومي ولاءةا 
ابيع ف فى نركة الموصى فكذلك له ولاءة الماح نأما هُ فى العمار فلدس له ولانة البيع فم صار| ا 

للصغير من هذه التركة م م يكن للمودى ذلك فى ملك الي وللا جوز صاحده فيه أدضا ظ 
وكذلك لو كانت الورية كيار | وصنارا فصلح الوه ى فأ سوى العقار جائز علوم بشرط| 
النظر 3 لاجوز ليعة فيه للحفظط عليه واذا كان عل ارك دنأو أوصى نوص فصا الوضن ا ْ 
من دعوى له فى دار فهو على ماذ كر فى الورنة اذا كانوا صغارا لان باءتبار الدين والوص.ة | 


بت للوصى فى الولاءة لاديت حتى مجوز بيمه فى ججيع النركة عند أبى حنيفة رحمه الله 
فكذلك الصلح واذا ادي الوارث الكبيرعل الوصى ميرانا من صامت أو رقيق أوأمتمة | 
لشُحده 9 ثم صالحمه من جميع ذلك على فيك اد "وب »ملوم جاز لوجود التراضى مهما 0 ما 
| أصطاحا عليه وكذلك لو قال اقتدى منك كيني ذلك لان الصلح على الانكار فداء لل 
بالمألولافرق بين لفظ الفداء وبين لفظ املح فيه وأن كانا وارثين ادعيا ذلك قيله ل 
احدهاء علي عرض من غير اقرأ رح يكن للا - خر أن برجع على الوصي بشي”' لانه بالصا اح على 
الانكار لم صر مقرا له ع واعافدى 3 بنسه وللاخر أن بس_تدلفه أن شاء لان حق 
| الاستحلاف كان ثابتالما فاسقط ذلك أحدها بالملل فصح ذلك فى حقه وفى حق الآ مخر 

ْ الم رضّاهفان ذ أبى فهو د على حفه فى الاستدلاف 0 أراد أرقن ٠‏ شارك خا فما 


للف 


أتيض فلاذلك اعبار اله مارراضيا بالصلح فكنهما صالحاه وهذا اذا كان ماادعياه مستبلتكا ظ 
لان الم لحمبنى على زتمهما فى حقبما وفى زعمبما أن قبمة ذلك دين على الوصىمشترك ينهما | 
وأحد الشريكين فى الدناذاصا علي ثىء كان للاآّخر أن يشاركه ف القبوضالا أن يمطيه 
نصف ماادى من ذلك فان كانت الورنة صغارا وكبارا وصال الوصى الكبار من دعواهم 
ودعوى الصغار على دراهم وقاضبا الكبار وأنفمًوا على الصغار حصتهم من ذلك فان ذلك 
لاجر ىعلى الصغار لاندلاو لامة لكب رعلي الصغار ولاصغار أن برجموا حصتهم علي الوصىاذا 
أدركوا وبرجم الوصى على الكبار مخصة الصغار مما أخذوا لانم زجمون نم أخنوا الال 
ظ عوضا عن الكل وقد استحق الصغار نصيبهم على الوصى فكان لمم أذير جموا صة ذلك من 
| الأخوذمن الكبار واذا أقر الوصى أن لاحد الووثةعنده من ميرانه كذا وكذا درهما فأراد 
قيةالورثة أن برجمو على الوصي محصتهم كم أقر لهذا ل يكن لحم ذلك ولكن ماأقر ملهذا فهو 
| ينهم على امواريث لان الوصى أمين فما فى بده من التركة والقول قول الامين فى براءة 
| نفسه ولكن لاتقبل قوله فها مدعي من وصول امال الى غيره كالمودع اذا ادعى الرد على | 
| الوصى فبنا أيضا قول الوصى فها برجع الى بر اءنه مقبول سواء ذ كر انه سل نصيب الكبار 
اليهم أو ان ذلك لم يصل الى بده ولكن لا بل قوله فى اسقاط <ق الكبارما أقربهلاصغير 
| لان ذلك جزء من التركةوهو مشترك «نهم باعتبار الاصل فلا تمبل قولالوصى ف صيص 


أحدهم نه ولكن يمل ماسوى هذا من التركة كالناوى فتبق الشركة ينهم في هذا واذا 
أقر الوصى أن عنده للميت آلف درهم وللمبت ابنان “ممصا أحدها من حصتهعلىأر لما أنة 
درهم من مال الوصى لم يحز لانه أعطاه أقل من حصته وقد ينا فى الدين ان مل هذا 
الصلح يجو زبطريق الاسقاط وهنا لمكن تصحيحه اطرلق الاسقاط لاهعينفى بد الوصى 
أمانة فلا بد من له على ممنى العاوضة وءبادلة الخسمائمة بأربمامة لامجوز وكذلك لو كان 
مع الالف متاع فالملة الفسدة هنا أظبر واوأنالوصى استهلك ذلك جاز الصلحعلى أربمامة 
لان مااستبلك صار دنا فى ذمته فبدا حط عنه نمض حقه واستوق البعض فيصح الصلح 
بطريق الاسقاط واذامات الرجل وثرك ابنأ وامرأة وترك رقيةا وعةارا وأمتعة فتبضها 
الاان واستبلكها أو لم يستبلكبا ثم صالته المرأة بعد اقرار أوائكار على دراهم مؤجلة أو 
]| حالة جاز ذلك وصلحبا ممه مثل صلح الأجنبي م الأجنبي فى الدعاوى لانها تدعى ميرانا 


قبله فان كان مرا ذلك فالصاح علي الافرار جائز ومادءطيها ءوض تصيبها! 
بد الابن وان كان مستبا.كا فهى قد استوفت بءض حقبا وأبرأنه مايق وان كان منكرا 
طنها فالصلح مم الاذكار حيح لطريق الفداء لايمين وقد نا وجوه صلح بعض الورلةمم || 
ابض واستوفينا جسم ذلك وقال فان كان فى الميراث عين ودبن فصاط الابن المرأة من 

ذلك كله ماخلا المال المين والددن فرو جاءز لان ماجءل م ستئنى ل بتناوله عوّد الصاح كان 
ذلك فير موجود فى التركة أصلا فسكنا يجوز الصلح من ججيع المدمى يجوز من امضه فيصح 
وهى انما صالته عن نصيبها من العروض والعقار خاصة وذلك جائز وان كاتي فى كتاب 
البراءة اتى دفمت اليك جيع حصتك من المال المين فهو جائزاذا أقر ت,الءّبض وانكتب 
الى مات للك ميرانك من كل مال دبنا علي الناس من غير أن شرطنيه عل فهو جائز لان 
اثرارها على نفسبا حجة شرعا وما أقرت به كالمان في حتبا فييراً الغرجم من حصتها من ل 
الدين لان تبرع أحد الورثة تقضاءذلاك الوارثالا خر كتبرع أجنبي آخروء طق هذاالتبرع 


ن كان قالغا في أ 


بوجب براءة الغريم ءنه واذا ما تالرجل فأوصى ثلث ارجل وترك ورةوفيم الصنير والكبير 
فطلب الموصي لهموصيه صالحه بعض الورنة على هراهم مسماة على أن سل له ذلك خاصة 
دون ثفية الورئة فان كان الميراث ليس فيه مال غائي ولا عين حاضرة يكون ثاثه مثل ذلك 
فالى أجيز الصلح اذا كان المال الممين فى «دالمصالم أو كان الميراث رقيتا أوعتارالان الوصى أ 
له شريك الوارث فى التركة فصلح الوارث معه كصاح أحد الوارئين مم الا خر وفى نظير | 
هذا صلح أحد الوارئين مع الا خر على أن يكو ن نصببه له صميحا فكذيك صلحالوارث مع 
الود له فان كان فى أليداث دين لم يجز ذلك لان ثلث ذلك الدين صار للدوصى له بالثلك 
فهو ملك ذلك من الوارث يأخذ منه عوضه وثمليك الدبن من غير من عليه الدبن لعوض 
لا مجوز وان كان عين ثلثه مثل ما أعطى أوأكثر ل جز الصلح صراذه بالعين النقد من 
الذهب والفضة واذا وقع الصلح على جنس ذلك ومقدار حقهمن ذلك الجذس مثل مااستوفى 
أو أ كثر فبذا الصلح يكون ريا وقد بينا فساد ذلك فيا بين الورثة فكذلك فما بين الوارث 
وأالوصى له واذا كان امال الممين في بد الوصى وكان ما أعطى الوارث الموصى له أ كثر من 
ثلئه جاز ذلك اذا قبض الوارث ذلك من الوصى قبل أن تفرةا وان تغرفوا قبل أن قيض 
الوارث المال المبين من بد الوصى بنقص من الصلح حصة المال اامين ‏ لان المنّد فى تاك أ 


لما) 


بد أمانة فلا نصير الوارث قارضا >> الصرف ببدا 


| الحصة فد صرف وبد الوصى لوصى واذا 


| افترقا قبل أن قيض ذلك منه ققد أفترقا من الواس قبل قبض بد الصرف فببطل الصلح [ 
فى حصة ذلك ويجوز فما سواه وكذلك ان صالمه على دتائير لاذف - الدرف ووجوب | 


القبض فُْ لحاس لافرق بين أن يكون العدد متناوللا اس واحد >ن الذمود 3 حاسين 
وان صالحه على مكيل أو موزول لعيله حازلانهمشتر لأ ونم عليه الصلح نصيبه من التركة. : 


| والشترى معلوم ممين وان كان بغير عنه لم يجز لانها صفتّة واحدة وفى حصة المين من || 
| التركة بيبطل هذا الصلح لانه بيع ما لبس عند الانسان فالمكيل والموزون بالدراهم يكون | 
]مما واذاؤ سد فى البعض فسهد فى الكل واذا صالحه على ثياب موصوفة أومؤجلة ثم نفرقا 

| قبل أن قيض الوارث حصة الموصى له من امال الممين بطل من الثياب حصة الال المي || 
ْ لان صئفة المتد فى معنى الس_ل فيشترط قبض رأس امال فى المجلس والا يكون دنا يدبن || 
| وان ثفرقا قبل القبض بطل المتّد فى ملك الحصة ولكن هذا فساد طاري' فطربان الفسد 


| فى البعض لانفسد المقد في الباق مخلاف المثارن وقه سنا نظيره فى كتاب ادرف ولوكان 


ظ هذا الصاح فَْ مال الوارث على أن عل المودى له جيع موصية من الوربة على سرامم كال 


ْ 


الول فيهمثل ذلك فى جميع ماينا لانه فى الصلح فى نصيب سائر الورنة هو متبرع عممم 


٠‏ أداء امال وذلاك ع منم كا ادح >ن الفضولى فكأنهم صاحوه جرءأ على ذلك وصاح 
1 الوارث الموصى له وصلح الوارث سواء فى جيع ماذ كرأ لام-م فى التركة ذ_كاء وكذلك ْ 
لو كان الميراث فى بد الموصي له فصا الوارث علي أن أءطاه دراهم على أن بسل الوارث 
ميرائه لان الوارث علك نصبده من الموصى له عا بض منه من المعوض فكما جو زفيه صاح | 


الوارث مع اللوصى له اذا كان تالتركة فى دده جوز فيه صلح المودى له مع الوارثأيِضًا ولو 


كبيران وصغير له ودى ورجل مودى له فاصطادرا على أن قوموا ذلك قبمة عدل وسووا 
ش لاحدالكبير بن حلي أاعينه و متاعأو مالاو كذلكللا خر و للصغير و ا مو دي لهو 5 ١‏ ذلك فما م 1 
وجعاوه لصا هم تلك القيمة ولم تقابضوا م يز لان العدّد فها من اللى صرف وبرك ظ 
وضصس اضًا لانه لاعكن #ارصه ْ 


200 
ْ حصة الل وقد نا 


نظيره فى الهرف فى السيف اللي واو كان وارث منهم اشتر ى رقيما| 
| ومتاما يأف درهم ثمان الوارث الا خر اشترى منهم حليا فيه جوهى بألف درهم على أن | 
محسب له من نصيبه لم يجز ذلك من قبل أن النقد فيه صرف وم بوجد التمايض فى اللجاس أ 
ولان حصته مما على أخبه داخلة فى ذلك وهودين ولو كان دمض التركة دنا علي أجني م 1 
جز مثل هذا الصاح بين الورثة فيه كلك اذا كان دما على نعض الورئة قال غيره انه | 
مجوز من ذلك الموهس صتهاذا كانمميزا وان كاذغيرميز إيجز ثى' منهأما اذا كان غير ميز أ 
أفالمواب ظاهى لان فساد المقد من حصة الى فالافتراق مفسدفى حصة الموهى أيضا أ 


أ وأن كان بميزا فان كان صلحه مع جميع الورنة والموصي له فانه يجوز من حصةالموهى لان 
أفساد المقّد هنا رك القبض فى الحاس فى حصة الل وذلك فساد طارى" لاباعتباران نصيبه | 
دن فانه ما صاسل عن نصيبه على هذا الخلى واما اشترى هذا المل منهم بألف درهم على أن أ 
محسب لحم من تصيبه فكان فسا المقّد باعتبار ان اللى غير مقبوض فى الجاس وارف 
| الوارث الصخير واللوصى له قبضان حصتعا مما هو دين علي الأخ الأخر فى الجاس وكل أ 
ذلك بفسد العمّد ارك التبض فى الجلس من غير أن َّبينفيه فساد المقد من الاصل فلرذا 


سق الصاح فى حصة الموهس اذا كان مميزا وال تعالىأعلم بالصواب 


6 9 المراء العشرون من سوط الامام الرخبى ره الله 4 
ا ويليه المزء المادى والمشرون وأو له باب الصلح فى الوصابا 4 


لطت له و و جو و 001111 ظ 


3-4 هرست أطراء المشربن من مدسوط الدر خسي رجه الله‎ ١-6 


٠|‏ باب الكفالة بالفس والوكلة بالخصومة 
٠‏ باب الكفالة عن الصبيان والماليك 
٠|‏ باب الكفالة بالىل 

ل باب كفالة الزهمط عضوم عن عض 
|6 باب الكفالة على أن المكفول عنه برىء 
| ١ه‏ باب سان مايايع «الرجل 7 
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باب الموالة 
وه بابالامتتقد المال 
اده باب صلم الكفالة 
| ,+ ,اب الكمالة والحوالة الى أجل 
| باب الأأم بالفمان. - 
أدب ٠باب‏ نكفيل القاضي فى الدعوى 
| .م باب مايصدق فيه الدافم من قضاءالدن 


| هه اب ادماء الكفيل أن المال من تمن خمر أو دنا 


م باب الحيس ف الدبن 

أنه باب الابراء والحبة الكفيل 

عه باب اقرار أحد الكفيلين,أن المال عليه 

ده باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا ابراء 
٠‏ باب الملف فى الكفالة 

٠١|‏ باب ال.كقالة ما لا جوز 

الاب ٠كتاب‏ القاضي الى القاضي فىالكفالة 

ىا باب ااشبادة والعين فى الحوالة والكفالة 

ور باب كفالةالرجاينعلى شرط أزوم الال الخ 

٠‏ باب الكفالة بالاعيان 

١‏ اب من الكفالة أيضا 

عمى كتاب الصلح وم١1‏ باب الصاح فى العقار 
سدى باب الصاح ف الشفمة 4 باب الصاح الفاسد 
١‏ باب المباياة 

باب صلح الأب والوصى والوارث 


ذات» 


